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اشرمبَه 


أولا : المعنى اللفوى والاصطلاحى : 


جاء فى تعريفات الجرجانى « الأشربة 


جمع شراب » وهو فى اللغفة ‏ كل مائع 
رقيق يشزب ولا يتاتى فيه مضت بلالا 
كان أو حراما(2© ٠‏ 


والأشرة ى اصطلاح الفقهاء يراد بها 
محل اتفاق أو اختلاف من المائععات 
المحزمةء 

والشراب عندهم يشمل ما اتفق على 
حرمته ؛ ولذا قال بعض العلماء : المتيادر 
اختلف فى حرمته بشرط كونه مسكرا9"؟ ٠‏ 
ثانيا : أنوا ع الأشربة : 
ما نص عليهالفقهاء ‏ ما يأتى : 


١7 التعريفات للشريف الجرجانى ص‎ )١( 
طبغة سنة 1185 ه.‎ 


80 عقاف أصضطلاحات الفئون احمد على 


الفاروقى التهانوى ج ١‏ ص ؟7! طبع كلكتا © 


غ ‏ نقيع الزبيب ٠‏ 

ه نبيذ التمر والزييب ٠‏ 

ه المثلث٠‏ 

7 ثبيذ العسل والذرة والشعير وغيرها ٠‏ 


م الخليظان ٠‏ 


التعريف بها وحكمها : 


١‏ الخمر تعريفها فى اللغة مأخوذة من 
خمر اذا ستر » ومنه خمر المرأة ٠‏ وكل 
شىء غطى شيئًا فقد خمره » والخمر تخمر 
العقل أى تغطبه وتستره » فلذلك سميت 
بهذا الاسم ٠‏ 


وقبل : انما سميت يذلك لمخامرتها 
العقل من المخامرة9© وهى المخالطة ٠‏ 


وقبال مف كمجرا > لكمهننا عركت 
فاختمرت واختمارها تغير ريحها» ٠‏ 


(؟و؟) مختار الصحاح . 


4 


أشرية 


ويقول الزيلعى : من فقهاء الحنفية حت 

وقال بعضهم : كل مسكر خمر » لما 
روى عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام 
رواه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم ٠‏ 
حرام رواه مس لم ٠‏ 

ولقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من 
هاتين الشسجرتين النفلة والعنبة رواه 
مسلم وأبو داود والترمذى وجماعة ٠‏ 


وعن النعمان بن بشسير قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان من الحنطة خمرا » وان من/الشسهير 
خمرا ء ومن الزبيب خمرا » ومن التمر 
خمرا » ومن العمسل خمرا رواه أبو داود 
والترمذى وجماعة أخر » ولأنما سسميت 
خمرا لمخامرتهما العمقل »2 والسكر ابوجد 
بشرب غيرها فكان خمرا ٠‏ 
ولنا أن الخمر حقيقة اسم للنىء من 
ماء العنب المسبكر بانفاق أهل االغة » 
غيره يسمى مثلثا أو باذقا الى غير 


مجازا » وعليه يحمل الحديث أو على 
بيان الحكم ان ثيت » لأنه ام 
0 الحقائق 

اك و 


لق 7 


سميت بالخمر اخامرتها العقل لا يلزم 
مله أن .يسن برها بالخمين فياب] 
عليها ء لأن القياس لاثبات الأسماء 
اللغوية باطل وانما هو لتعدى ا 
الشرعى .٠‏ ألا ترى ان ن البرج سمى برجا 
لتبرجه وهو الظهور » وكذا النجم سمى 


ايها التوسور لل لامح هن ال افر يرن 


ولانجماء 


وما حيرو ل الفتسر ين اغريف "الخفر: مذ 
قول أبى حنيفة رحمه الله ٠‏ 

وعندهما اذا اشتد صار خمرا ولا يشترط 
فيه القذف بالزيد : لأن اللذة الملرية 
والقوة المسكرة تجصل به »وهو 
المؤثر فى ايقاع المداؤة والصد عن ( 
ذكر الله وعن الضلاة وأما القذف بالزيد | 
فهو وصف لا تأثير له فى احداث صضفة 


السكره 


وله أن الغليان بداية الشدة وكماله 
بقذف الزبد » لأنه يتميز به المافى عن 
الكدر » وأحكام الشرع المتعلقة بها قطعية 
كالحد واكفار مستحلها ونحو ذلك 2 
فتناط بالنهاية يه ' 


وقيل يخذ ف حرمة ة الشرب بمجرد 
الاشتداد »وى وجحوب الحد على الشارب 
بقذف الزيد دك 035 


)١(‏ أنظر كتاب تبيين الحقسائق شرح كنز 
الدتائق للامام العلامة العالم فخر الدين عثمان 
الزيلعى الحنفى وبهامشه حاشية الامام الملامة 
الشيخ الشلبى » ج ".ص 65؟ طبع المطبعةالكيرى 
الامسيرية ببولاق مصر المحمية الطبمة الاولى ' 


: سنه 1719م ه. 


أشرية 


وبقول ابن رشد الالكى الخمر ما أسكر 
وخامر(١)‏ العقل ٠‏ 
وخقيقة الخمر عند أكثز أصحاب 


قياس ف اللفة9© .. 


أما ابن حزم الظاهرى فيقول : كل 
شىء أشتكر كثيره أحدا من الفاسن 
فالنقطة منه فما فوقها الى أكثر المقادبر 
خم©6 2 

ويقول فقهاء الزيدية ان الخمر المجمع 
على تحريمها والكافر مستحلها هى خمر العنب 
2 الخمر من هاتين الشحرتين9) ٠6‏ 


أما الأمامنة فيقولون 8 الخمر غى 


)١(‏ المقدمات الممهدات ج ؟ ص 
سئة م؟" | ه. 
)0 عد حي وي لا : 
م الظاهرى ج /ا ص /60 مسال ركم ١‏ 
مطبيعة ادارة الطباعة المثيرية بمصر سسنة 
م1 7 الطبعة الأوزلى طبع محمد بن عبنده 
أغا الدمشقى 
9( 1-5 كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 


٠‏ طيسع 


ص 968 طبع مطبعة السسنعادة بمصر , لئة . 


نهدا ه © سسنة 1958 »© الطبعة الأولى طبع 


و7 


٠ خمرا0‎ 


حرمة شرب الخمر 
مذهب الحنفية: 


جاء فى المسوط”؟2 « الخمر حرام بالكتاب 


آمنوا انما الخمر والمسر والأنصاب 
والازلام رجحس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون 20 الى أن قال فهل أنتم منتهون 


وقد روى فى ذلك أن عمر رفضى الله عنه 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسالم 
الخمر مهلكة للمال مذهبة للعقل فادع 
الله تعسالى يبينها لنا فجعل يقول 
الهم بين لنا فى الخمر بيانا شسافيا 
فنزل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس 
واثمهما أكبر من نفعهما ويس كثلونك ماذا 


(ه) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسسملام 
تأرف ششسيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ 0 
حمسن النجفى ج 1 ص ؟7 طيع دار 
الاسلامية بمطبعة النجف الطبعة م دق 
١3/4‏ ه. | 

)01 لعن كتاب الميسوط (شمسنى الدين' 
السرخسى جح 54؟ ص ؟ طبع مطبعة السعادة بمصر 
الطبحة الأولن: 4 وفيض الكدين شريم الجسايم 
الصغير للعلامة محمد المدعو بعبدالرعوف المثاوى 
جاه ص 587 الطبعة الأولى سنة 5م١1‏ م » 
سنة 1118 م طبع مطبعة المكتبة التجارية الكبرى 

0) الآبة رقم 1٠.‏ من سورة المائدة . 


ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون27 ٠‏ 

فامتنع عنها بعض الناس ٠‏ 

وقال بعض آخر : نصيب من منافعها 
وندع المأثم ٠‏ 

فقال عمر رخى الله عنه : اللهم زدنا 
فى البيان فنزل قوله تعالى « يا أيها الذين 
آمنوالا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا حِنبا 
الا عابرى سسبيل حتى تغتسلوا وان كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائئط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجو 
وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا0© ٠‏ 


فيما يمنعنا من الصلاة » وقال بعضهم 
بل نصدب منها فى غير وقت الصلاة ٠‏ 


فقال عمر : اللهم زدنا فى البيان فنزل 
قوله تعالى انما الخمر والمبسر 
والأنصاب29 © الآية : فقال عمر رضى الله 
عنه انتهينا ربنا + 


وبين الله تعالى أن كل ذلك الخمر 
وما ذكر معها ‏ رجس » والرجس ما هو 
محرم.: العين » وأنة تمن عمل الشسيطان 


)1( الآية رقم 1" من .سورة البقرة ٠.‏ 
(؟) الآية رقم 57 من سمورة النستام .. 
9) الآية رقم 1٠.‏ من سورة المائدة .. 


يعنى أن من لا ينتهى عنه متابع للشسيطان 


مجائب لما فيه رضى الرحمن ٠‏ 


وف .قوله عز وجل فاجتنبوه أمر 


ثم بين المعنى فيه بقوله عز وجل : 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء ف الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ 


وكان هذا اشارة الى الاثم الذى بينه الله 
تعالى فى الآية الأولى بقوله عز وجل واثمهما 
أكبر من نفعهما ٠‏ 


وق قوله فهل أنتم منتهون أبلغ 
ما يكون من الأمر بالاجتناب » وقال تعالى 
( قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر 
امير 


وأما السنة فما'روى عن النبى صلى الله 
عليه وسبللم أنه قال : لعن الله الخمر 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه 
وآكل ثمنها ( والعاصر من عصر لغيره 
والمعتصر من عصر لنفسسبه ) وذلك دليل نهاية 
التحريم ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : شارب الخمر 
كمابد الوثن وقال عليه الصصسلاة والسلام 
الخمر آم الخبائث ه ‏ ' 


وقال عليه الملاة والسلام اذا فيط 


أشربة 


الرجل قدحا من خمر على يده لعنتته 
ملائكة السموات والأرض فان شربها لم تقبل 
صلاته أربعين ليلة وان داوم عليها فهو 
كعايد الوثن ٠‏ 


وكان جعفر الطبار رحمه الله يتحرز 
الغاقل يتكلف ليزيد فى عقله فأنا لا أكتسب 


والأمة أجمعت على تحريمها وكفى بالاجماع 
مستحلها ويفسق شاريها ويجب الحمد 
بشرب القليل و الكثير منها ٠‏ 


والقيل والعن ين فم الشيرمة ترق 
جميسع ما ذكر من الأحكام سواء لقوله 
عليه الصلاة والسلام « حرمت الخمر 
لعنينا فليلهنا وكبرعاء والجعر هو كن 
شراب » ثم فى تقاول القليل منها معنى 
العداوة والصد عن ذكر الله تعالى » 
فالقايل يدعو الى الكثير على ما قيل : 
ما من طعام وشراب الا ولذته فى الابتداء 
تزيد على اللذة فى الانتهاء الا الخمر » 
فان اللذة لشاريها تزداد بالاستكثار منها» 
ولذا يزداد حرصه على شربها اذا أصاب 
هنهجا كنيكا فكان «القامل: منها ذافحيا 
الى الكثير منها فيكون محرما كالكثير آلا ترى 
ان الزنا لما حرم شرعا حرمت دواعيه ‏ أيضا ‏ 
وأن المشىء على قصد المعصية معصية20 ٠‏ 


(() المبسوط ج ؟؟ ص ” الطبعة الأولى 
وشرح المناوى على الجامع الصغير ج ه ص 551 
الطبعة السابقة . 


5 
مذهب المالكية: 


على أن الخمر محرمة ف كتاب الله تعالى 
مسال فجالن 20 اننا الكسحر :و الوسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتئبوه لعاكم تفلهعون انما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون » ٠‏ وهذه الآبة 
نزلت بعد قوله تعالى « يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع 
للناس وائثمهما أكبر من نفعهما » ٠‏ 


وقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 


ويدل على تحريمها أيضا أن الله سماها 
رجسا » ونص على تحريم الرجس فقال: 
قل لا أجد فيما أوحى الى مهرما على 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا 
أهل لغير الله به ١ ٠‏ 


وسماها اثمافى موضع آخر فقال : 
يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اثم 


ثم نص على تحريم الاثم فقال : « قل 
اقنا بعرم :رمن الفمواحكن ما لين هنها 
وما يطن والاثم » ٠‏ 


٠ 


. أشربة _ 


وقد جاءت السنة أيضا نصا فى 
تحريمها فقسال صلى الله عليه وسلم 
« أن الله حرمها كما أجمعت الأمة على 
تحريمها فكان تحريمها معلوما من الدين 
بالكرورة ٠‏ 


كافر مياضاع مان م يدت المرتده 


روى ان ناسا من أهل اليمن قدموا على 
قالوا : با رسول الله ان لنا شرايا نصنعه 
من القمح » فقال صلى الله عليه وسلم : 


أيتغير به فقنالوا : فقال : 


لا تطعموه قالوا : فانهم لا يدعونه قال : 
من لم. يدعه فاضريواأ عنقه يريد مكذيا 


٠ بتحريمه‎ 


ومن شربها وهو مقر بتحريمها جلد 
الكبائر: والآثار الواردة بالتشدد فى شرب 
الخمر كثيرة أكثر الناس من ذكرها 
فلا حاجة لذكرها”© . 


مذهب الشافعية : 
جاء فى تحفة المحتاج : « شرب الخمر 


حسرام اجماعا وهو من الكيباكر9) ٠‏ بل 


() تحفة المحتاج ج /ا ص 585 الطبعة الاولى 


هى أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضى الله 
عذج 91 هى 


واذا كان المسلمون قد شربوا منها ف 
آول الاسلام فذلك قبل تحريمها ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


آما الاب قفولة تال :8 نا أنها "الذين 


والأزلام رجس من عمل الشسيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون ٠‏ انما بريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغناء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصسلاة فهل أنتم منتهون ٠‏ 


وآما السيكة فقول النين: عسان اللةغليه 
ودع ل مسح كور اخ خرام 


رواه أبو داود ٠‏ 
وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
تحريم الخمر بأخبار تبلغ ف مجموعها 
رتبة التواتر ء 
وأجمعت الأمة على تحريمها 0 
0 الخلال ياسناده عن محارب بن دثار 
ن أناسا شربوا 000 الخمر سام 


(6) حاشية الثبروانى على تحفة المحتاج جل 


2 4 44 
أشربة 


قالوا نعم يقول الله تعالى : ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا » الآية(© » فكتب فيهم الى عمر 
ابن الخطاب » فكتب اليه ان أتاك كتابى هذا 
ارا كلا معط م ان اليل .وان أناك 
ليلا فلا تنتظر نهارا حتى تبعث بهم الى ؛ 
لكلا يفتنوا عباد الله » فبعث بهم الى 
عمر » فشاور فيهم الكناس » فقال لعلى : 
ما ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد شرعوا فى دين 
الله ما لم يأذن الله فيه « فان زعموا أنها 
حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله ٠‏ وان 
زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين فقد 
افتروا على الله » وقد أخبرنا الله عز وجل 
بحد ما يفترى بعضنا على بعضي فحدهم 
عمر ثمانين 9) 


٠ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى -: «٠:‏ أما الخمر فمحرمة 
بالنض والاجماع المتيقن فواجب اجتنايها 
قال الله تعالى : ائما الخمر والمسسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون29 ٠‏ 


. الآية رقم ؟1 من سورة المائدة‎ )١( 

(0) المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى 
محمد عبد الله بن أحمد بن مخمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسن 
بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير 
على متن المقنع لشيخ الاسلام شمس الدين أبى 
الفرج عبد الرحمئن بن الشيخ الامام أبى عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى جح ١١‏ ص0؟2؟» 
ص 55! طبع المثار بمصر سنة 51؟1 ه الطبعة 

(7) المحلى لابن حزم الظاهرى جح ١‏ ص ١١15‏ 
الطبعة السابقة . 


أ 
مذهب الزيدية : 
حاء ف المحر الزخار : 2 الخمر 


فحرمتها الآية من وجوه حيث قرنها بالأزلام 
وسماها رجسا ومن عمل الشيطان ٠‏ 

وقال تعالى : فاجتنيوه ٠‏ 

وقال أيضا : لعلكم تفلحون ووصفها 
بالصد عن ذكر الله وقال تعالى فهل أنتم 
4 ن ٠‏ 
عليه وسلم 2 لعن الله الخمر ٠.؟»‏ الحديث47) 4 
ولأن حفظ العقل واجب عفلا(ه») ٠‏ 


الخمرء 
كك (0) ى 


مذهب الامامية : 


بلا خلاف بين المسلمين بل من ضروريات دينهم 
على وجه يدخل مستحله فى الكافرين”"؟ ٠‏ 


(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علمياء 
الأمصار لاحمد بن يحيى المرتضى ج ؛ ص 568 
الطبعة السابقة . ظ 

(ه) المرجع السابق لابن المرتضى ج 5 ص 
م" وما بعدها الطبعة السابقة . 

() شرح الازهار المنتزع من الغنث المدرار 
لابى الحسسن عبد الله بن مفتاح ج 1 ص 51١‏ 

بع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة /إه؟1 ها . 
ص 59 طبعة حجر بمكتبة كلية الشريعة بمصر ٠.‏ 


1 
مذهب الاباضية : 


الى كبائر وصغائر » ثم قسم كبائر 
منها للكبائر التى ترتكب بطريق الأكل 


والممسكر من كل 0 ٠‏ وأكل مال 


اليتيم وأكل الرباء 


أما الشرب للخمر فهو حقيقى أن يكون 
من الكبائر الموبقات وقد دل عليه 
تشديدات الشرع وطريق النظلر أيضا 6 
لأن العقل محفوظ ‏ أى هو من الضروريات 
التى يجب حفظها ‏ كالنفس بل لا خير 
فى النفس بعد ازالة العنقل” . 


مذهب الحنفية: 


الله تعالى سماها رجسا فكانت كالبول 


0 انكر كناب قذاطن الخيرات ت لقم الاسلام 
كان التفوسى ج ؟ ص 11 0 156 
طيبع مطيعة محمد الباروئنى ٠.‏ وشركاه ممصر 
سنة /ا.؟١‏ ه. 

(؟) المرجع السابق لابن موسى الجيطالى 
النفوسى ج ؟ ص 5515 الطبعة السابقة . 


أشربة 


والدم الممسفوح ء ولذلك فانه لا يعفى عن 
أكثر من قدر الدرهم منها0) «٠‏ 


مذهب المالكية : 

يقول ابن رشد المالكى : « كل مسكر 
مطرب من أى نوع كان من الأنبذة 
والأشربة نجس الذات ؛ لأن الله تعالى 
رحيسا ٠‏ 


وقال تعالى : قل لا أجد فيما أوحى 
الى محرما على طاعم بطعيه الا أن يكون 


نانة ويضين: أو عسقا : أهل لقي الله به 7" 


مذهب الشافعية : 


يقول النووى رحمه الله : 


: . تنحسنة عندنا ٠‏ 


9) الدر المختار شرح تئوير الأبصار على 
رد المحتار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين 
جاه ص /17؟ طبع المطبعة الكبرى الأميرية 
0 00 الع الثالثة سسنة الجن هه 
© اللبعة اسايق . 

43 المتدمات الممهدات لابن رشد ج ؟ ص 2١١‏ 


أشربة 


1١ 


واطيعي الشيفاها بالقمة اللروسيةة 
قالوا.: ولا يضر قرن المسر والانصاب 
والازلام بها مع أن هذه الأشسياء طاهرة؛ 
لأن هذه الثلاثة خرجت بالاجماع فيقبت 
الحمنين عن مشتكي الكلام ولا يله سر كن 
الآأية دلالة ظاهرة 4 لأن الرجس عند أهل 
اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة ٠‏ 


وقول بعضهم ولأنه يحعرم تناوله 
من غير ضرورة فكان نحجسا كالدم 
لادلالة فيه لوج جهين ٠‏ 


أحدهما : أنه منتقض بالمنى والمخاط 
وغيرهما ٠‏ 

والثانى : أن العلة فى منع تناولهما 
مختلفة » فلا يصح القياس » لأن المنسع 
من الدم لكونه مستخيثا والمنع من الخمر 
اكوتهننا سسنا: ق العدواة واليتضسناء 
وتسو عن ذعن الله وعية. الفيلةة كفنا 
صرحت به الآية الكريمة وأقرب ما يقال 
ما ذكره الغزالى أنه هكم بنجاستها 
اظيا ورخترا عننا + 


ولا فرق فى نجاسة الخمر بين الخمر 
المحترمة27 وغيرها ٠‏ 


وكذالو استحال باطن خبات العنب 
خمرافانه نجس ٠‏ 


)١( .‏ الخمر المحترمة هى: التى اتخذ عصيرها 


وحكى امام الحعرمين والفنزالى 
وغيرهما : أن الخمر المحترمة طاهرة » 
ووجهه أن باطن حبيات العنب الممستحيل ‏ 
اع 


والمخوات التفاستة 0ه 
مذهب الحنابلة : 


بقول ابن قدامة رحمه الله : الخمر 
نجسة فى قول أهل العلم » لأن الله 
تعالى حرمها لغينهسا فكانت نجسة 
كالخنزير وكل مسكر حرام نجس9© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


لم يتكلم ابن حزم الظاهرى عن 
نجاسة الخمر استقلالا » ولكنه أشار 
الى نجاستها فى ثنايا كلامه عن النجاسات 
مصفة عامة حيث يقول : 


وازالة النجاسة وكل ما أمر الله ياجتنابه 
فهو فرض() ٠٠‏ مما كان فى الخف أو النعل 


() انظر كتاب المجموع شرح المهذب للامام 
العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف 
النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز »© للامام 
الجليل أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى 
ويليه التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى 
الكبير للامام الحافظ أبى الفضل احمد بن على بن 
حجر العسقلانى < "؟ ص 5ه »؛ طبع مطبعة 
التضامن الاخوى ادارة الطباعة الثيرية بمصر 
سنة 196 هاء 

) المغنى ج 1٠١‏ ص ١6؟‏ . 

() المحلى لابن حزم الظاهرى جح ٠١‏ ض 6256١‏ 


؟1 الطبعة السابقة , 


15 


شربة 


فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب ٠‏ 
'مرهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم 


والخمر والبول حرام والحرام فرض 
اجتنابه لا خلاف فى ذلك2 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


كن أو غيده فانة تجن وان طنبي © + 


مذهب الامامية: 


المسكرات »» 


وق القينة كل كرات ممجكر مسن :1 


وق المنتهى على أن | لخمر ١‏ ان تحمد 
لا يخرج عن حكم النجاسة ٠.٠‏ الا أن تزول 
عنه ص ف الاسكر ٠‏ 


هذا وقد نقل ف الدروس والذكرى 
وشرح الفاضل أن الصدوق والجعفى 
والحسق ذفحوا الى كههارة الختر: + 


)1( المرجع السابق لادن حزم الكاغرى يه ١‏ 
ص ١1ؤ5ي>عص؟1١ا.‏ 
(0) شرح الازهار لأبى الحسمن عبد الله بن 
مفتاح ج ١ااص‏ 55 الطبعة السابقة .. 


وف المنتهى أن القول بنجاسة الخمر 

وف الحصل المتين : أطيق علماء 
الخاصة والعامة على نجاسة الخمر 
الاشرذمة مناه 


والشيخ فى التهذيب قال انْ الرجس 
هو النجس بلا خلاف ٠‏ ولذا استدل 


فى المنتهى بالآية الشريفة وقال : الرجس 


النجس بالاتفاق ٠‏ 


وف الدلائل ان الاخبار الدالة على نجاسة 
الخمر تقرب من عشرين خيرا ٠‏ 


ويلحق بها العصير اذا غلى واشتد 29 ٠‏ 


يقول قرح النيل : من أعييان 
مناه 


وأما الأكثر من قومنا فعندهم أنها 
نجسة لا بعينها ‏ وزعم بعض أن ذاتها 
طاهرة والمحرم شريها9 ٠‏ 


اللامة الشيع مح جواة بن محمد ب معد 
الحسسينى العامل ا ١‏ 
سنة 1916 ها 

(2) شرح التيل وشفاء العليل لحمد بن يوسف 
أطفيشسن جح ١‏ ص 168 طبع مطبعة محمد بن 
يونيب البارونى وشركاه بمصر سنة 1١141‏ هم , 


5 


1. 


وى قناطر الخيرات ان المائعات كلها 
طاعترة الا المكرل والخميي وككل تسد 
مك 7ه 


عدم تقوم الخمر وما يترتب عليه 
مذهب الحنفية َ 


بقول العلامة ابن عايدين :غ2 وسقط 
تقومها أى الخمر فى حق المسلم » لأن 
الله لما نجحسها فقد أهانها والتقوم 
يشعر بعزتها ٠‏ 


ولكن لا تسقط ماليتها فى الأصح » 
لأن المال ما يميل :اليه الطبيع ويجرى 
فيه اليبذل والمنع فتكون مالا لكنها غير 
مقومة فصق السام + 


وأما الذمى فهى متقومة فى حقه كالخنزير 


ولو أتلفهما له غير الامام ومأموره ضمن 
قيمتهما 9" ٠‏ ( انظر اتلاف ) ٠‏ 


. ومما يترتب على عدم تقومها ى حق 
المسلم أن هلا يجوز بيعها بين المسلمين» 
ولا أكل ثمنها ء لأن الله تعالى سماها 
حسا وأمر بالاجتئاب عنها فاقتضى ذلك 


(1) قناطر الخيرات لابن موسى الجيطالى 
(؟) حاشية ابن كن على الدر المختار ج 0 
ص11 الطبعة السابقة , 


أنه لا يجوز للمسلم الاقتراب منها على 
جهة التمول بحال ٠‏ 


وسثل ابن عمر رفى الله عنه عن بيع 
الخمر وأكل ثمنها فقال : قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها 
وأكلوا ثمنها وان الذى حرم شريها 
حرم بيعها وأكل ثمنها ٠‏ وممن لعنه 
يسعرك اللتضيان الله عليه ونام حاقذها: 


٠ ومشتريبها‎ 


وان كان لرجل دين على رجل فقضاه 
من ثمن خمر لم يحل له أن يأخذه الا أن 
يكون الذى عليه الدين كافرا فلا بأس 
حينكذ أن بأخذها منه »ء لأنها مال 
متقوم فى حق الكفر » فيجوز بيعه 
ويستحق البائع ثمنه ثم السام يأخذ ملك 
بم » وما يأخذه عوض 
عن دبنه فى حقه لآ ثمن الخمر ٠‏ 


مدبونة سيب 


وأما بيع الخمر من المسالم فبساطل 
اع 0 واجب الرد 
على من أخذه منه » وصاحب الدين ليس 
له أخذ ملك مديونه بل ملك الغير الحاصل 
غنده بسبب فأسد شرعا فيكون هو بهذا 
الأخذ مقررا الحرمة والفساد وذلك لا يحل. 


ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه ‏ ( 
خمرا » لأن العصير مشروب طاهر حلال 
فيجوز بيعه وأكل ثمنه ولا فساد فى . 
قصد البائع »انما الفساد ف«قصد غْ 
0-0 ولا تزر ار وذ محري :0 


حل 


من عنبه جائز لا بأس به ء وكذلك بد 
الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من 
وهو القياس ٠‏ 


وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله استحسانا » لأن بيع العصير ممن يتخذه 
خمرا اعائنة على المعصية وتمكين منها » 
وذلك حرام 4 واذا امتضع اليا بع هن 
ا دتعذر على المشترى اتخاذ اذ الخمر 
0 


مذهب المالكية : 

يقول ابن رشد : « أما ما لا يصح 
كه وادا عد بول اما 2 
كالخم 59") ٠,‏ 


ويقول القرطبى قوله تعالى : فاجتثيوه 
وققتة الاجتناب الملل». الذى له 5< 


معهة ووه لا بشرب ولا ببيع ٠‏ 


وءلى هذا تدل الأحاديث الواردة فى هذا 


روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا 
زَاقَية كر 'فقالالهويتول: الله ساق الله 


0 0 
فق القد مات دالت لاسن رشد < ؟ ص 
15 11. 


اقرية 


عليه وسلم : هل علمت أن الله خرمها ؟ قال : 
لأ كال :قناز رجلا ققال له .وول الله 
صلى الله عليه وسلم : بم ساررته قال 


حرم بيعها قال ففتح المزادة» حتى ذهب 
مافيهاء 
وقد أجمسع الممسلمون على تحريم 
بيع ال 0 
مذهب الشافعية : 


محترمة » وغيرها .٠‏ 


فالمحترمة هى التى اتخذ عصيرها ليصير 
غلاء 


وغسيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية©)٠‏ 
وى مغنى المحتاج : «.ولا يصح بيع 


ادح م بن نف ال 


وقال : ان الله حرم بيع الخمر والميتة 


والختزير 6 


(5) الزادة الراوية بمعنى واحد وهى القربة 
التى فيها الخمر . 
دا 0 

)0( المجموع شرح المهذب لاسن شيرف الدين 
النووى ا “9ه الطبعة السابقة . 

(1) مغنى 0 مغرف ألفاظ 0 


ا ١*٠‏ ه, 


أشربة 


1١7 


وروى الترمذى عن أنس قال : لعن 
رسول الله صلكى الله عليه وسام فى 
الخمر عشرة : عاصرها » ومعتصرها » 
وشاريها » وساقيها » وحاملها » والمحمولة 
اليه » وبائعها » ومبتاعها ء ووأهيها»ء 
وآكل ثمنها7" ٠‏ 


ويقول النووى : ولا يصح بيع 


ولو ادستحالت أجواف حبات العناقيد 


طهارة ظاهرها وتوقم طهارة باطنها 


٠ وجهان"‎ 


هذا ومن البيوع المنهى عنها عند 
الشافعية بيع الرطب والعنب ونحوهما 
كالتمر والزبيب لعاصر الخمر بأن يعالم 


أما اذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع 
مكروه”) 
مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى : ولا يجوز بيع الخمر 
ولا التوكيل فى بيعه ولا شراوٌه ٠‏ 


١58 حاشية الشهاب الرملى ج 54 ص‎ )١( 
ه‎ ١١.5 وحاشية أسنى الطالب طبعة سنة‎ 
المجموع شرح المهذب للنووى ج ؟ ص‎ )0( 
: . الطبعة السابقة‎ 0/4 
.٠ الخطيب ج ؟ ص 7؟ الطبعة السابقة‎ 


قال ابن المنذر: أجمسع أهل العلم 
على أن بيع الخمر غير جائز ٠‏ فقد روت 


. عائشسة أن النبى صاى الله عليه وسلم 


قال :حرمت التجارة فى الخمر » ومن وكل 
فى بيع الخمر وأكل ثمنه فقد أشبههم ‏ 
أى أشيه اليهود فى بيعهم الشحوم 
المحرمة وأكل ثمنها وقد لعنهم الرسول 
لذلك - ولآن الخمر نجسة محرمة يحرم 
بيعها ء» والتوكيل فى بيعهما كلميتة. 
والخنزير» ٠‏ 


وبيسع العصير من يعتقد أنه يتخذه 
خمرا محرم لقول الله تعالى : ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » وهذا نهى يقتضى 
التحريم ٠‏ 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه لمين فى الكمر عشرة + ذكز هنهسا بائمها : 
ومبتاعها! » وساقيها » وأشار الى كل 
معاون عليها » وساعد فيها ه ١‏ ' 


وروى أبن بطة باس نادة عن محمد بن 
سيرين : أن قيما كان لسعد بن أبى وقاص 


فى أرض له » فأخبره عن عنب لا يصلح 


زبيباء ولا يضاح أن يباع الا أن يعصره 
فأمر بقلعه » وقال : بئس الشيخ أنا ان 
بعت الخمر » ولأنه يعقد عليها أن يعلم 
أنه بريدها للحمحصية : فأشبه أجارة أمته 
من يعلم أنه يستآجرها ليزنى بها. 


ا---10ا 0ك 


'()) المغنى لابن قدامة المتدسى والشرح الكبير 
عليه ج : ص 78؟؟ » ص 196 الظبعة السابقة ٠‏ ' 


رم؟ - موسوجة فقه الاسلامى + ١١‏ ) 


0014 


'أشربة 


1 0 ا ع الس ذلك » أما 
بقنوله » وأما بقراكن مختصة به تتدل على 


ذلك ٠‏ 
بشتريها من لا يعلم 


الخل والخمر فالبيع جائز ٠‏ : 
واذا ثبت التحريم فالبيع باطل لاه 


عقد على فقي لمحصية الله بها غ: 
يصمح » كاجارة الأمة للزنا وللغناء 2 ى 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم : « كل شىء أسكر كثيره أحدا . 


من الناس فالنقطة منه فما.فوقها الى أكثر 
٠ 0‏ 
ا ع ا ٠‏ فان 


0 


وتصاوفوا علو على اببر وألتقوى ولا تعاوتوا 74 


أو ل © فقد أعاته 


ء لى الاثم و والعدوان ؛ وهذا محرم بنص. 
القرآان 6 وَاذ هو اح عل اروك 


للق لعش لابن :قدامة اللتدسى ك1 ص4519. 


(؟) ١‏ 1 الظا 
جا لحل لزن عزن ين 


بيع العصضير ' 


الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى 
من 1-8.) مس 5١1‏ الطبعة اسايق 


الله صاى الله عليه و : من دل عملا 
لمن غليسه امرنا فهو ررة© . 
مذهب الزيدية : 1 

فى البحر الزخار : ويحرم بينع 


الخمر » لما روى عن جابر بن عيد الله 


رطمم رمد ول اله على اله علييية 
نسم الخمر والميتة و الأصنام *٠‏ الحديث 


وما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : « ان الله اذا حسرم على قوم أكل شىء 


حرم عليهم ثمنه٠‏ 


فان باعهبا 2200 اذ 
حرم ثمنها » فعن ابن عباس أن رجلا 


٠‏ أهدى الى رسول الله صلى الله علية" 


وسام راؤية خمر » فقال له رسول ‏ الله 
صسلى الله عليه وسام : هل علمت أن 
الله حرمها قا للا » قال : فسار انسانا الى ' 
جنبه » فقال له رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم : بم ساررته ؛ قال : أمرثه ببيّعما» 
فقال :.ان الذى حرم شريها حر 
تمنينا + ففتتح حتى ذهب ما فيقا9©). 


9( المرجع السابق. لابن حزم الظاهرى ج لله 


اص .7/1 مسبألة رقم ١011‏ الملبغة السابقة. , 


(1) البحر الزخار الجسامع . اللذاهب علمبَام 
اه 0-7 0 


أشسربة 


5 


ا ا ا ا ست 


مذهب الامامية: 


ججاء فى الخلاف “ويمور بيع الغير 
٠٠‏ لاجماع الفرقة » وأيضا روى عن عائشة 
أنها قالت أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حرم التجارة فى الخمر » وروى عنه أنه 
قال : ان الذى حرم شربها حرم بيعها » 
وروى ابن عتتناس أن رسول الله صاى الله 
عليه وآله وسام أتاه جبريل فقال : 


يا محمد أن الله لمن الخمر ء وعاصرها » ٠‏ 


ومعتصرها ؛ وحاملها : والمحمولة اليه» 
وشاريبها » وبابعها ومبتاعها » وساقيها("© ٠‏ 


مذهب الاباضية : 
جاء فى شرح النييل : حرم بيع مجمع 
على تحريمة ٠٠‏ كالخمر ونحوهها من 


وان زال اسكارها جاز على الخلاق9؟© ٠‏ 


الانتفاع بالخمر ى غير اشرب 


مذهب الحنفية : 


جاء ف المبسسوط ما يفيد أن الانتفاع 


جعكر يجيد بن الحسن بن على اللوني اج ! 
ص مه طبع مطبعة رنكين فى طهران 

0( شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسسفم 
يت 0 ل لس ا 


الله عليه وسام فى الخمر عشرا وعدهم 
ويفهم من ذلك تحريم الانتفاع بالخمر ٠‏ 


ش ويحسرم أن تمتتيسط امرأة بالغفر الأنما 


:وجوب له عايها ء عند الشرب نكذلك ىق 


وقد صح عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت تنهى النساء »عن ذلك أشضد 
النهى ٠‏ 

وكذلك لا يحل أن يس قى الصبيان 
الخمر للدواء وغفير ذلك » والاثم على من 
يسقيهم » لأن الاثم ينبنى على الخطاب » 


والصبى غير مخاطب » أكن من يبسقيه مخاطب 
فهو الآثم ٠‏ / | 


ان أولادكم ولدوا 0 الفطرة فلا 5-08 
بالخمر ولا تغذوهم بها » فان الله لم يجمل 
فى وجس فاه + 


ويكره للرجل أن يداوى بها جرحا فق 
بدنه أو يداو ب دابته 0 ع ووه 
اشرو لا لتكير 7 


وبكره الاحتقان امعد والاقطار منا 
ا 0 


. (9) المسشوط لشسمسس الدين. انيسن 2 6" 
ص ١؟‏ الطبعة السابتة , : 


"٠ 


اشربة 


مر م 203-2222 


لا يفطره عند أبى حنفيه ومحمد زحمهما 
الله تعالى » والحقنة وان كانت مقطرة فالخد 
لا يلزمه فيما يصبل الى جوفه من أسافل 
اليدن »؛ لأن الحد اللزجر » والطبع لا يميل 
اوم 


واذا استعط الرجل بالخمر أو اكتحل بها » 
أو اقتطرها ف أذنه » أو داوى بها جائفة » 
أو آمة فوصل الى دماغه » فلا حد عليه » 
لأن وجوب الحد يعتمد على شرب الخمر » 
وهو بهذه الأفمال لآ يصسير شاريا » 
وليس ف طبعه ما يدعوه الى هذه الأفعال » 
لتقع الحاجة الى شرع الزجر عنها ٠‏ 


ولو عجن دواء بخمر ولته أو جعلها أحد 
أخلاط الدواء. ثم شربها ؛ والدواء هو الغاالٍ 


فلا حد عليهه 
ل اك 

ولو عجن الدقيق بالخمر » ثم خبزه كره أكله » 
لأن: الدقيق تنجس بالخمرة والعجين لا يطهر 
بالخبز فلا يحل أكله ٠‏ 


7 د سيق 


؟؟ ص 0" الطبعة السابقة 
(؟) المبسوط لشمس الدين السرخسى ج >" 
ص ١6‏ » ص 58 الطبعة السابقة . 


فان غسل الحنطة وطحنها ولم يوجد 
فيها طعم الخمر ولا ريحها فلا بأس بأكلها ؛ 
لآن النجاسة كانت على ظاهرها » وقد زالت 
بالغسل بحيث لم يبق شىء من آثارها فهى 
وما لو تنجست بدم أو بول سواء ٠‏ 


فى الحنطة فقد ذكر فى 
النوادر عن أبى يوسف تغسل ثلاث مرات » 
وتجةف فى كل مرة فتطهر ٠‏ 

وعند محمد رحمه الله لا تطهر يحال » 
لأن الغسل أنما يزيل ما على ظاهرها ٠‏ 


الل الفسامن أترن:: ١‏ » 


وما قاله أبو يوسف أرفق بالناسن لأجل 
البلوى والضرورة ف جنس هذا ٠.‏ 


ويكره أن تسقى الخمر للدواب » لأنه نوع 
انتفاع بالخمسر وأة قتراب منها على قصد 
التمول ولذلك يكره للمسلم أن يسقيها الذمى 
كمالا يحل له أن يشريهسا ٠‏ وقد لعن 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم ف 
الخمنر ساقيها كما لعن تساربها© ٠‏ 


قلا مباء ل 
للبن » فلا بآس. بشربه لأن الخمر صارت 


(؟) المرجع السابق لشمس الدين: السرخنى 


ج 15 ص 0؟ ») ص 365 الطبعة السابقة , ١‏ 


مستهلكة بالوصول الى جوفها » ولم تؤثر فى 
الحمهاء ولا لبنها » وهى على صفة 
الخمرية بحالها » فلهذا لا بأس بأكل لحمها 
وشرب لبنهبا ٠‏ 


ولو صب رجل خابية من خمر فى نهر مثشل 
الفرات » أو أصغر منه ورجل أسفل منه 
فمرت الخمر فى الماء » فلا بأس بأن يشرب من 
ذلك » الا أن يكون وجد فيه طعمهم أو 
ريحها فلا يحل له حينئذ » يخلاف ما لو وقعت 
قطرة من خمر فى اناء فيه ماء » لأن الاناء قد 
تفج فلا فى ل شربه ٠‏ وان كان لا بوجد فبه 
طعم الخمر ٠‏ 


وأما الفرات فلا ينجس اذ لم يتغير 
طعمه ولا رائحته يما صب فيه لقوله 
عليه الضلاة والسلام خلق الماء طهورا 
لا بنجسه شىء الا ما غير طعمه أو لونه 
أو ريحه ؛ والمراد الماء الجارى » ثم 
ما صحف ق. الفبراث يكون امثاويا منستيلكا 
فما يشريه الرجل ماء الفرات » ولا بأس 
شرت هاة الفجرات + 


٠‏ أما اذا كان يوجد فيه ريح الخمر أو 
طتمييا نيح حل بذك على وجسوه ين 
الخمر ف الماء قلا يعل ششريه0© ٠‏ 


مذهب المالكية : 
يقول القسرطبى : ان قوله تعالى 


« فاجتنيوه »6 يقتضى الاجتناب المطلق الذى 


(1) المبسوط للسرخسى ج 6؟ ص 18 الطبعة 
السابتة . 


لآ ينتفع معيه بشىء بوجه من وجوه ' 
مداواة ولا غير ذلك 9» ٠‏ 

وجاء ف الشرح ١‏ لكبير للدردير :2 ولا 
يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو » 
لخوف الموت ٠‏ 

وقد علق الدسوقى على ذلك بقوله : 
فان وقع ونزل وتداوى به شريا حد ٠‏ 

قال ابن العرمى تردد علمانا فى دواء 
فبه خمر ٠‏ 0 

والصحيح المنم والحد ٠.‏ 

وما ذكره من الحد اذ كر بالفمل 


٠ 'والالميحد‎ 


وبالغ المالكية فى عدم جواز اسستعمال 


الخمر لأجل الدواء » فقالوا يمنعه ولو 


كان طلاء فى جسده ٠‏ 


بشىء من الدواء الجائز بمعنى أنه اذا 
طلى به مخلوطا بشىء من الدواء الجائز فان 
ذلك «مصبوع عندهم7) ٠‏ 


(؟) تفسير القرطبى ص 85؟؟ طيغ مطلسية 
دا القسيي القاخة : 
الدردير وحاشية الذنسوقى عليه اللعالم العلامة 
شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقى 
وبهامشه 5-8 المأكور ممع تقريرات للعلامة 
اا ١‏ ص 6 م مطلعة دار احياء الكت 
حفر منقة 01 هم : 


بف 


شربة 


ولكن محل د الطلاء به 5 منفردا أو 
. مختلطا بدواء جائز ما لسم يخف الموت 


والاجاز”" ( انظر اضطرار ) ٠:‏ 


يرى الشافعية أنه لا يجوز الانتفاع 
بالغمر ف الاصبح عندهم » حتى ولو 
كان ذلك للتداوى » لخبر مسالم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال » لمن سأله 
انه يصنعها للدواء : أنه ليس بدواء ولكنه 
داء « وخبر ان الله لم يجعل ثسفاء ء أمتى 
نيلا جر طاو وى درطي لقي 
من أن فيما منافع انما هو قبل 
'تحريمها ٠‏ 


أما اسستعمال الخمر مستتهلكة مسع 
دواء آخنر فان 
جائز مثله فى ذلك » ملل بقينة النجاسات » 
فائه اذا عبرف نفعها وأخبره ذلك طبيب 
عدل بتقعها وبآئه لا دواء سبواها »فانه 
يجوز التداوى بها أى بالنجاسات 
والخمر الممستهلكة كذلك ٠‏ 


٠‏ ولا يجوز الانتفضاع بالخمر حتى ولو 
. باسقائها 5 035 


أبنقاء ٠‏ الخبر لاقم 0 


4 ادية السو على انين الكبير ج ؟ 
ص 505 * العلبعة السابئقة دقة . 


التداوى بمشل هذا المذلوط 


وللزركئى احتمال أن البهائم فى هذا 
تثير العطشس فتهلك البهائم ؛ فكان ذلك من 
قبيل اتلاف المال ٠‏ 

ولكن بعضهم يقول : ان الأولى تعليل 
ذلك بأن فيه اضرارا لها واضرار الحيوان 
لعن زود جمتو اا اق يتحدة ل 
جريها” . 


ومن صو الانتفاع المحرم 0 


عند الشافعية أنه لا بجحوز عجن الدقيق 


0 
أن أكل مشل هذا الخبز أو الحم لاحه 
فيه » لأن عين الخمر اضححالت بالنار 
ولم يبق الا أثرها وهو النجاسة ؛ فكان 
تناول ذلك حراما » ولكن لا حبد فيه. 


00 لا يجوز خلط الخمر اليه أو 

من المائعات ٠‏ ولكن ان كان الماء 

ال ا 0 اللو بعت 

لا يبقى العسكر أثر من لون أو طعم أو ريح » 
مك وي الحد ٠‏ 


الاستاو بي » ولكن من فل فلك لاه 


(؟) تحفة المحتاج جح لاص 791 » ص .56 . 


اشربة 


زها 


لك 


المد الإجر ولا حاجة اليه هنا اذ لا 
تدعو اليه النفسسى9؟ ٠‏ 


ومن غص بلقمة أساغها بالخمر ان لم 


. مذهب الحنابلة : 


أنه لا يجوز الانتفاع, بااخمر وغيرها 
من المسكرات بل ولو كان ذلك التداوى بهماء 
لماروى الامام أحمد باسناده عن طارق 
ابن سريد أئه سأل النبى صلى الله عليه 
وسالم وقال : انما أصننعها للدواء 
قال « أنه ليس بدواء ولكته داء » وباسناده 


عن مخارق أن النبى صلى الله عليه وسلم . 


دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا فى 
جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال :ما 
هذا « فقالت فلانة اشتكت بطنها فنقعت 
لها فدفمه برجله فكسره وقال : « ان الله 
. لم يجمل فيما حرم عليكم شفاء » ولآن 
الخمر محرمة لعينها فلم يبح التداوى 
يهلا ء. 


ومن صور الانتفاع المحرم أنه لا 
يجوز الاصطباغ بالخمر ٠‏ ولا يجوز 
'طبخ. اللحم بها ٠‏ فان فعل وشرب من مرقته 
فعليه الحد » لأن عين الخمر موجودة 
وكذلك ان لت به سويقا فأكله فعليه الحد 
أيشاء 


. 155 المرجع السابق ج لا ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير على كتاب المغنى لابن قدامة ' 


المقدسى + ٠١‏ ص 946؟؟ طبع مطبعة المثار بمصر 
سنة 1١54‏ ه الطيعة الآولى ٠‏ 1 


ويحرم كذلك عجن الدقيق بالخمر ولكن 
أن فعل ثم خيز الدقيق وأكله لم يحد » 
لأن النار أكلت اجزاء الخمر فلم يبق الا 


هه 
مر 


ولا يجوز الاحتقان بالخمر ولكن ان 
فعل ذلك لا حد عليه » لأن الاحتقان 
ليس بشرب ولا أكل ولأنه لم يصل الى 
حون دافية امنا لو ؤاوى بالمتايكر 
وات ش 


فعل ذلك زمه الحد لأنه أوصله الى باطنه 
من حلقه ٠‏ 


وحكى عن أحهيد أن من احتقن بالخمر ‏ 
جوفه" ٠ ٠ ٠.‏ ْ 


مذهب الريدية : 


جاء فى البحر الزخار ولا ينتفم بشىء من 
المسكر » لما روى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل 
مسسكر حرام » ومن شرب مشكرا بخست ْ 
صلاته أربعين ضبباحا ؛ فان تاب تاب الله 
عليه » فان عاد الرايعة كان حقا على 


الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل : وما طينة 


الخال با رسول الله ؟ قال : صديد أعل 


0") المرجع السابق على المغنى: لابن قدامة 


المتدسى ج ١.‏ ص 704 الطبعة السابقة . 


القثار 6« ا أبو 3 3 والتحبريم 
م لوجوه 0 30 5 


ومئنه ل قل ويم فى الع 
أى مبلغ . 

والاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيكا 
م ب 
زبيب أو تمر أو زهو أو عسل أو حنطة 
أو غير ذلك ٠‏ 


وكما لا يجوز التداوى بالنجس يحرم 
علينا تمكينه غير المكلف» فلا يجوز أن 
تسقى البهائم والطير متنجسننا ولا 
نطعمها شيئًا نجسا كالخمر” . 


واذا طيخ اللحم بالخمر فمن أكل منه لم 


بحد » ومن شرب من مرقبه حد . | 


ل 


ومن جمل الخمر اداما للخيز ونحوه 
افانه يحد » لأنهبا باقية غير مستهلكة ٠‏ 


ومن اسستعط الفمر فاته يحد ٠‏ 


ومن احتقن الخمر أو. صمدها 156 
أذنه أو احليله فانه يجبد لها ٠.‏ 


0 البحر' الؤكختار الجامع مذاهب ان 
الأقصار جح 4 ضصنْ: وفامش نقس: الصفخة 
الطبعة السايقة  ,.‏ . 

20 شرح الازهار المنترع من الغيتُ' المدرار 
لآبى ١‏ ن عبد الله بن مفتاح ج 6 ص . 2107 
١‏ 1 طبع مطبعة جهارى بعر سنة م1 ه. 

00 الع ل 0 0 الله 


امذهفب الامامية : 

والامامية يمرمؤن الانتقاع بالخمر 
وغيرها من .الانبذة.المسكرة ٠‏ ' 

تقو عاء فق شرائع 00 والفقاع 


لسع من: التداوى بة والاساباغ” . 


٠٠‏ وف وجوب 


ا 6 


ولا يجوز أكل شىء مما'فى بطنه٠‏ 
وعلى كل حال فالمشهور أيضا أنه لا 


يؤكل ما فى جوفه من الامعاء والقاب والكهيد 


وان غسبل » بل عن ابن زهرة الاجماع 
علمهة0©) ٠‏ 
مذهب الاباضية : 
جاء ع فى شرح النيل : : « وان انتفع 
بعرم ؟» بأكل أو شرب ٠»‏ ككشرب 
الخمر ا رائحة الخمر ٠‏ على 
وجه التلذذ عصى فى ذلك كله كأكل مالا بحل 
وشربه وكذا الأمر بالانتفاع بذلك9© . 
والممرف كمدمن خمر بشريها أو أكلها » 
بوجه ما » غير أفسادها واهراقها سفيه ويحجر 


عليه ويؤدب - فضلا عن اقامة المد" ٠.‏ 


0 لك الاسلام فىالفقه الاسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج ؟' ص, ما اح تطيد دار 

مكتبة الحياة ببيروت سنة .5؟١!‏ ه- 

(8) جواهر العلام شرح شرائع الاسلام لله 

(1) شارخ التيل وشفاء ا 
أطفيشضش جح أ ص" “ل9ا١‏ »© ص 1 الطبعة 
السابقة . 

7 ريطي السابق ج اص 519 . 


حكم دردى(07) الخمر 


مذهب الحنفية : 
يرى فقهاء الحنفية أن شرب دردى 
الخمر حرام » وكذلك الانتفاع به » لأن 


بالخمر حرام » فكذلك بدرديه » لأن الدردى . 


أحزاء الخمر ٠‏ 

ولو وقعت قطرة من خمر ف دباءلم 
يحجز شربه والانتفاع به فالدردى أولى ٠‏ 

ولو شرب من الدردى ولم يسكر فلا 
حد عليه عند الحنفية ٠٠‏ لأن وجوب 
الحمد للزحجر » وانما يشرع الزجر فيما 
تميل اليه الطباع السليمة » والطباع 
لا تميل الى شرب الدردى » بل من يعتاد 
كرك الفسر يعاق الدردى ه فيكون شريه 
كشرب الد م. والبول » 5 ثم الغالب على الدردى 
حرا 5ك لالض الققر م ولد 
كان الغااب هو الماء لم يجز الحد بشربه 
فكذلك اذا كان الغالب ثفل العنب ٠‏ 

ولا بأس بأن يجمل ذلك فى خل »؛ لأنه 
يصير خلا » فان طبع الخمر أن يصير 
خلا اذا ترك » فاذا غلب عليه الخل أولى 
أن يبصير خلا9؟ ٠‏ 


مذهب المالكية : 

وقد تكلم المالكية عن حكم دردى المسكر 
عموما ٠‏ 
)١(‏ دردى الخير : اى عكر ا 562 


القاموس دردى الثشىء ما يبقى أسفله . 
(0) المبسوط لشمس الدين السرخس ج 56 
ص 5١‏ 5662 الطبعة السابقة . 


هه" 


فى المدونة : قلت أرأيت عكر الممسكر 
أبجمل فى شىء من الأشربة أو من الأطعبة 
فى قول مالك ؟ قال أى ابن القاسم ل 
سألت مالكا عن دردى النبيذ المسكر فقال 
مالك : لا يحل أن يجعل فى شراب يضر به » 
فكذلك الطعام عندى لايجعل فيه""_. 


مذهب الشافعية : 


حرام 4 وأن شرفه يبوجب الحد ٠‏ 


ففى تحفة المحتاج : ويحد بدردى خمر 
انائها ؛ لأنه منها » وكذلك بثخينها اذا 
كل 240 , 


مذهب الظاهرية : 
يقول ابن حزم الظاهرى : « ودردى 
00 > ديق 


. مجالسة ارب الخمر 


مذهب الحنفية: 


نص فقهاء الخنفية على أن مجالسة 


5) المحونة الكررى لكام 'مالك. بن 
التنوخى ص 1 طبع مطبعة السعادة ببصر 
سنة "!| ه 2٠.‏ . 

() تحفة المحتاج ج لا ص 3 الطبمعة 
السابقة . 


6" ا لابن حزم خاي ج لاص 2625 


١  ةعبطلا‎ 


51 


شارب الخمر منهى عنها ء وكذلك الاكل 
على مائدة يشرب عليما الخمر ٠‏ 

« ويقول السرخسى تعليلا لهذا الحكم » 
هكذا تقل عن رسسول آلله ملق الله علينة 
وسلم أنه نهى عن أن يأكل المسلم على مائدة 
عليها الخمر » ولأن فى ذلك تكثير جمسع 
الفسقة واظهار الرضا عنهم » وذلك لا 


يخل للمسله9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فبرن عرق لق سحي وله 


تعالى « فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره انكم اذا مثلهم ) فدل هذا على 
ظهر منهم منكر » لأن من لم يجتنبهم فقد 
رضى فعلهم 9 

فكل من جلس فى معصية ولم ينكر 


يقوم عنهم حتى لاا يكون من أهل هذه 


الآية . 


وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أذ قوما يشريون الخمر » الع ان اح 


من 76 الطبعة السابقة : 


أشربة 


المعاصى حتى يهاكوا جميعا" ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يقرر الامام الفزالى رحمه الله أن 
العاجز عن تغيير المنكر ليس له عليه 
متحي آلآ بعلسة اذ كل ون ]طن الله مكرف' 
معاصيه وينكرها بقلبه"'" ٠‏ 


فان كان فى المجلس من يتعاطى ثسرب 
الخمر ‏ والحال أن المؤمن لا يستطيع 


الاتكار ب فلا يجوز له الحضور » اذ لا يحل 


ترك الشرب » ولا يجوز مجالسسة الفاسق. 


فى حالة مباشرته للفسق© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


بقول صاحب منتهى الارادات : « وفعزر 
من حضر شرب الخمر”؟ ٠‏ ومن تشبه 
بالشراب ‏ أى بشساربى الخمر ‏ فى مجلسه 
وآنيته وحاضر من حاضره بمجالس الشراب 


(؟) تفسسير القرطبى ص 1١648‏ طبع مطبعة 
دار الشعب بالقاهرة الآية رقم 1١٠‏ من سورة 
النساع ٠‏ 

(؟) أحياء علومالدين م الغزالىيص84. ١١‏ 
طلبغة ذان الكهب ممعر 

1( المرجع السابق للامام الغزالى ص5)7١‏ 
الطبعة ااضايقة ف 
ص ٠١6‏ الطبعة السابقة . 


أشربة 


"7/ 


حرم عليه ذلك وعزر ‏ قال فى الرعاية : 
ولو كان المشروب لبنا") ٠.‏ 


جاء فى وسائل الشميعة ٠.‏ عن عبد الله 
بن صالح عن أبى عبد الله عليه النسلام 
قال : لا ينبغى للمؤمن أن يجلس مجلسا 
يعصى الله فيه ولا يقدر على تغديره9») ٠‏ 


ومن ناحية أخرى جاء فى شرائع 
الاسلام 000 ويحرم الأكل على مائدة 
يشرب عليها شىء من المسكرات والنقاع ٠9‏ 


مذهب الاباضية : 

ويقرر الاباضية على ما جاء فى قناطر 
الخيرات أن المؤمن اذا عجز عن تغيير المنكر 
فى مجلس فانه مطالب بالخروج عن هذا 


المجلس : « ولا يجوز له الجاوؤس اذ لا ٠.‏ 


٠ المنكرات‎ 


فان كان فى هذه المجالس - من يتعاطى' 
شرب ل الحضور اذ لا 


)١غ(‏ 7 عع ا 
ص ١! ١.7‏ 
0( ال 0 ع ا ومستدركاتها شي 
| محمد بن. الحسن الجر العاملى ج١١‏ ص6.7 

الطبعة الأولى سنة 3/7؟1 ه ١١61‏ م 1 
0) شرائع الاسلام فى الفقه الانسلامى 
الجعفرى ج ؟ ص 161 الطبعة السابقة . 


لسابق لين يونس البهوتى ج51 


بعال منوااترية للستي ل جخالة مكاقارقة: 
الفسق ٠٠.‏ والصحيح أنه يجب بغضه فى 
الله ومقاطمته© ٠‏ 


حكم الخمر اذا تخللت 
مذهب الحنفية : 


]5 مالك الخمكر كلت موا ء سنارف 


وعن ابراهيم النخعى رحمه الله تعالى 
قال : لا بأس اذا كان للمسسلم خمر أن 
يجعلها خلا » وبه أخذ فقهاء الحنفية 
رحمهم: الله » وقالوا تخليل الخمر جائز .٠‏ 
وان خل الخمر حلال9© ٠‏ 


مذهب المالكية : 


يقول ابن رشد : « ولا اختلاف 
فى أن الخمر اذا تخللت من ذاتهمًا تحل 
وتطهر : وانما اختلفوا ع 0 
أم لا على اختلافهم فى وجه المنع من 
تخليلما ٠‏ 


النفنوسى ج ؟" ص 186 الطبعة السابقة ٠.‏ 
(5) فتح القدير للشيخ: كمال -الدين بحس 


. السيواسى السكتدرى المعروف بابن الهمام. جم 


ص ١١1‏ طبع المطبعة الكبرزى الآميرية ببولاق : 
مصر التليعة الثانية سنة ١٠‏ ا 
السابقة ٠.‏ 


اذ قدقيل: 
عبادة لا لعلة ٠‏ 


ان المنع من تخليلها 


وليل تسم من كلكا للها م ادق 
والعصبان فى اقتنائها ٠‏ 


00 : بل العلة فى ذلك هى التهمة 


ان ليها ؛ ليمك عليه باراقيا عن 
كل حال ولا يمكن من تخليلها 2.٠‏ . 


فعلى القفول بأن المنع من تخليلها عيادة 


وعلى القول بأن المنع من تخليلها 
لملة يسور تغلرافسا اذا ارتقعت: الملة + 


فمن رأى العلة فى ذلك التعدى واالعصيان 


برد به الخمر أن يخلله » وقال : أنه ان 
خلل ما عصى فى اقتنائه لم يأكله عقوبة ٠‏ 


أن لا يخلها اذا غاب عليها ا الرجل 
فى خاصة نفسه أن يخلل ما عنده من 
الخمر على أى وجه كان ويأكله » وان كان 
الأولى له أن لا يفعل » وأن يبادر الى 
اراقتها » كما فعل الصحاية رضى الله 
عنهم فى حديث 00 


)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رد ج >" ص 
١١‏ ©» ص ١"‏ . 


مذهب الشافعية : 

يفرق فقهاء الشافعية بين ما اذا تخللت 
الخمر بنفسها » وبين ما اذا كان تخليلها 
بعلاج من اندمى ٠ ٠‏ 


ففى الحالة الأولى : « اذا قلب الله الخمر 
خلا بغير علاج آكدمى حل ذلك الخل”») ٠‏ 


أما الحالة الثانية فيقول النووى فى 
حكمها : « ان تخليل الخمر بطرح عصسير 
أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها حرام 
يلا خلاف عند أصحابنا » فناذا خللت 
فهذا أى الخل نجس لعاتين ٠‏ 


والثانية : نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر 
نجاستها اذ لا مزيل لها » ولا ضرورة الى 


.الحكم بانقلابها بهذا المأتروح طساهر ١‏ 


بخلاف اجزاء الدن ٠‏ 


قال أصحاينا مما ف ذلك المحترمة 
وغيرها » والمطروح قصدا » والواقعم فيما 


وف وجحه ض عيف يجوز تخليل اليه 


وتطهر به ٠‏ 


وف وحة : تطهر المحترمة وغيرها اذا 


المجبوع شري امعذب لابن شرق الدين 
بج .مين 17م ا الطلنعة السابقة 5 


أشربة 


وان نئلها من شمس الى ظل » أو من ظل 


أحدهما : تطه, » لأن الشدة قد زالت 


والثانى : لا تطهر » لأنه فعل محظور 
توصل به الى اسستعجال ما يحل فى الثانى» 
فلم يخل به » كما لو قتل مورثه » أو 
الحل20 ٠‏ 


والأصح فى هذا : الطهارة ٠‏ 


والوجهان جاريان فيما لو فتح رأسها 
ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة”») ٠‏ 


وأمساك الخمر المحترمة لتصير خلا 
جائزء هذا هو الصواب الذى قطع به 


وآمسا غير المحترمة فيب ازاقتضا + فلو 
لالشدة : وقد زالت ٠‏ 


وعكى: الزاقت وجينا الها لا كاي 


والمذغب الأول ٠‏ 


)١(‏ المجبوع شرح المهذب للنووى ج ؟ ص 
ه/ه الطبعة السنا 

3 ال دع السلبق للنووى جح ؟" دن الام 
الملبعة السابقة 


الى 


ومتى عادت الطهارة بالتليل طهرت 
أجزاء الظروف الضرورة© ٠‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى ما يفيد : أن الخمر اذا 
صارت خلا بفعل لم تزل عن تحريمها » 
فقد روى أبو سعيد قال : كان عندنا خمر 
ليتيم » فلما نزلت المائدة سألت رسول الله 
صكى الله عليه وسلم » فقلت يا رسول 
الله : أنه ليتيم فقال أهريقوه : رواه الترمذى» 
وقال : حديث حسن ٠‏ 


قال:لا 


وعن أبى طلحه أنه سال الثبى صلى 
الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. 
فقال : أهرقها » فقال : أفلا أخللهما ؟ 
قال :لاء. 


وهذا نهى يقتضى التحريم ولو كان الى 
استصلاحها سييل لم يجز اراقتها بل 
لارشدهم اليه سيما » وهى لأيتام يحرم 
التفريط فى أموالهم ٠‏ 


[لوة 0 شرح الممسذب ج " ص لالاه 


١ الطبعة‎ 


٠ 


اشربة 


فقال : لا تححل خمر أفسدت حتى يكون 
الله تعاالى هو الذى تولى افسادها ؛ ولا 
بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب 
خلا مالم يتعمد لأفسادها ٠‏ 


(أى : مالم يكن أصله خمر خللت بفعل ) 
يقع النهى » رواه أبو عبيد فى 
الأنوال تسو هذا المعنى » وهذا قول 
يشتهر » لأنه خطب به الناس على المتبر 
فلم ينكر ٠‏ 


فعند ذلك مة 


وأما اذا انقلبت بنفسها فانها تطهر 
وتحل فى قول جميعهم » فقد روى عن 
جمتاعة من الاوائل انهم امسسطيتوا يفل 


خمر ٠»‏ 
ورخص فيه الحسن وستسعيد بن جبير 


وليس فى شىء من أخبارهم أنهم اتخذوه 
خلا ولا أنه انقاب بئتفسهة ٠‏ 


اكن قد بينه عمر بقوله : لا تحل 
خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى 
هو الذى تولى أفسادها ٠.‏ ولأنضا اذا 
انقلبت بنفسها فقد زالت علة تحريمها من غير 


علة خلفتها فطهرت » كالماء اذا زال تغيره 


واذا القى فيا شىء تنجس نهائم 
انقلبت بقى ما القى فيها نجسا فتجسبها 
وحرمهبا و 


فأما ان نقلها من موضع الى آخر 
فتخللت من غير أن يلقى فيها سيئًا ؛ فان 
لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك ؛لأنها تخللت 
بفمل الله تعالى فيها » وان قصد بذلك 
تخليلها احتمل أن تطهراء لأنه لا فرق 
يبتهما الا القصد فلا يقتضى تحريمها ه. 
ويحتمل أن لا تطهر » لأنها خالت فلم 
تطهر ء كمالو القى فيهما شىء 299..ه ' 


مذهب الظاهرية : 


سان قلغن وو و لكل السحصل شن 
الخمر حلال تعمد تخلدلها أم لم يتعمد » 
الا أن المممسك الخمر الذى لا يريقها حتى ' 
يلها أو تظل من ذاتهسا عاس لله عز وجل 
محجرح الشهادة ٠‏ 


برهان ذلك أن الخمر مفصل تحريمها » 
والخل حلال لم يحرم ٠٠‏ فعن غائشضشة 
أم المؤمنين قالت قال : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : نعم الادام الخل » 
فاذن لفل حال » فهو بيقين فير الغسر 
المحرمة ٠‏ 


واذا سقطت عن العصير الحلال صفات ' 
العمصير وحلت فيه صفات الخمئر فليست 
تلك العين عصيرا حلالا بل هى خمئر 


, (1) المغنى لابن قدامة المتذسئ والشمرج 
عليه ج ١١‏ ص 7ص مه الطبعة الب 


أشربة - 


واذاا سقطت عن تلك المين صفات 
الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل 
الحلال فليست خمرا » بل هى خل حلال» 
وهكذا كل ما فى المالم » انما الأحكام 
على الأسماء » فاذا بطلت تلك الأسماء بطلت 
تلك الأحكام الانصوص عليها » وحدثت 
لما أحكام الأسماء التى انتقلت اليما ٠‏ 


ولا معنى لتعمد تخليلها » أو لتخليلها من 


ذاتها » لأنه لم يأت بالفرق بين شىء من 


ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية 
سبقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ؛ 
وائما الحرام امساك الخمر فقط » ولا 
فرق بين تخليلها أو ترك تخليلها ء بل 
المريد لبقائها خمرا أعظم أثما وأكثر جرما 
من المتعمد لافسادها » والقاصد لتغبيرهاء 
قلايط امساك الخمر أصلا ‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار : ولا يحل تخليل 
الخمر بعلاج » لأمره صلى الله عليه 
وستكلم بإمكتران بشي الشيه: ولتي بامجر 


وقيل : يجوز تخليلها كما لو تخلات 

)١(‏ اللحلى لابن حزم الظاهرى ج 
499 © صن 5765 مسسألة رقم ١.77‏ طه 
ادارة الطباعة المثيرية لمساحيبها محمد” 
صده أغا الدمشقي سسنة ١8٠٠.‏ ه , 


2 


/ 
مطاد 


ع 


١ ١ 

وقد رد صاحب اليبحر هذا الرأى 
بقوله : « قلنا : يؤول الى المال فاضاعته 
كاضاعته فان فعل ‏ أى فان خلل 


والا لكان اضاعة ٠‏ ' 


. واذا تخللت بنفس ها من غير علاج 
طهرت©2© ٠.‏ 


ويحل الل المسمى خل الغمر أجماعا » 
أقوله صلى الله عايه وسلم : خير خلكم 
خل خمركم ونحوه ‏ وخل الخمر هو 
الذى يصنع من عصوير العنب ‏ ويمتنعم ى 
العادة أن يضير العصير بنفسه خلا 
قبل أن يصير خمرا » وفى وجوب علاجه 
بما يمنع تخميره من وضع ملح أو خل أو 
طلاء الخابية بخردل وجهمان ٠‏ 


يجب : وأشسار اليه البعض عن كثير من 


ولا يجب : وهو الأصح ٠‏ 


ولو عصر عندا أو رطببا أو صب. ماء 
على زبيب أو نحوه أو آشترى عصيرا 
فوضّعه ف الدن بئية الخمر أراقها حتما 
ولو قبل تخميره ؛ اذ العبرة بنية الابتداء ,» 
(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب عامساء 
الامصار فى فقه الائمة الأطهار لأحمد بن يحيى 


المرتضى ج ؛ ص .0؟ ؛ ص ١إهلا‏ الطبعة 


فا 


أشربة 


لأثر تف خمر اليتيم فلم ترق 2 - 

مذهب الامامية : 

جاء فى مفتاح الكرامة : « وتطهر الخمر 
بالاتقلاب لحلا اجماعا كما ف المنتهى 


والفتخت: ++ 


وأن طرح فيها اجام طاهرة للعلاج - 
وهو المشهور ٠‏ 


وف الكفاية أن المشهور كراهته ٠‏ 


ولا فرق فى الأجسام الطاهرة بين كونها 
جامدة أو مائعة «٠‏ 


ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا 
أو مستهلكا 29 2 
مذهب الاباضية : 


قرر صاحبي النيل أن الخمر وغيرها 
من المسكرات لا يجوز بيعهاء٠‏ 


! ثم قال.::2 وان زال اسسكارها جاز على 


)1غ( المرجع السابق لأحيد بن يحيى المرتضى 
ج 14 ص 905 الطيمة السابقة . 

ْ 0 مفتاح الكرامة لشرح قواعد العلامة 
خ جمحيد. .جواد بن محمد بن ١‏ 

1 و ا 0 ص ١11.١‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ : 


الخلاف ؛ ويسمى خل الخمر » والخمر 
المتخللة » وذلك أنه يزول اسكارها بالملح 
ونحوه فقيل : هى طاهرة حيئئ ذ ؛ جائز 
شريها حلال بيعها وذلك لخروجها من 
كه الع ب 


وقيل غير ذلك وغير طاهرة9 .. 
الطخلاء 


جاء ف سان العرب: الطلاء شرأب 
شبيه بطلاء الابل » وهو ماطبخ من 
عصير العنب حتى ذهب ثلقفاد9©) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 

حاء ق حاشية ابن عاندين أن الطلاء 
يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة : منها 
اليازق » ومنها المنصف والثلث وكل ما 
طبخ من عصير العنب ٠‏ 


وف المثرب الطلاء كل ما يطلى به من 
قطران ونحوه ٠‏ 


على التشبيه© ٠‏ 


لوه 6 النيلوشفاء د 7 
ااأسابقة . 

(4) لسمان العرب ج ج١1‏ مادة طلى ٠‏ 

(ه) حاشية أبن عابدين على الدن المختار ده 


ص 944؟ الطبعة السابقة 8 


أشربة 


رذن 


وجاء فى تبيين الحقائق ما يفيد أن 
الطلاء هو اسم لما طيخ من ماء العنب 
جتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه » وصار مسكرا » 


وائما سمى طلاء لقول عمر رضى 
الله عنه ما أشبه هذا بطلاء البعير » 
وهو القطران الذى يطلى به البعير اذا كان 
به جرب وهو يشبهه ٠‏ 


وأما الذى طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه 
فائه يسمى الباذق سواء كان الذاهب قليلاً 
أو كثيرا بشرط ان لا يكون الذاهب ثلثيه وهو 
ما ذهب نصفه وبقى النصف ٠‏ 


ا وتذف 00 


. مذهب المالكية: 


جاء فى المدونة ما يفيد أن العصير 
وجميع الأنبذة سواء لا تحرم بغليانها 
وانما تحرم اذا كانت تسكر » لأن العصير 
حلال عند مالك حتى يسكر .. فاذا 
أسكر كان خمرا »؛ فهو قبل أن يسكر 
لو يحرم بالغليان » وانها يحرم اذا 
خرج الى ما سكر »؛ وعندئذ يحرم قليله 
وكثيره 29 ٠‏ 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
<< (9) المدونة الخبرى فى فقه الامام مالك ج ١5‏ 
ص ”5 الطبعة السايبقة . 


فى تحفة المحتاج : كل شراب اسبغر 
كثيره من خمسر أو غيرها حرم قليله وكثيره9» ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 


وكذلك الحال عند الحنابلة » اذ المدار 


عندهم ف تحريم أى نوع هن أنسواع 


الأشريبة ». على كونقه مسكرا ٠‏ فاذا كان 
مسكرا ‏ أيا كان اسمه ‏ كان حراما 
كله قليله. وكثيره #واذاله يكن مبييرا 
كان حلالا ٠‏ 


المحي قنل: لبان عت عدار هبي 
مسكر ٠٠‏ فهو مباج ؛ لأن التحريم انما 
يثبت فى اللممسكر » » ففيما عيداه يبقى على 
أصل الاباحة » وما أسكر كثيره فقليله 


حرام سسواء ذهب منه الثلثان أو أقل 


أو أكثر) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


روى أبن حزم بسنده عن عطاء قبال 
شيئًا ولا تحرمه وصح عن طاوس أنه 
سكل عن الطلاء فقال : أرأيت الذى مثل 
السل تاكله بالخيز وتصب عليه الماء 


0) تحفة المحتاج جالاا ص 119537 . 
(1) المغنئى جح ٠١‏ ص ٠. 55٠٠١‏ : 


(م؟- موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ ) 


55 


فتشربه » عليك به » ولا تقر 
ولااتشستره » ولا قسقه » ولا تبعهع 
ولا تستعن بثمنه فائما راعى عمر وعلى 


ب ما دونه » 


وابن عباس ما لا يس كر فأحلوه وما يسكر 
حرمو 1ن 
مذهب الزيدية : 


حاء ف الروض النضير « الطلاء هو 
ما طبخ من عصسير العنب حتى ذهب ثلثاه » 
وسفن سنن السنرب اللبس الل ادر 
تحسينا » وى الضياء الطلاء جنس من 
الأشربة ,طبخ حتى يذهب ثلثاه ٠‏ 


وقيل : الطسلاء من أسسماء الخمر وهو 
اد والكسن القتراك من متي الح 
وهو الرفٍ » وأصله القطران الخاثئر 
الذى تطلى به الأبل5 ٠‏ 


وقد سسرد صاحب الروض النضير 
بعض أثار وردت فى حكم هذا النوع من 


٠ الأشربة‎ 


ثم قال فى نهاية كلامه : فهذه بعد 
صحتها تدل على أن عمر ذهب الى تحليل 


6418 المحلى لابن حزم الظافرزى ج /ا ص‎ )١( 
. الطبعة الضاقة‎ 
9 5-5 للقاضى شرف الدين بن 0 انما‎ 
السعادة بمصر بسية‎ 0 ١615 اص‎ 


نوع من الشراب. اعتقده لا يسكر » أى 
طبخسه كان وائعا من مصيره مسكرا فقليله 


.وكثيره لا يسكر * 


حسوم ٠‏ 
والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف » 
أعناب البلاد29)... 


مذهب الامامية : 
والمللاء حرام عثد الامامية ٠‏ 


فقد جهاء فى الخلاف : روى عن 
عمر أنه خرج فصبلى على جنازة فشم 
من عبيد الله بن عمر ‏ ابنه ‏ ريح الشراب 
فسأله فقال : انى شربت الطلاء فقال : 
ان عبد الله ابنى شرب ششسرابا » وانى سائل 
عنه » فسسأل عنه » فكان مبسكرا فحده 
بشراب ليس بخمضر”) ٠‏ 


السكر 


السكر فى اللغة هو شراب يتخذ من 


(9) المرجع السابق لابن صالح السياغى 
الصنعانى ج 7 ص ١١56‏ © ص ل 
0 السايقة . 
(5) الخلاف فى الفقه لانى جعفر الطوسسنى ج؟ 
ص 488 طبعة رنكين الي طهران سسنة 9م١1‏ هم 
الطبعة اثانية , 


أشربة 


"6 


أن يكون نيئًا ٠‏ 


أن السكر هو النىء من ماء التمر ء٠ه‏ 


العنب حتى ذهب ثلثاه 307 ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


جاء فى المسوط : السكر هو النىء 
من ماء التمر امشتد » وهو حرام 
أنه قال : الخمر مسن هاثين 


الشجرتين الكرم والنخل 6 ولم يبرد به 


بيان الا لغة »ء لأن» ما بعث مبينا 
لذلك » وبين أهل اللغة اتفاقا أن ن اسم 
الخمسر حقيقة للنىء ء من ماء للعنب »© فتبين 
أن فيكون المراد حكم الحرمة » وأن 
ما يكون من هاتين الشجرتين سواء فى 


حكم الحرمة ٠‏ 


وكا شك ابن فمسعؤة رضى الله عقة 
عن شرب السكر لأجل الصفر ( الصفر 
بالتحريك داء فى البطن يصفر الوجه ) 
قال : ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 


» 7/7 لسان الغرب لابن منظور ج 6 ص‎ )١( 
, ج18 ص “79 مكتبة الموسوعة‎ 


فأما قوله تعالى : 
سكرا ورزقا حسنا فقد قبل : كان هذا 
قبل نزول آية التحريم ٠‏ 


تتخذون منسسه 


وقيل : ف الآية اضمار وهو مذكور 
على سبيل التوبيخ أى تتخذون منه 
سكرا وتدعون رزقا حس نا ٠‏ 


عن المسكر فقال : الخمر ليس لها كنينة 
وفيه دليل تحهريم اللسكر » فان مراده 


من هذا أن السك فل الشصرمة الحمور 


أشار الى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« الخمر من هاتين الشجرتين. ©» ٠‏ 


وعن معاذ بن. جبل رضى الله عنه أن 
رسول الله صصلى الله عليه وسلم لما 
وجهه الى اليمن قال : انههم عن نبيذ السكر 
والمراد النىء من ماء التمر المشتد » وقد 
عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
عادة أهل اليمن فى شرب ذلك ؛ فلهذا خصه 
بالأمر وبالنهى عنه » وسمه نبيذا لحمرة 
لونه”© ٠‏ 


هذا وقد نص فقهاء الحنفية على 
أن السكر نجس اتفاقا . الا أتنهم 


اختلفوا فيها من حيث كونها نجاسة 
متلتظة أو نجاسة مخفقة9© ٠.‏ 


20 0 5 الدين السرخبى ج ١6‏ 


000 الطبعة السابقة " . 


الهر الا 0 


لفن 
وأما نبيذ التمر ان طبخ أدنى طبخة 
فيحل شربه وان اشستد اذا شرب بلا لهو 


وطرب ولم يسكر » فلو شرب للهو فقليله 
وكثيره حرام » وكذا اذا شرب ما يغلب 
على ظنه انه يسبكر. فيحرم القدر المسكر 
منه»ءلأن السكر حرام فى كل شراب27 ٠‏ 


مذهب المالكية والشافعية والحنابلة : 


لم يتكلم فقهاء المذاهب الثلائة فيما 
اطلعت عليه من كتبهم ‏ عن السكر بصفة 
خاصة وذلك اكتفاء بالقاعدة العامة 
المستمدة من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسام كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام وحدث أن اللسكر مسكر فائه 
حرام”) يأخذ. حكم الشمير من كل الوجوه 


واذا د 2ه ند قليله وكثيره ل 


أما اذا لم يكن مسكرا فانه يكون مباحا » 
لآن التحريم انما يثبت فى المسكر وفيما 
عداه ببقى على أصل الاباحة9؟ ٠‏ 


)1( المرجع السابق جاه ص ٠ ١‏ الطلبعة 
السابقة فى كتاب الاشربة ©. 

(؟) الشرحالكبير وحاشية الدسوقى عليه ج) 
ص ©0509" الطبعة السابقة ويلاحظ أن | قرطبى 
المللكى تكلم عن معنى السبكر فى الآية 

521 امف 0 قدامة 3 ألقسى + 5220000 
الطبعة السابقة وذلك على الرغم من أنه تعرض 
لقول الله تعالى « تتخذون منه سكرا » غير أن 
ا ال تن ل 


٠. معارضيه‎ 


اشربة 


مذهب الظناهرية : 


ولم يتكلم ابن حزم فى كتابه 
العاى مددين السعريي نفة كافييية 
وانما جاء بعبارات عامة تشمل كل 
أنواع الأشربة اذ يقول : كل شىء أسكر 
كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه 
ملكه وبيعه وشربه واستعمماله على كل 
أحد؟ ٠‏ روى من طريق مالك وسفيان بن. 
عييئنه عن الزهرى عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين 
قال : كل شراب أسكر فهو حرام !© ٠‏ 


مذهب الزيبدية : 


جاء ف الروض النضير 2 وأما النىء 


تعالى « تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 6 
ا 0 
بالرزق الحسن0© ٠‏ 


: 0 ف 0 آخبر عند بيان 


(:) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ض 678 
مسألة رقم 14 ٠‏ الطبعة اأسابقة : 

(ه) المرجع السابق ج /ا ص 15 الطبعة 
الشايقة + 
9 5 الطبعة السابقة . 


أشربة 


وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال : 


مذهب الامامية : 


وهذا يفيد أن السكر حرام » لأنه مسكر ٠‏ 
بعض الفقهاء بقوله تعالى : « تتخذون منه 


سكرا ورزقا حسنا © فقال : وقد روى 
عن ابن عباس فيه روابتان : 


أحذاهما اللسكر الخمر وكان ذلك 


الحسن اليصرى وعطاء ومجحاهد وقتادة 
وغيرهم ٠‏ 


حر اما و حلالا90» ٠‏ 


ناه 3 لقان العرث النقيسع شراب ‏ 


)00 الروض |: 1 لابن 0 الال 
الحيمى الصنعا 
السابقة . 
(؟) الخلاف فى الفقه لابى < 
ص 588 الطبعة السابقة ٠‏ 


جعفر الطوسى ج؟:' 


ا 


يتخذ من زبيب ينقع فى الماء من غير 


٠ طبخ9©»‎ 


هذا الذى قرره علماء اللغة فى الجملة ٠‏ 


وعلى ذلك فالفرق بين نقيع الزبيب وبين 
الطلاء ٠‏ 


أن نقيع الزبيب هو النىء من ماء الزبيب ٠‏ 


أ لدجلا ميسو التستوع من مسي 
العثئستن ٠‏ 


فهو أن التسكرهو القىء هن ها الفبير 


مذهب الحنفية : 


يقول صاحب الدر المختار : وهو بصدد 
بيان الأشرية المحرمة. : « والرابع نقيع 
الزبيي”؟» ٠‏ وهو النىء من ماء الزبيب بشرط. 
أن يقذف بالزبد بعد الغلينان ‏ والكل 
حرام أى نقيع الزبيب وما قبله من 


(9) لسان العمرب العلامة اين منظور حدم 
ص 5608 )اج 70 )2 ص لض “دار صادر. 
دار بروت سنة 1١796‏ ه ؛ سلمنة ه56 م 
الطبعة الاولى ٠‏ 

(«١‏ النة سيم مقعول قال فى المغرب أنقع 
الزبيب فى ١‏ خابية ونقعه اذا القاه فيها لب 2 


لان 


0 


الخمر والسكر والطلاء ‏ اذا غلى واشتد 
أى ذهيت حلاوته وصار مسكرا . الك أن. 
بقى نقيبع الزبيب حجلوا غير مسكر فانه 


قذف بالزبد فانه يحرم اتفاقا » أى قليله” 


وكثيره » غير أن حرمة نقيم الزبيب 
دون حرمة الخمر ء فلا يكفر مستحله(2 ٠‏ 


تمدص عير 


ال ا ع د 


أما ان طبخ أدنى طبخة أى طبخ الى 
أن بنضج فيحل شربه وان اشتد » وهذا 
اذا شرب بلا لو وطرب ولم يسكر ٠‏ 


.“فان قرب اللسو اتعليلة وكثيرة ,حتترام > 
وكذلك ان أسسكر » لأن ابر رام 3 


كل شراب9©) ٠‏ 


مذهب المالكقية : 


يقرر المالكية9؟ أن الششراب المسكر الدّى 


1) الدر المختارء شرحتتوير -الابصار وخاسية- 


ابن عابدين عليه جح هم ص 759 26 ص ..1 
الطبعة السابقة 5 
الطبعة السابقة' : 

0( بلفة السالك لاقرب السمالك. لسيدى 
احمد الدردير ج ١‏ ص 8 طبع المطنعة التجارية 
الكبرى . 


1٠.١١ » 1 


ا 


مذهب الشافعية : 


جاء فى تحفة المحتاج وحائشيتها : 
كل شراب. أسسكر كثيره من خمر أو غيرها 
من نقيسع الزبيب والتمر وغيرهما. حرم 
قليله وكثيره9») ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


بياء فى كشاف القناع : كل شراب 


كان 0) لو 


فهذه العبارة بعمومها تدل على أن نقيع 
الزبيب اذا كان مسكرا فهو حرام عند 
الحنابلة » واذا كان كذلك حرم قليله 
وكثيره ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم ف المحلى : كل شىء 


صن 587 . 

(ه) كشماف القناع عن متن الاتقاع 2-5 5 ابص 9" 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سبنة 1م 
الطبعة الأولى . 


اشرية 


أن 


٠‏ منه فما فوقها الى أكثر المقادير خمر 
حرام ملكه وبيعه وشريه واستعماله على 
كل أحد ٠‏ عصير العنب ونبيذ التين ٠‏ 
وعصير كل ما سنواهما ونقيمه7() ٠‏ 


يقول صاحب الروض النضير وهو 
يصدد بيان أنواع الأشربة : ومنها 
النقيع » قال فى الضمياء : وهو الشراب 
يتخذ من الزبيب وغيره من غير أن تمسه 
الغار© ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار : وما كان من عصير 


وما كان من نقنعهما فسق شباربه ومستحله * 


وقيل : يكفر مستحله » لأن تحبريمه 
معلوم من الدين بالضرورة9؟ ٠‏ 
مذهب الامامية: 

جاءفى جواهر الكلاه©) : «وكل 
5 


0 )| الحلى ج / ص بيذ 


ل ا د 


وم 5 اللشيخ بحمد حسن التجن 


لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان 
عاقنته عاقية الخمر ٠٠‏ فهو حرام 
كالنييذ ٠...‏ والنقيسع ٠٠‏ وغيرهما من 
الأشربة التى تعمل للاسكار +٠٠‏ فعن أبى 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 

لبه رجام « لخب عن لخدي الموس 
من الكسروم والنقيسع من الزبيب والبتع من 
العسل والمزر من الشعير والنبيذ من 
التمر » ٠‏ 


جاء فى لسان العرب : النبيذ ما يذب 
والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير . 
ذلك ٠‏ 


يقال نبذت التعسر والزبيب اذا تركن 


و ينان انتبذته اتخذته نبيذا ٠‏ 


وسواء كان مسكرا أو غير مسكر 
فانه يقال له تبيذؤ" ٠‏ 


وما ذككره النقهاء فى تعريفهم للنبيق 


لا يخضبرج عن هذا 0 اللفوى وهم. 
سحب كم 


'(ه) لمان العرب اللعلامة ابن منظوراج ؟ 
ص ١١ه‏ »2 ج ١٠‏ ص ١١ه‏ الطبمة السابقة. ,- 


الأول ما بتخذ من. التمر والزبيب ٠‏ 
والثشانى : المتخذ من الشعيرٍ والحنطة 
والعسل وغيرها ٠‏ 


النوع الأول : ما يتخذ من التمر والزبيب : 


مذهب الحنفية: 


يفرق الحنفية بين النىء. » والطبوخ من 


هذاالنوعء. 


فهو حرام عندهم اذا ترك حتى غلا 
واشستد وقذف بالزيد » لأن غير المطبوخ 
من نبيذ التمر والزبيب حرام باجماع 
الصحاية رضى الله عنهم » »وكذاماروى 
عن أنس رفى الله عنه أن الخهر حرمت 
وهى يومئذ البسر والتمر ٠.‏ رواه البخبارى 
ومسلم وأحمد ٠‏ فالمراد به غير المطبوخ » 


لأن حكمه هكم الخمر » فلهذا أطلق عليه. 


اسم الخمر ٠‏ 

وقد.ورد فى حرمة المتخذ من التمر 
أحاديث كلها صحاح »> وف حله أحاديث 
أيضا فوجب حمل الأحاديث المحرمة على 
النىء » وحمل الأحاديت الأخرى غلنى 
المطبوخ”) 3 

فالحنفية على هذا يقولون9؟ : ان نبيذ 
التمر أو نبيذ الزبيب اذا طبخ أى منهما 


أدنى طبخة ‏ وهو أن يطسخ الى أن ينضج, 
فائه بحل شربه اذا شرب بلا لهو ولا طرب»: 


55 تبين الحقائق للزيلعى ج " ص‎ )١( 
٠ الطبعة الفنايعة‎ 
. السابقة‎ 


٠‏ الطبعة 


0 


فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام ٠‏ 
ويشترط أيضا لاباحة شريه أن 
لا يسكر ٠‏ فاذا شرب ما يغلب على ظنه 
أنه يسكر كان حراما » لأن السكر حرام 


الفضيخ وهو أن يفضخ التمر 94 يشدخ » 
ثم يوضع فى 9 كه حلاوته وهو 


* 


مذهب المالكية: 


جاء فى حاثسية”" الدسوقى على الشرح 
الكتير ع واما القينتة وهنو ها اتخنذه هن هاء 
الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطرية: 
فشرب المقدار المسكر منه حرام وهو 
خترة أجيتاعا + ركلة كترن, الستداد 
القايل الذى لا يسكر فانه حرام أيضا. 
يجب فيه ما يجب فى الخمر ٠‏ لأن كل ما أسكر 
من الأشربة فهو خمر نبيذا كان أو غيره© ٠‏ 
فلا فرق فى ذلك بين القايل والكثير » بل 
وان قل المسكر جدا فانه خمر حرام 
ولو لم يغب عقله بالفمل ٠‏ 


لبهد) ويسمى ايضا اضوع لبيان أنه بلع 
السرخس ج 6 ص + الليمة " السدايف ٠.‏ 
ص 808 الطبعة السابقة . 

() المدونة الكبرى اللامام مالك ج 15 ص41 
الطبعة السابقة . 

(0) الشرح الكبيروحاشية الدسوقى عليه جع . 
ص هج اطبعة السسابقة وبلغة السالك لأقرب 
المسالك ج ١‏ ص 8 الطبعة السابقة . 


جاء ف المجموع : وأما النبييذ فقسمان 
| مسكر وغير مسكر ٠‏ 


فالمشكر نجس عندنا وعند جمهور 
العلماء وله حكم الختر ف التنجيس 
والتحريم ووجحوب الحد ٠‏ 


وقدثبتت الأحاديث الصحيحة التتى . 


رسول الله صاى الله عليه وسلم قال : 
الألفاظ مروية فى الصحيحين من طرق كثيرة ٠‏ 


وأما القسم الثانى من النبيذ فهو ما لم 
شتد ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذى 
وضع فيه حبات تمر أو زبيب فصار حلواء 


هذا القسم طاهر بالأاجماع يجوز شريه 
وبيعه وسائر التصرفات فيه » وقد 


أشربة 


تظاهرت الأحاديث فى الصحيحين من طرق 


متكاثرة على طهارته وجواز شربه ٠.‏ 


ثم أن مذهبنعا جواز شريه مالم يصر 
مسكرا وان جوز ثلاثة أيام ٠٠‏ لحديث 
بريدة رضى الله عنمسه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال : كنت نهيتكم عن 
الانتباذ الا فى سقاء فانتبذوا ف كل وعاء 
ولا تشزيوا مسكرا *٠‏ رواه مسلم فهذا عام 
يتناول ما فوق ثلاثة أيام » ولم يثبت نمى ى 
الزيادة فوجب القول باباحة ما لم. يصر 


: 


مسكرا وان زاد على ثلاثة أيام ٠٠‏ وليس 
فى الروايات الأخرى دليل على تحريم ما بعد 
الثلائة » بل فيها دليل على أنه لينن يحرام 
بعد الثلاثة » لأنه صلى الله عليه وسام 
كان يشرنه ما لم يكن مسكرا » فاذا مضت 
عليه ثلاثة أيام ونحوها امتنع عن شربه » 
ثم ان كان بعد ذلك قد صار مس كرا أمر 
باراقته » لأنه صار نجسا محرما ولايسقيه 
الخادم » لأنه حرام على الخادم كما هو 
حرام على غيره وأن كان لم يصر مسكرا سقاه 
الخادم ولا يريقه » لأنه حلال ومال من 
الأموال المحترمة ولا يجوز أضاعتها » وانما 
ترك صلى الله عليه وسلم شربه والحالة 
هذه تنزيها واحتياطا » كما ترك صلى 
لله عليه وسام أكل الضب وأكلوه بحضرته 
قيل أهو حرام ؟ قال : لا لكن لم يكن بأرض 
قومى فأجدنى أعافه  ٠‏ وقد حصل مما ذكرنا 
أن لفظة أو فى قوله سقاه الخادم أو أمر 
به فصب ليست للش ك ٠‏ ولا للتخيير بل 
للتفسيم ولاختلاف الحال2) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


النبيذ المتخذ من التمر أو المتحذ من 
الزبيب محرم اذا كان مسكرا لما روى ابن 
عمر قال : قال رسول الله صكى الله عليه 
وسلم : كل مسسكر خمر ٠.‏ وكل خمر حرام ؛ 
وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى 


)١(‏ المجموع شرح المهذب لابن شرف اأدين 
النووى ج ؟ ص 550 الطبعة السابقة . 


1 


اشربة 


وما أسكر منه الفرق2»2 . فملء الكف منه 
حرام ٠»‏ ش 


ولأن النبيذ المسكر شراب فيه شندة 
مطربة فوجب فى قليله ها يجب فى قليل 
الخمر ٠‏ 


وأما النبيذ غير المسكر فهو مياح مالم 
بغل أو تأث عليه ثلاثة أيام ‏ وهو 
ما يلقى فيه تمر أو زبيب ليحلو به الماء وتذهب 
ملوحته فلا بأس به ما لم يمل أو تأت 
عليه ثلاثة أيام ٠‏ لما روى عن أبى هريرة 
عليه وسلم كان يصِوم فتحينت فطره 
بنبيذ صئعته فى دباء » ثم أتيته © فالا دو 
ينش ( يظهر صوتا من الثليان ) فقال : 
أضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن 
اذا بلغ الغليان أو مضى عليه ثلاثة أيام ‏ 


مذهب الظاهرية : 


الذاهرية متى كان مسكرا » لما روى عن 

)١(‏ الفرق : مكيال معروف بالمدينة وهو ستة 

(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١١‏ ص5؟؟) 
ص 5558 الطرعة السابقة . 


وكل مسكر ٠٠١‏ وعن عامر بن سهد بن 
أبى وقاص عن أبيه عن رول الله صلى 


الله عليه وسام أنه قال :. 2 أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره29؟ »م ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : « روى عن أنس 
قال : كنت ساقى القوم ف منزل أنى طلحة وكان 
خمرهم : يومئّذ الفضميخ ».فأمر رسول الله 
صلى الله عليه:وسام مناديا ينادى : 
آلا ان الخمرنقد حرمت فجرت"» فى سكك 
المدينة » فقال لى أبو طلحة : أخرج فأهرقها 
فخرجت فأهرقتهما فجرت فى سس كك المدينة 
أخر جه الشيخان :ومالك وأبو.داو والنسائى٠‏ 


وف رواية قال : سسألوا أنس بن مالك عن . 
الفضيخ ؟ قال : ما كان لفسا خمر غير 
فضيخكم هذا الذى تسمونه الفضيخ انى 
لقائم أسقيها أبا طلمة وأبا أيوب ورجالا 
من أصحاب رسسول الله صضلى الله علية 
وسلم ف بيتنا أذ جاء رجل فقال : 
هل بلفكم الخير ؟ قلنا: لاء قال  :‏ 
فان الخمر قد حرمت » قال أبو طلحة”: 
يا أنس أرق هذه القلال » قال : فما 
راجعوها » ولا سألوا عنها بعد خبر الزجل 


(9) المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص 6155© 
ص ..5 الطبعة السايبقة . ٠‏ 
(5) أى سالت فى طرق المدينة . 


وفى أخرئ قال : قلت : لأئس ما هو قال : 
بسر ورطي..ه. 1 


وللبخارى « حرمت الخمر حين حرمت 
وما نجد خمر الا عناب الا قليلا وعامة 
خمرتحا الشسر والتيق + 


ولمسالم قال : أنزل الله الآية التى حرم 
فيهاً الخمر وما ف المدينة شراب الا نىء 
التمرء ظ 


وما أخرجه النسائى من حديث جاير 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الزبيب 
والتمر هو الخمر ٠٠»‏ 


وبهذا يعرف أن الآية الكريمة متناولة 
لكل مسكر بحقيقتها » ويشمل اطلاقها 
قليل الخمر وكثيره » وصرائح العموم ىف 
الأدلة السابقة تفيد ذلك افادة ظاهرة 
ويعضهده من الأحاديث ما أخرجه أبو داود 
يسئده - عن جاير بن عبد الله قال : قال 
رسسول الله ضلى الله فيه وام : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
روى هذا الحديث من رواية على بن أبى طالب 
وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو وعائش ة وخوات بن جبير 
وحديث سعد بن أبى وقاص أجودها 
استنادا ٠‏ 


0 وقد 


وهو مما اتفق اليخارى ومسام على 


وساق أبو داود حدينث عائضشة يلفظ كل 


وروابة الترمذى فالحسوة منه حرام ٠‏ 
فهذه نصوص ِو تحتمل التأويل237 هه [] 


جاء فى الخغلاف : كل شراب أمسكر 
كثيره فقليله وكثيره حرام » وكله خمر حرام 
نجس يحد شاربه » أسكر أو لم يسكر 
كالخير سواء عمل من تمر أو زبيب ٠٠‏ وبه 
قال من الصحابة على عليه السلام ٠‏ 


أما ما يدل على أن هذه الأشربة تسمى خمرا » 
فما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وسالم قال : الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنب » وروى طاووس عن 
ابن عباس أن الثبى صصلى الله عليه وسلم 
قال : كل مخمر خمر وكل مسكر حرام( 


©2١67” الروض النضير للصنعانى ج؟ ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ ١500 ص‎ 

(6) الخلاف فى الفقه لآبى جعفر الطوسى ج١‏ 
ص 86 ©» ص 5487 الطبعة السابقة . 


النوع الثانى : المتخق | 
من العسسلل والذرة والشسمير وغيرها 


مذهب الحنفية : 

يحل شرب نبيذ العسل والتين والشعير 
:'والذرة اسواء أطبخ أم لا اذا كان شربه 
بلا لهو وطرب وما لم يسكر 


فنان شرم للهو والطرب حنرم ٠‏ 


واذا أسكر آى غلب على الظن أنه مسسكر ‏ 


فهو حرام كذلك ٠‏ لأن السكر حرام فى كل 
شراب » وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى بوسف 


. بالنسية لجل شرب القدر غير المسكر .. 


وقأل محمد يفت رم :تافشلة وار وغاية: 


الفتوى لقوله عليه الصلاة والسلام : كل 
مسكر خمر وكل مسكر جرام « وقوله عليه 
الصلاة والمملام : ما م كثيره فقليله 
حرام”) 6 
مذهب الالكية والشافعية والحنابلة : 

قزر فقهاء المذاهب الثلاثة أن نبيذ العسل 


لأنهم يأخذون بالقاعدة العامة المستمدة من 
قول رسبول الله صالى الله عليه و 
« كل مسكر خمر وكل خمر حرام" » ٠‏ 


3 رد المحتار وحاشسية ابن عايذين علية 5.4 
السابقة . 


فمتى 0 الخراي مسكرا من أى 3 كان 
٠ 0‏ لقول عمر بن الخطاب رخى. الله 
عنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة : : من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشتعير » 
والخمر ما خامر العقل©» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابحرم ١‏ ع فيء أتكر كبره اعذا 
من النناس » فالنقطة منه فما قو قهاالى 
أكثر المقادير خمر ؛ حرام ملكه وبيعه 
وسربه واستعماله على كل أحد ٠‏ وعصير 
العنب ونبيذ التين وشراب القمح وعصير كل 


ما سواها ونقيعه وشرابه طبخ كل ذلك أو لم 


يطبخ ذهب أكثره أو أقلنه سواء ف كل 
ما ذكرنا © ٠‏ 


روينا من طريق عبد الله بن الميارك عن 
معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عيد الرحمن 
عن عائشضشة أم المؤمنين سكل رسول الله 
صصلى الله عليه وسام عن البتع فقال: 
كل شراب أسبكر فهو حرام ٠‏ والبتبع من 
العسل ٠‏ 


(0) تحفة المحتاج ج لاص 577" . 
68 المغنى لاسن قدامة المقدسى ج ٠١.‏ ا ص 
17 الطبعة السابقة . 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 7 صم 
الطبعة السابقة . 


اأشربة 


اسسناده لكفى » وقد نص عليه السلام اذ 
سكل عن شراب العسل أنه اذا أسكر 
حرام 0 


ومن طريق وكيع عن شعبة عن سعيد بن 
أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى الأشضشعرى 
.قال : بعثنى النبى صلى الله عليه و 
أنا ومعاذ من جبل الى اليمن فقلت : 
يا رسول الله ان شرابا يصنع بأرضنا يقال 
له الزر هن الشتسعي > وشزاياً يفا له البتم 
من العسل فقال : كل مسكر حراه”7) ٠‏ 


ومن طريق محمد بن السحق عن يزيد بن 
أبى حبيب عن مرثد بن عبد اليزنى عن ديلم 
قال : قلت يا سول آلله أنا بأرض باردة 
ا 0 0 
وعلى برد بلادنا 0 : هل يسكر ؟ قلت : 
نعم قال فاجتئيوه قات : فان الناس عندنا 
غير تاركيه قال : فان لم يتركوه قاتلوهم" ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : « قال الخطابى 
فى شرح حديث عضر بن الخطاب رضى الله 
عنه عند الشيخين وأبى داود قال : نزل 
تحريم الخمر يوم نزل » وهى من خمسة : 


)1١(‏ المرجع 'سابق ج لا ص 444 الطبعة 
السابقة . 
الطبعة السا 


من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » 
و الشتحسن ناو العم ما ناض المقل 2 فيشة 
البيان الو اضح-أن قول من زعم بأن الخمر انما 
م و ا دالا قري 
وه لعفا من الخنطية واليشي والسك 
كما أخبر أنها تتخذ من العنب والتمر » 
وكانوا يسمونها كلها خمسرا » ثم الحق بها 
كل ها خامر القتل هو شران وجل هرا 
اذا كان فى معناها لملابسته العقل ومخامرته 
اباةه ٠9‏ 


وقال أيضا فى شرح حديث التعمان بن 
عليه وسلم : « ان من العنب خمرا » وان من 
التمر خمرا » وان من العسل خمرا وان من 


البر خمرا » وان من الشعير خمرا » فيه تصريح 


سه ا الله طينة حلم يمينا قياله 
عمر وأخبر فى الحديث الأول من كون الخمسر 
من هذه الأشياء ٠‏ 


وفى معنى ذلك ما أخرجه الخمسة الا 
الترمذى عن أبى موسى قال : قلت يا سول 
الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع 
هو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر هو من 
الذرة والشعير ينبذ حتئى يشتد : فقال 
صلى الله علينه وسسلم : « أنهى عن كل 
فشك يعر عن المجادة ا 

وعن أبى سامة بن عبد الرحمن عن عائشة 


9) الروض النخسير شرح مجموع الفقه 
للصنعائى ج ”7 ص 1١022١‏ الطبعة السابقة . 


5-5 


أشربة 


قالت : نئل رسول الله صلى الله عليه 
وسللم عن البتع ؟ فقال : إكل. شراب أسسكر 
فهو حرام » وهذا اسناد صحيح وقد 
أخرجه البخارى والترمذى والنسنائى وابن 
ماجه وأبو داود من طريق مالك عن الزهرى 
بتنام سنده ومتنه ٠.‏ 


وف رواية والبتع نبيذ العسل كان أهل '. 


اليمن يشربوقه90© ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


دوه كو بر كج 
والمزر ٠٠‏ وغيرها من هذه ا شربة التى 
تعمل للاسكار كلها محرمة حيث ذكرت 
منعطوفة على الخمر ٠‏ 


وائنما خصت هذه الأمور تبعا للنص 
عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : الخمر من خمسة: 
العصير من الكرم » والنقيع من الزنيب » والبتع 
من العسل » والمزر من الشمغير » والنبيذ من 
التمرء٠‏ 


والمراد بالمسكر ما وجد فيه طبيعسة 
أمضال”9 ٠‏ 


الكبر لصتا ج ١‏ مها الطبعة السابقة . 
(؟) جواهر الكلام فى قرع شرائع الاسسلام 
ج 6" ص 55 الطبعة السابقة 


وفى الخلاف روئ أبو بردة عن أبى موسى 
الأشسعرى قال : سألت النبى صلى الله عليه 
وسلم عن شراب العسبل؟ قبال : فلك البتع 
فقلت : انهم ينبذخون من الذرة فقبال : ذلك 
المزر أخبر قومك أن كل مسكر حرام9؟ ٠‏ 


ويقول صاحب الجنواهر « وكذا يحرم 
الفقاع”؟" ٠‏ قليله وكثيره بل الاجماع بقسميه ' 


عليه بل المحكى منه مستفيض ومتواتر أو 


قلعن فالنصحوسن الى فيها أنه خار معيول. 
وأنه الخمر بعينها وأن حده حد شارب 
الخمر ٠:‏ وأنه خمرة استصغرها الناس وى 
بشجها كل بكر جا »وك سير خير 
مم 0 


المثلث 
مذهب الحذ / لحنفية :. 


المثلث هو هأ طبخ من ماء العنب حتى ذهب 
ثلشاه وبقى ثلشه2") ٠‏ 


وأما إذا اشتد ولم يقذف بالزيد فهو على 
الأختلاف ٠‏ 


رةه الخلاف ‏ فى الفقه لشيخ الطائفة الطوسى 
ج ؟ ص ©5860 الطبعة السابقة . 

680 شراب يُتخذ من الذرة أو 0 
السابقة” ٠.‏ 

(1) تبيين الحقائق للزيلعى 
الطبعة السابقة . 

(7) المرجع السابق جد ارص 10 , 


جص 4 


اشربة 


.2/ 


فذهب محمد بن الحسن الى أنه حرام 
ايضا لقوله صلى الله عليسه وسام كل 
مسكر خمر وكل خمر حرام » وقوله عليه 
الصلاة والسلام كل شراب أسكر فهو 
حرام » وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال :ما أسكر كثيره فقايناة 
حرام » وفبه من الأخبار الصحاح 
ما لايحصى200 ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الى أنه لا بأس 
بشرب القليل غير المسكر ء لأن المسكر هو 
القدح الأخير » فيحمل عليه الحكم وهو 
التحريم اذ الحكم يضاف الى الوصف الأخير 
من علة ذات أوجه فتقتصر الحرمة عليه ٠‏ 


ونظيره الاسراف فالأكل فان الزائد على الشبع 


وهذا الاختلاف فيما أذا قحسدبه 
التفوى دون التلهى ٠‏ 

أما أن قصد به التلمى فهو حرام بالاجماع”» 
مذهب المالكية والشافمية والحنابلة : 


ويقرر فقهاء المذاهب الثلاثة أن المدار 
:فى تحريم أي نوع من الأشربة على كونه مسكرا 
أياكان اسمه » فكل ما أسكر من الأشربة كلها 
1 فهو حمر حرام ٠‏ 


00 الرجم الصابق اه من ]1 لاض‎ ١ 


الطبعة السابقة . 
(؟) تبيين لحان ل مي 3 
ص 7؟ الطبعة السابقة .. . فو 


ولا فرق فى ذلك بين قليل المسبكر وكثيره 
فالقليل والكثير حرام عندهم سواء أسكر 
بالفعل أم لم يمسكر ؛ بل وان قل المسكر 


حوا© ٠.‏ 
مذهب الظاهرية والامامية والزيدية : 


وبتفق فقهاء هذه المذاهب مع ما قرره جمهور 
الفقهاء من تحريم المثلث متى كان مسكرا 
سواء فى ذلك القايل والكثمير سكر 
الشارب بالفعل أو لم يسكر؛؟ ٠.‏ 


الخليمطان 


. المراد بالخليطين ما ينبذ من البسر والتمر 
معا : أو من العنب والزبيب » أو منه ومن 
التمر ونحو ذلك مما بنذ مختلطا وقد 
نهى عنه : لأنه بالاختلاط يسرع اليه التغير 
والاسكار () ٠‏ 


(6) المدونة الكبرى للامام مالك ج1١‏ ص11» 
ص "5 ©» ص 56 الطبعة السابقة » وبلفة 
السالك لاقرب المسلاك ج ١‏ ص الطبعة 
السابقة ‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى 
عليه ج ؟* صل ؟ه“” وكتاب الام لابن ادريس 
الشنافعى ومختصر المزئى ج " ص 197 
مطابع الشعب بالقاهرة والمغنى لابن قدامة 
المقدسى د ٠‏ ص 08” »| ص 555 الطبعة 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص١‏ .ه20 

ص 9.ه الطبعة السابقة » والخلاف فى الفقه 


للا م الطوسى ج ؟ ص 647 »ص /اللم] الطبعة 
1 السابدة 2 والروض ال 


شرح مجموع الفقه 
)6 القاموسن المحيط اجد الدين” القمروزابادى : 
مادة خلط طبع مطبعة مؤسسة الحلبى وشركاه. 
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اشربة_. 


مذهب الحنفية: : 


الخليطان ماء التمر والزبيب ونحوهما اذا 
خلطا فطبخا بعد ذلك أدنى طيخة وان 


٠ءدتشا‎ 


فان شرب للهو والطرب حرم مطلقا سواء 
أسكر أم لم يسكر ٠‏ 


واذا لم يشرب لذلك فقال محمد : رحمه 
الله تعالى قليله وكثيره حرام ٠‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا بأس بشربه 


ما لم ييبسكر2 ٠‏ 


مذهب المالكية: 


الرطب والتمر أو الزبيب والتمر لا يجوز جمعهما 
ف اناء واحد للانتماذ ٠‏ 


«0. 


قال مالك : « لا بنبسذان جميعا وان نيذا 


. مختلفين شريا حلالا ما داما غير مسكرين » . 


ولا أحب أن يخلطا فى اناء واحد » ثم يشريا » 
لأن النبى صلى الله عايه وسلم تهى أن يتبة 
البستر والتمر جميعا أو يشرب الزهو والبسر 
الملون » والدذ ٍ جميعا ٠‏ 


: *.1 الدر بحاشية ابن عابدين ج ه ص‎ )١( 
. ١5١ ص ؟١٠” والعناية على الهداية ج لم ص‎ 


(؟) اللدونة الكبرى للامام مالك ج5١‏ صن11» 
ص 55 الطبعة السابقة ".2 


ة: الأشياء كلها لايجمع شسيئان 


متها ف الانتباذ لا يجمع منها ثسيئان فى 


اناء واحد فيخلطان فيشْربان جميما وان 


كانا حلالين » لنهى النبى صلى الله عليه 


وسإم الذى جاء فيه ٠.٠‏ 


وكذلك الحنطة والشعير لا يجمعان ف 
الانتباذ ولا فى الشرب ٠‏ 


مذهب الشانفعية : 


جاء فى المجموع : « شراب الخليطين اذا لم 
يكن مسكرا ليس بحرام لكقه يكره ٠‏ 
الغليطان ما نقم من بسر أو رطب أو تمر أو 


1 5 
ربيب 


وسبب الكراهية ان الاسكار يسرع اليه 
بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس سكرا وهو سكر ٠‏ 


ودليل الكراهية حديث جابر رضى الله عنه 
أن النبى ضلى الله عليه و.ثم نهى أن 
يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جبيعا ٠.‏ 


وفى رواية أن النبى صلى الله عليه وسام 
نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميما ونهى أن 
ينبذ الرطب والبسر جميعا ٠‏ 


اشربة 


35 


وف رواية لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين 
الزبيب والتمر نبيذا7© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء ف المغنى ويكره الخليطان وهو أن 
ينيف فى الماء شيئان » لأن النبى صلى الله عليه 
وسالم نهى عن الخليطين ٠‏ 


وقال أحمد : الخليطان حرام . 


وقال فى الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندى 
والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشسية 
للدواء : أكرهه » لأنه ينيذ » ولكن يطيخه 
ويشربه على المكان ٠‏ 


وقد روى أبو داود باسناده عن رمسول 
لله صاى الله عليه وسلم أنه نهى أن يثبذ 
البسر والرطب جميعما ونهى أن ينبذ الزبيب 
والتمر جميما ٠‏ 


قال القاضى : يعنى أحمد بقوله هو حرام 


وأنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
لعلة اسراعه الى السكر المحرم : فاذا لم يوجد 
يثبت التحريم ٠‏ 


)١(‏ المجموع ةج ؟ ص 55ه 


عليه ج 


كما أنه عليه السلام نهى عن الانتياذ 
ف الأوعية لهذه العلة ثم أمرهم بالشرب فيها 
لمالم توجد حقيقة الاسكار ٠٠‏ 


فعلى هذا لا يكره ما كان فى المدة اليمسيرة 
النى لا“يتوهم الاسكار فيها وبكره مأ 5 
00 يحتمل اناد لى | الاسسكار 
0 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى فان نبذ تمر » أو رطب » 
أو زهو » أو بسر ء أو زبيب مع نوع منهاء 
أو نوع من غيرها » أوخلط نبيذ أحد هذه 
الأصناف بنبيذ صنف منها » أو نبيذ صنف من 
غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكر أو لم 
يسكر ونييذ كل صئف منها على انفراده حلال 
متى كان غير مسكر ٠‏ 


فان مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع 
اشر هق. غيرها اشنا »أو تدافا او 
خلط عصير بنبيذ فكله حلال ‏ أى اذا لم يكن 
سكرا ‏ كالباح وعصير: العنب ونبيذ التين 
والقمح والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش ثسيئًا * 


لما روينا من ظريق مسلم ‏ بسنده عن 


عبد الله بن أبى قتادة وأبى سليفة بن 


(0) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح م 
٠ص‏ ؟1؟ الطبعة السابقة .. 


( م 4 - موسوعة الفقه الامبلاضي ج ؟١‏ ) 


عبد الرحمن بن وق كلاهما عن أببى قتادة 


“أن النبى صا الله عليه وسلم نهى عن خليط : 


التير والبسر » وعن خليط الزبيب والتمر» 
وعن خليط الزهو والرطب » وقال : انتبذوا كل 
واحد على حديتة ٠‏ ش 1 


وروينا من طريق جابر بن عبد الله 
وأبى سعيد الخدرى وابن عباس وأبى هريزة 
وابن عمر وعائشة أم الأؤمنين عن النبى 


صلى الله عليه وسلم فى هذا آثارا متواترة 


أنى تقتادة المذكور ٠ )1١(‏ 


ما فيهما حديث 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير : 
ش يخلط ماء التمر وماء الزبيب ٠‏ 


الخليطان هو أن 


وقد ورد فى تحريمه ما أخرجه الستة من 
حي جانوضه مول الله مالي اللذ طلرنه 
وسام : أنه نهى أن ينيذ الزبيب والتمر جميعاء 
وق | متققة لسر اراب سياد 


قال الخطابى : ذهب غير واحد من أهل 


العام الى تحريم الخليطين وان لم يسسكر 
ظاهر الحديث آى ولم يعللوه بالاسكار « 


ال م #واذائرية بريد 


» المحلى لابن حزم الظاهرى جلا ص8.ه‎ )١( 
. ص 0.5 الطبعة السابقة‎ 


٠‏ أشربة 


1 لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشره 


الخليطين وكونه مسكر!29 ٠‏ 


مذهب الامامية : 


فى الخلاف : تبيذ الخليطين وهو ما عمل 
من نوعين تمر وزبيب »© أو تمر وبسر اذا كان 
حلوا غير مسكر فهو غير مكروه » لأن الأصل 
الاباحة ولأن أصحاينا نصوا عليه وقالوا : 


لا باس يشريه اذا لم يكن-مسكرا--ونهى. 


الخليطين نحمله على أنه اذا.كان مسكرا ويكون 
نهى تحريم9) 


الشرب فى أوانى الأشربة المحرمة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى المبسوط وعن بريدة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : نهيتكم عن 
ثلاث : عن زيارة القبور فزوروها ٠٠‏ وعن لحم 
الاضاحى أن تمسكوه فوق ثلاثة أيام فتأمسكوا. 
ما بدا لكم »و» وعن النبيذ فى الدماء9©) والحنتم © 
والأزفت7© فاشريوا فى كل ظرف قنسان الظرف 
نوا يكرا 


(؟) الروض النضير للصنعانى جا ص »١5١‏ 
ص ؟1١‏ الطبعة السابقة . 

(9) الخلاف فى الفقه” لشيخ الطائفة الطوسى 
جح " ص .5 الطبعة السابقة . 

0) الما يضم الدال من 'الباء المشددة 
دباءة وهو ا لم اليابس واراد منه الوعاء . ' 
الخضراء ٠.‏ 
)1١(‏ المزفت ‏ أاطلى بالزفت . 


هه 


أشربة 


أه 


وف رواية ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
وعن الشرب ف الدياء والحنتم والنقير7) »؟» 
والمزفت فاشريوا فى الظروف ولا تشربوا 
مسكرا ٠‏ وهذا اللفظ رواه أبو بردة بن نيار 


ففى الحديث ما يفيد أن النهى عن الشرب 
فى الأوانى قد كان ف الابتداء حيث نهاهم عن 
الشرب ف هذه الأوانى تحقيقا للزجر عن العادة 


المألوفة » ولمذا أمر نكسر الدنان وشلق ‏ 


الروايا فلما تم انزجارهم عن ذلك أذن لهم ف 
الشرب ف الأوانى وبين لهم أن المحرم شرب 
الممسكر وأن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه"© ٠‏ 


مذهب الالكية : 


جاء فى المدونة : قلت : أرأيت الظروف هل 
كان مالك بيكره أن بنبذ فى شىء منها ؟ قال : 
سألت مالكا عنها فقال : الذى ثبت عندنا 
والذى آخذ به أن الدياء والمزفت لا يصسح 
النبيذ فيهما ولا ينبذ قيهما ٠ه‏ 2 . 


وقد كره مالك المزفت من كل شىء الا الزقاق 
. المزفتة والفخار المزفت » وكل ظرف كان مزفتا 
فأنه كان يكرهه 5 ا 


. قال مالك ت بت عنهنا أن النبى صلى لله عليه‎ ٠ 


)0 :النقير ‏ : الخشدبة التقورة. 
3 . المبسوط لشم 
١‏ ص ل الطبعة السابقة 0 


ا 0-7 0 3 


5 1 نهى عن الدباء والمزفت يتاه 


مذهب الشافعية : 

جاء فى المجموع : مذهينا أنه يجوز الشرب 
فى جميع الأوعية 'من الخزف والخشب والبلور 
والدباء والمزفت والنحاس وغيرها ٠‏ 


وأما الأحاديث المشهورة فى الصحيحين عن 
ابن عباس وغيره رضى الله عنهم أن النبى 
صلى الله عليه وسام نهى عن الانتباذ فى 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت والمقير9© ٠٠٠‏ 
فهى مننشوخة بحديث بريدة© ٠‏ 


وجاء فى موضع آخر : يجوز آمساك 
ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها فى 
كل شىء اذا غسلت وغسلها ممكن » وبه قال 
الجمهور ٠‏ 


خلافا لمن قال بوجوب كسرها وشق 
زقاقها » لأنها مال وقد نهينا عن اضاعة ' 
المال؛ ولأن الأصل أن لا وجوب ولم يثبث . 
شىء يدل على الوجوب '٠‏ 


وأما حديث أئنس ٠٠‏ الذى قال فية . 
أبو طلحة قم يا أنس الى هذه الجرار 0 


0 ا القونة الكبرى الك مالك علي رواية 1 


37 ()) المقر ب المطلى بالقار.: " 


“(5). 1 شرح الملي قفي 4 3 ا : 


2 أشربة 


فان النبى صلى الله عليه وسام لم يآمر 


٠ بذلك‎ 


الوجزب + نان التبى. متلى الله عليه ومسام 
قال أهرقها وام يذكر اتلاف ظرفها(© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء قى المغنى ويحطوز الانتباذ فى 
الأوعية كلها. 


وعن أحمد أنه كره الانتيناذ ف الدياء 
والحنتم والنقير والمزفت » لأن النبى صاء 
عليه ؤسام نهى عن الانتباذ فيها ٠.‏ 


والصحيح الأول » لما روى بريدة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال : نهيتكم عن 
لاك رونا مركم رون ليدع شن ادر أن 
لاتتريوا فى طروت الاقم الجلرد ) فاشيري: ؟ 
فى كل وعاء وال تشريوا مبنكرا "هه «العديث ) 
رواه مسام وهذا دليل على : نسخ النهى 


)١(‏ المرجع السابق لابن شرف الدين النووى 
جح ؟ ص هلاه الطبعة السابقة . 

(5) المغنى لابن قدامة المتدسى جح .1 ص 
"١‏ »© ص 565 الطبعة السسابقة . 


ويشرب وان لم يغسل » فنان أهرقت أزيل 
آثر الخمر ولابد بأى شىء من الطاهرات أزيل 
ويه الأقاء بصيكة سواه كان فكخار؟. أو عؤوا: 
أوخفها أواتحاسا أو غي كلك 19 6 اذ لأاتغمر 
هنالك أصلاء ولا أثر لها فى الاناء » فليس 
هنالك شىء يجب اجتنابه وازالته » وأما اذا 
ظهر أثر الخمر فى الاناء فهى هنالك بلا شك 
وازالتها واجتنابها فرض ٠‏ ولا نص 
ولا اجماع فى شىء ما بعينه تزال به ٠‏ 


فصح أن كل شنىء أزيلت به فالاناء طاهر 
لأنه ليس هنالك شىء يجب اجتنايه©) ٠‏ 


والانتماذ ىف الحنتم » والنقير » والمزفت » 
والحا هو لمان المقن والتتدوى والخيكن 
والخحد :و الطسفر والوقساة فروعل لدعو 
والأسقية » وكل ظرف حلال » والشرب فى كل 


٠ ذلك حلال‎ ٠ 


برهان ذلك ما روى ‏ بسنده ‏ عن غبيد ألله 
صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية 
فانتيذوا فيما بدا لكم واياكم وكل مسكر©© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى الروض النضير انما نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فى هذه 


) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١‏ ص١١‏ 
1 رقم .؟١‏ الطبعة السابقة . 

)1) المرجع المشائق د اص ه؟! الطبعة 
المتتدمية . 

(ه) المحلى لابن حزم الظلاهرى ج لا ص4 )»0١‏ 
ص وا١ه‏ الطبعة السابقة . 


أشربة 


غم 


الأوعية ‏ الدباء والنقير والمزفت والمقير 
والحنتم » لآنه يسرع ليها الاسكر فيشريها 
من لا يشعر به » ثم نسخ ذلك + وبين عليه 
السلام أن الاناء ليس من طبعه تحليل 
ود تطرويم ؛وحتل مخباط التحصريم مر 
الاسكار من أى شراب اتخذ ء كما يدل 
عليه لفظ كل -- فى قوله صلى الله عليسه وسلم 
واياكم وكل مسكر ٠‏ 


الأقاويل ٠‏ ظ 


كال تعطيم 'ااعظر ياق. 6 وكزهوا أن شه 


ف هذه الأو عبة ٠‏ 


وقد روى ذلك عن ابن عمر واين عباس ٠‏ 


وحديبث الأصل وشواهده برد هس ذا 


٠. الذص2(0)‎ 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام : « أوانى الخمر 
فن الخقبي والقرع والخزف غين. المفضور ؟ 
لا يجوز استعماله لاستتعاد تخلصه ٠‏ 


والأقرب الجواز بعد ازالة عين النحاسة 
وغسلها ثلاثا©2 . 
)١(‏ الروض النضير ج ؟ ص ١0.‏ الطبعة 
دكة . 


(؟) الفضار الطين اللازب الاخضر . 

(؟) شرائع الاسلام: للمحقق الحلى ج ؟ ص 
طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت 
سئة هم96؟! ها . 


والح يك ارون اللقرر الى يسرمو 


ركو غزة و المقوية كله محارت 
ثمانين جلدة » فقد روى عن أنس رفى الله 
عنبنه آن البق صل الله عليسية سام أت برل 
أرئمعين ٠‏ 


قال أنس : وفعله أبو بكر » فلما كان عمر 
استشار الناس فقال عبد الرحمن بنعوف 
أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر متفق 


قهوة البن 


كرا لطيور كيوة الين فى المجون لمان 
الهجرى » فقد تكلم عن حكمها عدد من الفقهاء 
المتآخرين » وهذا ما أمكن الوصول البه من 
أقوالهم ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


قال ابن عابدين : ان بعض الفقهاء قد 
حرمها » ولا وجه له كما ء ف تبيين المحارم 


للرهلى . 


0 


وقال شيخ الحصكفى النجم الغزى فى تاريخه 
فى ترجمة أبى بكر بن عبد الله الشاذلى المعروف 
بالعيدروس أنه أول من اتخذ القهوة » 
لمامر ى سياحته بشجر البن » فاقتات من 
ثمره فوجد فيه تخفيفا للدماغ » واجتلابا 
السهر وتنشيطا للعمادة فاتخذه قوتا 


لع 


شربة 


وطعاما » وأرشد اثباعه اليهء ثم انتشرت . 


فى البلاد ٠‏ 
واختلف العلماء فى أول القرن العاشر ٠‏ © 


فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة » 
والقط. ابن ستلطان: الحدف + 


وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق الستباملى 
والأكثرون يذهبون الى أنها مباحة وانعقد 
الاجماع بعدهم على ذلك ٠‏ 


فلا شبهة فى تحريمه(0) ٠‏ 


مذهب المالكية: 


يقول الحطاب: ظهر فى القرن العاشر 
الهجرى”" ‏ أو قبله بيسير شراب يتخذ من 
قشي الين ستمن القهوة واخلف الثاس فيه نه" 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ج ه ص 5.؟ الطبعة 
السابقة '. ش 
(؟) لأن العلامة الحطاب توفى سنة 1656 ه. 


ذمن متغال فيه يرى.أن شريه قربة * ١‏ 


ومن متغال ‏ الى جانب آخر يرى أنه 


والحق أنه فى ذاته لا امسكار فيه » وانما 
فيه تنشيط للنفس » ويحصل بالمداومة عليه 
طراوة تؤثر فى البدن عند تركه؛ كمن اعتاد 
أكل اللحم بالزعفران والمفرحات فيتآئر عند 
تركه » ويحصل له انشراح باستثغماله ٠‏ 


غير أنه ند تعرض له الحرمة لأمور ٠‏ 


منها : أنهم يجتمعون عليها ويديرونها 
كما يديرون الخمر » ويصبفقون وينش دون 


المحسة وذكر الخمر وشربها » ونحو ذلك 
حينئذ شربها لذلك » مع ما ينضم الى ذلك من 


ومنها أن بعض من يبيعها يخلطها بشىء 
من المفسدات كالحشيشة ونحوهها على 
ما قبل ٠‏ 


ومنها أن شربها فى مجامع أهلهيبا 
يؤدى للاختلاط بالنساء » ولأنهن يتعاطين 
بيعها كثيرا وللاختلاط بالمرد لملازمتهم 
لمواضعها ؛ ولسماع الغببة ؛ والكلام الفاحش 
والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون 
لشربها مما تسقط المروءة بالمواظبة عليه ٠‏ 


هه 


أبشسرد 


ومنها أنهم يلتهون بهسا عن صلاة 
الجماعة ٠‏ بها ٠‏ 


وقد كثرت فى هذه الأيام » وكثر فيها 
وحدثت بسيبها فتن وشرور » واختلفت فيها 
فتاوى العلماء وتصانيفهم » ونظمت فى 


فالذى يتعين على العاقل أن يجتنبها 
بالكلية الا لضرورة شرعية ٠‏ 


2 العوارض كلهسا الموجبة 


الاباحة© .. 
مذهب الحنابلة : 


جاء ف مطالب أولى النهى 2 القهوة يبحصل 
لشاربها النشاط والروحانية وطيب الخاطر 
يمالا يحصسل من غيرها » لأنهما تجفف 
الرطوية + ويتحصل لليدن .بها خنة فظيولية 


فينشط ويذهب عنه الكسل والنعاس ."0 


وينشا عن هذا النشاط انبعاث لما الشخص 
بصدده من الأشضغال الدينية والدنيوية » 
وهذا النشاط يختلف ياختلاف أمزجة 
الناس »؛ وأقرب ما تشيه حالة صاحيه 
حينقذ حالة من يرد عليه وارد بمسط 
تحورل الل + 


)١(‏ كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر 

ل ا 1 0 

مطبعة السعادة بمصر سسينة م9١١‏ هم 
ة الأولى . 


وغاية ما يمكن أن يقال فى حكم القهوة 


فان قصدت للاعانة على قربة كالتقوية 
على السهر لمطالعة العلوم النبافعة أو المذاكرة 


وان قصدت للاعانة على قول أو فعل 


وان قصدت للاعانة على مكروه لتطويل 
الهر ينكد انمد شن اعلل رشيف من 


٠ مكروهمة‎ 


وان قتصدت للاعانة على حرام كالسهر 
السماع الغناء وآلات اللهو فهى محرمة ٠.‏ 
وهذاهو الصواب ان شسساء ايد 
لأن الأمور بمقامدها9؟ ٠‏ 


ف تففسسة ٠‏ ا 


فلو اجتمع جمساعة ورتبوا مجلساء 


عليهم يسقيهم فيأخذون من الساقى ويشربون 


(؟5) مطالب أولى النهى فى شيرح غاية المنتهى 
ج 1 ص 5١51‏ الطبعة السابقة . 


5ه شربة 


نفسهءلأن فى ذلك تشبيها يأهل الفسادء 
وهذا منشأً من قال بتحريمها ٠‏ 


وغير خاف أن المحرم التشبه لا ذاتها ء» 
حيث لا دليل نخصها » ولعيدم اسكارها 
كمأ هو محسسوس »© وهذا ما يشهده 
الوجدان الصادق بعد التأمل الفاكق9"© ٠.‏ 


ولما اعتاده سعض الفقهاء من حديثهم 
على المخدرات وح كمها فى كتاب الأشربة 
فقد رؤى الحديث عنها أيضا هنا٠‏ 


المعنى اللفوى : 


والفتور فيقال خحدرت عظلامه أو هو حدر 
كأنه ناعس والخادر الفائر الكسلان9»© ٠‏ 


والمخدر يضم اليم وفتح الخاء وكسر 
الدال لأشددة : 


الجسم بتناوله ٠‏ 


مادة تحدث خدرا فى 


قال بعض الفقهاء ان اطلاق الاسكار 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 5١5‏ » ص.؟؟ 
الطبعة السابقة . 
. (؟) لسسان العرب للعلامة ابن منظور مادة 


. هه 2 ٠‏ 0 لي 4 إن 


الذى هو تغطية العقل لا مع الشدة المطربة29, 


ويسنفاد من ذلك أن استعمال الفقهاء 
له لا يخرج عن معناه اللغوى ٠‏ 


انواع المخدرات : 


المفتدرات أنواع مختلفة أشهرها: 
الحشيشة » والأفيون » والبنج » وجوزة 
الطيب » وقد تكلم الفقهاء ء عن هذه الأنواع 
كلها » واذا كائوا لم بتكلموا عن أنواع 
أخرى من المخدرات مثل الكوكابين والهيرويين 

والموروفين فان الذى أثبته الفقهاء للمشيشضة 
وتحسوها ون المختسوزات ليك حتيينا 
لكل الأنواع التى لم يتكلم عنها الفقهاء 
مما يكون له ضرر الحشيشة وأثرها » وسيكون 
البحث هنا على الوجه الآثى 


٠ الحشيشة‎ ١ 

٠ الأفيون‎  ؟‎ 

البنج وجوزة الطيب ونحوها ٠‏ 

م البحث بدبان ما قرره الفقهاء 
بشأن الدخان ٠‏ 


الحشيشة 


2 


3 تستخرج منه مادة مسكرة © ٠‏ 
(9) الزواجر ج ١‏ ص 5١17‏ . 


(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص 52١5‏ . 


ويقول بعض الفقهاء أن الحشيشة هى ورق 
القنئب الهندى يسكر جدا اذا تفاول منه 
الشخص قدر درهه7) و« 


جاء فى الدر المختار وحاشسية ابن 
عايدين : ان أكل الحشيشضة حرام » لأنه 
مفسد للعقل وبصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ٠‏ 


غير أن حرمة الحشيشة دون حرمة الخمر ٠‏ 


فان أكل الشخص شيئًا منها فلا حد 
عليه وان سكر من ذلك » لأن الشرع أوجب 
الحد بالسكر من المشروب لا من المأكول٠‏ 


واذا كان لا حد على آكل الحشيشة فانه 
بعزر يما دون الحد 29 ٠‏ 


ونقل عن الجامع وغيره أن من قال 
بحل الحشيشة فهو زنديق مبتدع ٠‏ 

قال فى البحر : وقد اتفق على وقوع 
طلاق آكل الحشيشة لفتواهم بحرمته وتأديب 
باعته حتى قرروا أن من قال بحله فهو 
زنديق كما ف المبتغى ٠‏ 


بل. قال نجم الدين الزاهدى ان من أستحه 
يكفر ويباح قتله ٠‏ هذا ما ذكره صاحب 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 


جح ه ص 5.”؟ » ص 5." الطبعة السابقة . 
(0) المرجع السابق ج هص ؟6.” 2 5١6‏ . 


ورده الرملى بأنه لا تعويل عليه اذ الكفر 


الا أن ابن عايدين يقول تعليقا على هذا ٠‏ 
لكن رأينا فى الزواجر لابن حجر ما نصه.٠.‏ 


تحريم الحشيشة قال : ومن استحلها فقد 
كفرا* 5 


مذهب المالكية : 


يقول العلامة الحطاب. : وللمتآخرين فى 
الحشيشة قولان : هل هى من المسكرات » أو 
هى من المفسدات”» مع اتفاقهم على المنع من 


فاختار القرافى أنها من المخدرات » 
قال : لأنى لم آرهم يميلون الى القتال والنصرة 
بل عليهم الذلة والمسنة وريما عرض لهم 
لسكا 


وكان العلامة عبد الله المنوف يختار أنها 
من المسكرات لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع 
إمراكه لهسم واولا أن لقع قيب طرييا 
لما فعلوا ذلك » ببين هذا انا لا نجد أحدا 
يبيع داره ليتعاطى بها « سيكرانا » وهو 


٠ واضح‎ 


(5) المراد من المفسد ما صور خيالات دون 
تغيب حواس. ٠.‏ 


مه 


0 اشرية._. 
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. وذكر البرزلى عن القراى ثلاثة أقوال :. 
.الأول أنها من المفدرات ٠‏ 
والثانى أنها من المسكرات ٠‏ - 


والثالث بالفرق بين أن تحمس » فتكون 
نجسة » ويلزم فيها الحد ء وأما.قيل 
أن تحمس » فلا حد » ولا نحاسة ٠‏ 


واختار القرافى ف الفرق الأربعين أنه لا حد 
٠‏ ' فيهساء وانما فيها التعزير الزاجر عن 
الملايسةء ولا تبطل الصلاة بحملها(١) ٠‏ 


مذهب الشافحية ': 


يقول ابن حجسر الهيثفى رحمه الله : عن 
الحشيشة : أنهسا ممسكرة ٠‏ 


واخزاة نمق أسكارها أنها تغطى العقل 
لا مع الشدة المطربة » لأن ذلك من خصوصيات 
الممسكر المائع ٠‏ 


5 بد انيتا هك أو اك 


)1( 5-55 الجليل شرح مختصر خليبل 
المعروف بالحطاب ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها 
١‏ مطبعة السعادة نيصر سسئنة م79١‏ ه الطبعة 
السائقة : 


00 : ل ل ل 


. المقصنود الشتارع نقاوه لأنه الآلة للفهم 


عن الله تعالى وعن رس وله » والمتميز به 
الانسان عن الحيوان » والوسيلة الى 
ايثبار الكمالات عن النقائص فكان فى تعاطى . 
ما يزيله وعيد الخمر ٠‏ 


ش والأصل ف ذلك ما رواه أحمد فى مسنده 
وأبو داود فى سنته : نهى رسول الله صلى 


والخدر ف الأطراف والحشيشة ‏ ونحوها 


وه مكر وتفت وتذ ندر ٠٠‏ 


وح كى بعض العلماء الأجماع على 
تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد 
كفر 9 ٠‏ 


العفيقة تحينة : 


وف بمعض الكتب أن المد واجب فى .2 
الحشيشة كالخمر » ولكن لما كانت جمادا 
وليست شرايا مائعا تنازع الفقهاء فى 
نجاستها على أقوال ثلاثة أصحها أنها 
56 01 

)1 الزواجر 0 حجر المكى الهيثمى جِ ١‏ 


٠ السائقة‎ 


ويحرم اطعام الحشيقة الحيوان أيضا 
ش .لأن اسكاره حرام أيضأ ٠‏ 


قال ابن دقيق العيد : ولا ضمان على 
متلفقف] كالخمر 2 


ونقل الامام أبو بكر ابن القطب ‏ 


العسقلائى أنها تصدع الرأس » وتظلم 
البصر ء وتعقد البطن » وتجفف المنى فيتعين 
على كل ذى عقل سليم وطبع مستقيم اجتنايها 
كغيرها من المسكرات » لما تشتمل عليه 
من المضار التى هى مبدا مداعى الملاك ٠‏ 
وربما نشا من تجفيف المنى » وصداع 
الرأس أعظم المفاسد والمضبار ٠‏ 


ومن ثم قال ابن البيطار"© فى كتابه الجامع 
لقوى الأدوية والأغذية ‏ ومن القنب الهندى 
نوع ثالث لم أره بغير مصر ٠‏ يزرع ى 
. البساتين ويسمى بالحشيشة وهو يسكر 
حدا اذا تناول منه الانسان بسيرا 
قدر درهم أو درهمين ‏ حتى أن من أكثر منه 
أخرجه الى حد الرعونة » وقفد استعمله 
قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم الحالالى 
الجنون وربما قتلت ٠‏ 


قال القطب : وقد تقل لنا أن البهائم 
لا تتناولها ٠‏ فما قدر ( قيمة ) مأكول تنفر 
البهائم عن تناوله وهى مما يحيل الا بد ان 
ويمسخها ويحلل قواها ويحرق دماءها 
ويجفف رطوبتها ويصقر اللون ٠‏ 


قال محمد بن زكريا وهو امام وقته فى الطب 


)١(‏ يذكر ابن حجر أن ابن البيطار قد انتهت 


والحشيشة تولد أفكارا كثيرة رديكة 
وتجفف المنى لقلة“الرطوبة فى الأعضيساء 
الرئيسية : واذا قلت رطوبة الأعضاء الرئيسية 


٠ العلل‎ 


قال : وقد بلغنا من جمع يفوق حد 
الحصر أن كثيرا ممن عاناها مات بها فجأة 
وآخرين اختلت عقولهم وابتلوا بأمراض كثيرة 
متعددة منها الدق9؟ والسل والاستسقاء 
وأنها تستر العقل وتغمره ٠٠‏ كك 


ثم يقول اين حجر وعد تناول الحشيشة 


وبه صرح أبو زرعة وغيره كالخمر "٠‏ / 
بل بالغ الذهبى فجعلها كالخمر فى النجاسة 


٠ والمددة»)‎ 


مذهب الحنابلة : 


يقزك أبن قم رخمة اله ركيد ند 
الحشيشة الصلبة حرام:» مسواء سكر منهنا 
أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق 
المسلمين ٠٠‏ وكل ما يغيب العتقل فاته حرام . 
وان لم تحصل به نشوة ولا طرب فهى تجامع 
القرات انمد كر كلكو العمسير توه 


(90» الدق فى المختار بكسر الدال ومنه حمى 
الحق . 5 
. ") الزواجر ج ١‏ ص 516 2 5١5‏ . 


0 


اشربة 


الحركة والكمتومة وهذه توجب الغتور 
والذلة0 ءى 


وأما من: استحل الحشيشة فهو كافر 


ثم يقول ابن تيمية : ان جميع ما حرمه الله 
ورسوله ان ثبتت فيه منفعة ما فلابد أن يكون 


ضرره أكثر . 


وقد تقازع الفقهاء فى نجاستها على 


والثانى : أن مائعها نجس » وأن جامدها 
لاه ١‏ 

والثالث : وهو الصحيح 0 نجسة 
ا اام ا كث التى 
الث يخرهها اللو رميول 9 
مذهب الزيدية : 


يقرز فقهاء هذا المأهب أن تتناول 
الحشيشة حرام ٠‏ 


. 5119 2© 5959 فتاو أبن تيمية ج.؟ ص‎ )١( 
. 5587 إفقة المرجع السابق جح ؟ ص‎ 


ويرى فريق آخر أن الاسكار من تعاطيها 
ففى شرح الأزدمار : ويحد من.تناول 
الحشيشة حيث سكر من ذلك ٠٠١‏ 


والمفقار أنه لا دمل يعور قط © + 


جاء فى الروضة البهية : ويحرم كل 
ما من شأنه أن بؤّدى الى التلف أو الضرر 


وضايط المحرم ما يحصل به الضرر على 


' اليدن وافساد المزاج ٠‏ 


وهذا بقيد أن تناول الحشيشة حرام 7 ٠‏ 


الأفيون 


جاء فى الدر وحاشية ابن عابدين : 
وكذلك يحرم الأفيون دهجو عصارة 


ل ا ا ا اك 
حخاريى عصر نينة 1١81‏ ها 

1 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ل الكتاب التريى مجر لنيقة 
5/8 ها . 


00 ش اا اقربة 


1١ 


الخشدخاش يكرب7؟ ٠‏ ويسقط الشهوتين » 
ويتلف الأغشية ويخرقها ومتى زاد أكله على 
عليه تركه فى مدة بسيطة ومن أكل منه 
أكثر من درهمين كان مغرضا: لضرر جسيم 
وربما أدى ذلك الى قتله© ٠‏ 


مذهب المالكية: 


تقول الخطاته هه الله :و الافدون نيت 
الحواس ولا يذهب العقل ٠‏ 


وذكر القرافى أن الأفيون من المفسدات 
وقال : من صلى به لم تفسد صلاته 
اجماعا 2 كأن يتناول من الأفيون ما لا يصل 
الى التأثير فى العقل والحواس ٠‏ 


تركه أن يستعمل منه القدر الذى لا يؤثر فى 
ذلك وقطعه ٠‏ ويبذل كل جهده فى سييل 
ذلك ويجب عليه أن يتوب ويندم على 
ما مضى0؟ ٠‏ 


. فى المختار كربه الغم اثشستد عليه‎ )١( 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 
ج مص 3.54 2052" الطبعة السسابقة . 

(6) مواهب الجليل وبهامشه التاج والاكليل 


مذهب الشافعية : ' 


يقول ابن حجر الهيثمى رحمه الله.ما يفيد 
أن الأفيون مسكر ٠‏ يمعنى أنه يغطى العقل 
لامع الشدة المطربة ٠‏ وهذا .لا ينفى أن 


وأذا'فت أنه متكر أو مفجور فامتمماله 
كن ومنت اليا 


مذهب الزيدية: 


جاء فق شرح الأزهار ما يقبمبد أن 
تناول الأفيون حرام ٠‏ 


وذهب بعضهم الى التفرقة بين القليل 


والكثير فقرر أن الكثير منه يضر » وعليه 
فيحرم الكثير منه لاضراره ٠‏ لا لكونه مسكراء 


فمنهم من يقول بوجوب الحسد على من 
تقاول الأفيون اذا سكر منه ٠‏ 


يجب التعزير فقط » وهو الرأى المختار 200. 


(5) الزواجر ج ١‏ ص 5١5 © 5١6‏ الطبعة 


الما 

(4) شرح الازهار الانى'«الحستن عبد الله ين 
مفتاح ج ١‏ ح. 56 طبع مطبعة حجازىي سسنة 
/لاه"١‏ هم . 


ذا ْ 2-3 أآشربة 


مذهب الامامية : 


جا ق الروعتنة البييسة + يخرم السم 
كله نج : أصنافه حامدا كان أم مائكعما أن 
كان يقتل قليله وكثيره ولو كان كثيره يقتتل 
دون قليلة كالأفيون والسقمونيا حرم الكثير 
القاتل أو الضار دون القليل ٠‏ 


وهذا بقيد أن كثير الأفيون حرام دون 
تلملة(0) ٠‏ 


البنئج وجوزة الطيب ونحوهما 
مذهب الحنفية : 


جاء ى الدر وحاشية ابن عابدين : ويحرم 
شيكران ‏ يصدع ويسبت أى ينوم 
ويضعف الحركة ٠‏ وبيخلط العقل ٠‏ 


فاستعمال الكثير منه حرام مطلقا كما يدل 
عليه كلام الغابة ٠‏ 

وأما القايل فان كان الهو حرم وان سكر 
منه بقع طلاقفة,» لأن ميداً استعماله كان 
محظورا ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية للشهيدٍ السعيد الجبعى 
العاملى ج ؟ ص. 585 »© 9م؟ الطبعة السابقة. 


اسكار فلا,حرمة » وكذا تحرم جوزة الطيب» 
لكييا ميمتكرة و اراق والا كار هنا 
تغطية العقل لا مع الشسدة المطربة » لأنها 
من خصوصيات المسكر ال مائع » فلا ينا أنها 
من محجدرة ومكلهادل أولن منحة البرقن وعو 
شىء مركب من البنج والأفيون وغيرهما ٠‏ 


تحريم القدر المغطى للعقل من كل شىء9©© ٠‏ 


وقد اختلف فى البنج مل هو مسكر أو 
مفسد ؟ والمفسد ما صور خبالات دون 
تفيب جواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدةء 
ولاخلاف فى تحريم القدر المفسد من 
البنج”») ٠٠‏ وكذلك الجوزاء من المخدرات 


وقال أبن فرحون واما العقاقير الهندية » فان 
أكلت كما تؤكل له الحشيشة امتنع أكلها » 


وذكر قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران 
والبنج والسيكران من المفسدات قليلها جائز 
زتحكمه الماوستارنة » 


(؟4 مواهب الجليسل شرح مختسر خليل 
9) المر جع السابق ج ؟ ص ١١5‏ الطبعسة 


:ال ترك الوا بن اتعتنا أكل ‏ القليل 
من جز الطيب لتسخين للدماخ ؟ 


ظ ان بعضهم أن تخلط مع | الأدوية 
وألضواب الععوم ». ظ 


١ 1‏ ومقتضى ما تقدم جواز بيع هذه الأشياء 
م من' البنج والجوزة ونحوهما ٠‏ 


قال الحطاب ولم أر فيه نصا صريحا ٠‏ 


والظاهر أن يقال ف ذلك كما قال ابن 
رشد ف المأر على القول بحرمة أكله ان كل 
شىء فيه منفعة غير الأكل والشرب جاز 
بيعه ممن يصرفه فى غير الأكل والشرب 
ويؤمن أن بديعه ممن يأكله ويشريه ٠‏ 


وكذلك بقال فى هذه الأشضياء وف سائر 
المعمناجين المغيبة للعقل يجوز بيع ذاك 
من لا يستعمل منه القدر المغيب للمتقل 


وبؤّمن أن بببعه ممن يستعمل ذلك290 ٠‏ 
مذهب الشافعية : 


يقول اين حجر عن الشيكران » وهو 
البنج والعنبر والزعفران وجوزة الطيب 
ان هذه الأشياء كلها مسكرة ٠٠‏ واستعمالها 
كبيرة وفسق كالخمر.» فكل ما جاء 
فى وعيد شاربها يأتى ى مستعمل هذه 


)١(‏ مواهب ل ات انا 
الطبعة السابقة . 


المذكورات .لاشتراكهما. في ازالة العتقفبل 


اللقصود. للشسارع بعاؤ.0؟ 0 


.وذكر زرك : أن النبات الذى فيه 
سدة ة مطرية يحرم تعاطيه هه ْ 


وقد صرح الامام ابن دقيق العييد أن 
الجوزة مسكرة ٠٠‏ ' 


بل بالغ ابن العماد فجعبل الحشيشة 
مقيسة على الجوزة اللأكورة ٠٠‏ 0 


الحشيشة ٠‏ 
وبذلك نعلم أنه لا مرية فى تحريم 
الحوزة لاسكارها أو تخدبرها”) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


يقول ابن تيمية : وأما تعاطى البنج 
الذى لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه 
التعزير ‏ ويقاس على البنج غيره ‏ مما 
يغطى العقل من غير سكر فان جميسسع 
ذلك حرام باتفاق المسامين ٠‏ 


انكان ميتكر ااقفية الهدء 
(0) الزواجر لابن حجر المكى الهيثمى ج ١‏ 
ص "١‏ طبعة سنة .9؟! ه 


(9) المرجع السابق جَ ١‏ ص ؟١؟‏ الطبعسة 
السابقة .. 


5 


4 


وان لم يكن مسكرا فقيه التعزير بما 
دون ذلك ٠‏ ش ش 
اذ البنج لاينشى ولايشتهى ٠‏ 

وقاعدة الشريعة ان ما تشتهيه النفوس 
الحكد ٠.‏ 


وما لا تشتهيه كالمبتة ففيه التعزير ٠‏ 


والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ولا يمتنعون 
من تركها؟؟ ‏ ففيها الحد مطلقاء 


والاففبيهالحد. 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم رحمه الله : « ولا بحل 
أكل الشيكران لتحريم النبى صسلى الله عليه 
وسام كل مسكر : والشيكران ممسكر ٠‏ 
اذ هو والخمر سواء9 ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقول بعض فقهاء الزيدية : ان البنج 
)0( 00 ابن ابدينة ج ؟ ص 518 ) 

15"!| هه 

افق المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 158 

مسألة رقم ١.515‏ الطبعة السابقة . 


تخالف أحكام السكر ٠‏ 


الطين نيا ظاخرة لأنينها لست مت . 


قال : وكذلك تدخل ف الأطياب والمعاجين 
والأدوية ويستعمل ذلك كثير من أهفمل 
الفضل والعلم ‏ فهى أى جوزة الطيب 
كالزعفران ونحوه ؛ وحكمه أن الكثير 
منه يضر » وعليه فيحرم تتاول الكثير 
منه لاضراره لا لكونه مسكرا9 ٠‏ ولكن 
اذا سكر من الجوزة أو غيرها بالفعمل 
هل يجب الحد أو لايجب قولان ٠‏ 


الأول : ٠‏ وجوب الحد على من تعاطى 
الجوزة اذا سكر منها ٠‏ 


والثانى وهو المختار أنه لا حد عليه 


مذهب الامامية : 


جاء فى التنقيح عن بعض الامامية ان 
الخمر ليست اسما لخصوص مائع بعينه 
وبعم جميسع الممسكرات وان كانت جامدة» 
لأنها حقيقة شرعية فى الأعم » فان الخمر 


فرش شرح اعجار وهامشضه لآبىي + الحسسن 
60( المرجع السابق ج 5 ص ا الظبعنة 


السابقة . 


0 


اشرية 


16 


ما يخامر ١التقل"‏ كان هو المائع 
الفمرن اد مشوهها يف الشعر - 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ان 
الله لم يحرم الخمر لاسمها » ولكن 
حرمهًا لعاقبتهنا » وغسير ذلك من الأخبار 
السؤاردة فى حرمة المسكر على 
اطلاقه(20) ٠,‏ 


من المسكرات الجامدة ينحصر فقط فى حكم ٠‏ 


ههه المسكرات من حبث الطهارة 


ففريق منهم يذهب الى أن المسكرات 
الجامذة ظاهرة ٠‏ 


وفريق آخر يذهب الى القول بنجاسة 
المسكر الجامد” ٠‏ 


الدفان 
الدخان : 


أو ما يمسمى بالتبسغ والتنباك ٠‏ وقد 
مرح بصي اللو 01 ٠‏ ونظرا 
)١(‏ الت ف شرح العروة الوثقى لللسيد 
ابو القاسم آلحوئى ج ؟ ص 4ة ©» 15 طبع 
مطبعة الاداب فى النيف الاشرف سسمنة 4/ا؟اه. 
(؟) جواهر الكلام محمد حمسن النجفى ج " 
ص ٠١‏ ») ص ١١‏ الطبعة السابقة , 
0 بتاعين مضمومتين . 


لأن حدوثه كان سنة آلف من الهجرة أو 
يعد ذلك بقليل فان آر أء الفقهاء فيه 
تكاد تكون محدودة ٠‏ 


مذهب ١‏ لحنفية : 


حدث 00 حدوثه بدمشق فق سنة 
خمس عشرة بعد الألف يدعى شساربه أنه 
لايسكر ء وان سلم له فانه مفتر وهو 
حرام:؛ لحديث أجمد عن أم سسنامة 
را ا 

ب ع 


ب الكنائر تناوله المرة والمرتين 0ض 


وقد علق ابن عابدين على ذلك فقال : 
قد اضطريت آراء العلماء ف النتن ٠‏ 

وبعضهم قال بحرمته ٠‏ 

وبعضهم قال باباحته وأفردوه بالتأليف ٠‏ 

وى شرح الوهبائية للشرنبلالى : ويمتعةش , 
من بيع الدخان وشربه ٠٠‏ وشساربه فى . 
وف شرح الملامة الشيخ اسمعيل 
الصابلنى عن فرح الدر :مم تقلة أن 
5( الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار وحاشية ابن عابدين عليه ج ه ص ه.؟ 


(م مه موسوعة آثفقه الآسلامى ج ؟١‏ ) 


_ 5-5 
للزوج منع زوجته من أكل الوم 
والمصل وكل ما مئتن الفم قال : و مقتضاه 
أن يمنعها من شرب التتن » لأنه ينتن الفم 


وقد أفتى بالمنع من شريه * شيخ 


وللعلامة الشسيخ على الأجحهورى المالعى 
رسالة فى حله نقل فيها أنه أفتى بحله 


٠ءةعمرألا‎ 


وألف فى حله أيضا سيدنا العارف بالله 
عيد العنى النايلسى رسالة سماها 
الصلح بين الأخوان فى اباحة شرب 
الدخان ٠‏ وتعرض له فى كثير من تأليفه 
الحسان وأقام الطامة الكيرى على القائل 
بالحرمة أو بالكراهة فائيما حكمان 
مرعجان ابد ليما من وليل + ولا وليل 
على ذلك » فانه لم يثيت اسكره » 
ولا تفتيره ولا اضراره » بل ثبتت له منافع فهو 
داخل تحت فاعدة الأصل فى الأشبياء 
الاباحة ٠‏ وان فرض اضراره للبعض » 
فلا يلزم منه تحريمه على كل أحد » 
فان العسل مضر +٠١‏ بسعض الممصسابين 
مع أنه شفاء بالنص 
القطعى ٠‏ فالذى بنبغى للانسان اذا سكل 
عنه اذا كان ممن متعاطاه أو لا 030 أن يقول 
هو مباح » لسكن رائحته تستكرهها 
الطماع فهو مكروه طبعا لا شرعا ٠.٠‏ 


بأمراض معينة ٠.‏ 


اكارية 


وقد كرهه فسيكنا العمادى الخاقا 
له بالثوم والبصل بالأولى ٠‏ 


ثم بقول أبن عايدين رحمه الله تعالى : 
وظاهر كلام العمادى أنه مكروه تحريما 
ويفسق متعاطبه فائه قال فى فصل 
الجماعة وبكره الاقتداء بالمعحروف بأكل 
الربا أو شىء من المحرمات أو بدوام الاصرار 
على شىء من البدع المكروهات كالدخ ان 
النتدع فى هذا الزمان ٠.٠‏ والماقه 
بالثوم والبصل هو الانصاف ٠‏ 


والمكروه تتريهيا يجام الاباحة + 


وقال بعضهم يؤخذ منه كراهة التحريم 
فى السج د للنهى الوارد فى الوم 
والتصل وهو و لحن بهما + 


والطاهز عزاعة ستاط يه عهال. القزاءة نا 


: قال 00 04 


مذهب المالكية : 


جاء فى فتلوى الشيخ عليش : « سكل 
عن المسان المعياوقة يفنا بكتالم 
السنهورى فأفتى بتحريمه وااستمر 
1ق حافمة ارد فايفى عات ادر شار 


شرح تنوير الأبسار على رد المحتار ج هم ص 
0 الطبعة السابقة , 


اشربة ' 


على فتواه به الى موته ٠‏ ولم يخالقه فيه 
أهل الدين والصلاح. والرشد من الحنقية 
وغيرهم ٠‏ 


وقد زعم قوم أنه دواء لكل دواء ٠‏ 


وهذا من غش الشيطان وتلبييسه 
وتزبينه" » فانه يتولد من تكاثف الدخان 
٠‏ فى أجوافهم أمراض وعلل ٠٠‏ وتكرار الدخا 
يسود ما يتعلق به » وتتولد منه الحلرارة 
نكر .داء .مزمنا .ميلك 'فيبسطلة: كتتسولة 
سبحانه « ولا تقتلوا أنفسكم 6 ء 


'وأفتى بعض علماء الروم بتحريمه 
وألف فيه رسالة قال فيها : أنه لا شفقاء 
فيه أصلاء وضرره مشاه ف أكثر 
مستعمليه ٠‏ وأدنى ضرره أفساد العقل » 
وتلويث الظاهر والباطن المأمور بتنقيتهما 
شرعا وعادة ومروءة ٠٠‏ ولاش ك أنه من 
نزغات الشيطان وتلاهى المترفين ٠*؟ ‏ 


والقى ينبئئ العبد التعويل عليه عطلبا 


فان كان معجونا بشىء من النجامسسات 
فدخانه نجس على المذفب ٠‏ 


مستممليه عدم سكرهم به » ولكن 
كذلك فهو محرم ولو قل زمن افساده أو 
تخديره ٠‏ 1 


له 


وان قطسمع بعدم افساده وتخديره 


أجاز استعماله « . 


واب طم ٠‏ 


مكحم مس اه 
تحقيق عدم اضراره باليدن عاجلا وآخلا 
0 ال ا 


وغالب مستعملى الدخان لا تحفظ لهم به 
صحة حاصلة ولا تجلب به صحة زائلة 
بل للتلذذ والتفكه ٠‏ وهذه آمارة الاسطال 
بلا أشكال ٠‏ 


ولو لم يكن فى استعماله الا تسويد الثياب 
والأبدان وكراهة الريح والانتان » لكان 
زاجرا للماقل عنه » خصوصا مسع 
ذهابه بذلك الى المخافل والجهماعة 
للصلوات » وتأمل حال شاربيه وهو يخرج 
من أفواههم وأنوقهم كاهل:النسان .+ 


وقد كره الثبى صلى الله عليه وسلم 
الطعام الحار وقال صلى الله عليه 
وسام ان الله سبحانه وتعالى لم يطعمنا 
نارا ٠٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
« دع ما يرييك الى ما لا يرييك » 
ولا شك أن استممال الدخان مما أراب 
وأوقع الاضطراب ٠‏ ش 
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ولو سكل الفقهاء الذين قالوا. السفه 
الموجب الحجر تيذير المال فى اللذات 
والشسهوات ‏ لو سكلوا عن ملازم 
الدخان لما توقفوا فى وجوب الحمجصر 
عليه ٠‏ 


ثم انظر الى ما ترتب على اضاعة 
الأموال فيه من التضبيق على الفقراء 
والمساكين وحرمانهم من الصدقة علي 
بشىء مما أفسده الدخان على المترفهين 
به ومنع هذه الأموال من الاستعانة بها 
على مصالح المسلمين وسد خلة المحتاجين ٠‏ 
وهذا من أسباب التحريم +٠‏ من شرب 
الدخان() 5 


مذهب الشافعية: 


وقد الفق فقهباء التنافشة© الوشحنان 
تالبك والحفيفة ومحؤهسا نان كل ما فيه 
ذلك الدخان ١‏ مشهور »وه لأنه يفتح مجارى 
ولذلك ينشأ عنه الترهل ونحوه ؛ وهو 
يؤدى الى ضعف البصر كما هو مشاهد 
محسوس »؛ وربما أدى الى العمى ٠‏ وقد 


١١18 ص‎ ١ فتاوى الشميخ عليش جح‎ )١( 
. 1 
(؟)قليوبى وعميرة على شرح العلامة جلال‎ 
التين المحلى على منهاج الطاابين اقيم‎ 
ص 19 طبع مطبعة‎ ١ محيى الدين النووى ج‎ 
دار احياء الكتب العربية والشربينى على شر‎ 
ص 5؟ طبع المطبعة الميمنية بمصر.‎ ١ البهجة ج‎ 


يهش 


أشربة 


أخير من يوثق به أنه بحصل منه دوران 
الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا أعظم ضررا 
مما يوجب القول بتحريمه ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى مطالب أولى النهى' : ويتجه 
مروءة تركه » لما فيه من الاشتغال عن أداء 
العيادة على الوجه الأكمل فى بعض الأحيان 
وعن :3 حصيل الكمالاأات ٠.‏ اذ من اعتاده ٍ 
قد يعجز عن تحصيله فى يعض الأيام 
أو يكون فى مجلس لآ يندعو استممالة فيه » 
أو يستحى ممن حضر فيتشوش خاطره 
أفقده » وقد يلحن بحجته فيفوته بعض 

وقد كثر فى حكم شرب الدخان القيل 
والق الل » وألفت فبه الرسائل 
القصار والطوال 6 وصار الناس فبه على 


وقسم قائلون باباحته ٠‏ 
وقشسم قائكلون بكراهته ٠‏ 


وقسم آخر متعصبون لحرمته ممن 
ينتسبون الى العلم والصلاح ٠‏ 


ولم يسام لهم ذلك + وائما كل عالم 


الي 14 


:اذا خلا عن الجمل مع الهوى النفسانى 6 
ويس أل الآن عن شريه بعد اشتهاره ومعرفة 
الناس به » لا يجيب الا باباحته » لأن 
الأصل فى الأشياء التى لا ضرر فيها 
ولا نص فى تحريمها الحل والاباحة حتى 
يرد الشرع بالتحريم لا الحظر ٠‏ 


واتفق المحققون على أن تحكم العقل 
والرأئ بلا مستند شرعى باطل » اذ ليس 
الشربعة بالآراء العقلية والقياسات الوهمية » 
وانما الصلاح والدين المحافظة بالاتباع للأحكام 
. الواردة من الأئمة المجتهندين من فرائض 
ومستحبات » ومحصرمات ومكروهات 
ومباحات بلا تغيير ولا تبديل ى سائر 
الحالات ٠‏ 


وهل الطعن فى أكثر الناس من أهصل 
الايمان والهكم عليهم بالفسق والطغيان 
صلاح أم فساد؟ 

وكل أهل مذهب من المذاهب الأريعة فيهم 


من حرمه » وفيهم من كرهه 2 وفيهم من 
أياحه ٠‏ 


لكن غالب الشافعية والحنفية قالوا 
انه مباح أو مكروه ٠‏ ش 
وبعضهم من حرمه *٠‏ 


وبعضص منهم كرهه 4 وكذا أصحايئا 
سيما النجديون ١ ٠‏ 


٠ تأليفهب,الحرمة‎ 


رسالة الفها فيه الاباحة ٠‏ 


وظاهر كلام اع لشيخ منصور ف آداب 
النساء الكراهة ء ظ 


ومن العلماء من فصل بين من يسكره » 
ومن لا يسكره وقو الصيتسوات ٠»‏ 
اذ الانسان لو تناول مباحا مجمعا عليه 
دضره فى عقله ودينه ٠‏ 


والحق أنه لا شك فى كراهته » لماسا 
تقدم ؛ ولما فيه من التقص ف المال 
ولكراهة رائحة فم شاربه كأكل البصل 
النىء والقوم والكرات ونحوها » ولا خلاله 
بالمروءة بالنسبة لأهل الفضائل والكمالات ٠‏ 
وكان أحمد رحمه الله لا بعدل بالسلامة 


وأما التحليل فليس من السهل القطسع 
تؤاحد منهما » لعدم الدليل الصمريح قال . 
الشيخ تقى الدين اذا شمككنا فى المحطعوم 
أن الشروب هل ستاك ألا ]لم بعرم 
بمجرد الشلك ولم يقم الحد على 
صاحيه وقال أيضا واما اختصاضصض 
الخمر بالحد فان ى.النفوس باعلا 
الى الخمر فينتصب اذلك رادع شرعى وزاجر 


7 ش أشربة ‏ اشعار 


دنيوى أيضا ليتقابلا وليس كذلك 
غيرهما() ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


يستفاد مما جاء فى شرح 
الدخان فى مذهب الاباضية نجس الذات 
ذلك أنهم يجعلون الدخان فى الحرمة بمنزلة 
الخمر وى هذا يقول شارح النيل 
ويحرم التزين بمحرم ٠‏ والتداوى به 
كالخمر » وشجرة الدخان وغير ذلك مما حرم 


بالذات7) 
سس 1ل 
إشعساد 

التعريف فى اللفة 


اشعار مصدر فعله أشعر ٠‏ 


كال استكس[ الرتحهل الح 2 :ذا ميلئة 


8 


9 زر‎ ٠. 


وأشعر السهم قلبى : لزق به وكل 


ويقال امشتهز القوم 4 نادوا بشعار هم 
أوجعلوا لأنفسهم شعارا ٠‏ 


)١(‏ مطالب اولى النهى فى شرح دار اخياء 
غاية المنتهى ج 5 من ص 7١؟‏ الى ص .؟؟ 
طبعة سنة إلمذ؟! ه . 

() شمرح النيل وثفاء العليل ج ١و‏ ص 8م 
طبع مطبعة اليارونى وشركاه يمصر ستة 
١15‏ هم 


النتيل أن / 


وبقال أشسعره الخير أو بالخير 4 أعلمه 
به قال الله تعالى « وما يشعركم أنهيا 
اذا جاءت لا يؤمنون 2926© ٠‏ 


والشعر » العلم عامة ولكنه غلب على 
المنظوم من القول لشرفه بالوزن والقافية ٠‏ 


ويقال : أشعر فلان الأمر : اذاعه وف. 
حديث معيرد الجهنى لما رمأه الحمسن 
باليدعة قالت له أمه :انك قد أشعرت 
ابنى فى الناس » أى جعلته علامة فيهم 
وشهرته بقولك حين عبته بالقدر * 


والاشعار » الادماء بطعن أو رمى أو وج" 


٠» بتحخكدكيدة‎ 


وى حديث مقتل عمر رفى الله عنه 
أن رحلا رمى الجمرة فأصاب صلعته 


يشق جلدها أو يطعنها فى أسئمتها فى 
أحد الجانبين بمبضع أو تحوه ٠‏ 


يظهر الدم ويعرف أنهنا هدى ٠‏ 
والاشعار 6 القكثفل ٠‏ وكانت العرب 


تقول للملوك اذا قتلوا : 
لعامة الناس : قتلوا ٠‏ 


أمسعروا » وتقول 


(9) الآية رقم ١.9‏ من سسورة الأنعام . 


اشمعار 0 | لفك 


هذا وتندور المادة حول معان ككثيرة 


أخرى00(0) ٠‏ 
التعريف عند الفقهاء ٠‏ 


هو أن يشق جاد البدنة أو يطعنهالب 
فى أسنمتها فى أحد الجانيين بحديدة 


واختلف الفقهاء فى كيفية الاشعار ء 


ومكانه والمراد من البدنة ٠‏ 


أن يبشق أحد جائبى سنتام اليدنة 
حتى يغرج همنه حدم شم يلطخ به 
سنامها” ٠‏ 


وخندده أبن نجيم من 00 
الجا اين . 


)١(‏ لسان العرب ذلامام العلامة ابن منظور 
مادة شعر طبع مطبعة دار صادر بيروت سنة 
6 ه 2 سسننة 1108 م وكتاب القاموس 
المحيط للفيروزابادى مادة شضعر : مؤسسة 
الحلبى وشركاه 4 ومختار الصحاح مادة شعر 4 
والمصباح المتير مادة شعر 

(؟) تبين الحقائق للزيلمى ج ؟ ص 60 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية سسنة 1١١١‏ ه 
الطبعة الأولى 0٠١.‏ 


وروى عن المسداية قولهم : والأشسبه هو 
الأبسر ٠9‏ 


وذهب المالكية الى أن الاشعار هو أن 
يقطع ف أعلا السنم قطما يشق الجلد 
ويدمى من ناحية الرقبة الى ناحية 


الذنب قدر أنملتين فى الطول9©» ٠‏ 


وذهب الشافعية الى أن الاشعار جرح فى 
صفحة سنام البدنة اليمنى أو ما يقرب . 
من محله فى البقرة ‏ فيما يظهر ‏ بحديدة » 
وهى مستقبلة القبلة » ودلطخها يدمها علامة 
على أنها هدى © ٠.‏ 


مذهب ل لحنابلة : 


ضفحة سنام البدن حتى يسيلالدم » ثم يضيف 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائة ئق لابننجيم 


بالمطبعة انعلمية لسر ٠‏ 

المعروف بالحطاب ج ١‏ ص 115 1 
000 بمصر اسسنة 6 مه لكف الأولى . 
يات الدين ااريلى ج ا ص 6 طيبع 
مطدعة دار احياء الكتب المبية سنة /إم17اهء. 


0/5 اشسعار 


معرفا البسدن عند الحنايلة بأنها 
ما بتناأول الأيل والمقر(١)‏ 8 


ويرى الشيخ أو النركات أن الاأشعار 
ما ذكر » وأنه : ايقاف المشعر هديه 
فى عرفة9 ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


بيقول ابن حزم من الظاهرية : 
الاثشعار هو أن بضرب من بريد الاشعار 
اليدنة ‏ ويعنى بها الابل ‏ بحديدة 
فى الحانب الأيبمن من جسدها حتى 
تدمنبها0) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وقال المرتضى من الزيدية هو شق فى 
صفحة ستام الابل اليمنى9) ٠‏ 


)١(‏ المفنى لابن قدامة المقدبى ج ؟ ص ل/الاه 
طبع مطبعة المثار بمصر سنئة ١55١‏ ه الطبعة 

(؟) المحرر فى الفقه للامام محد الدين أبى 
البركات ومعه النكت السسنية لمحد الدين بن 
تيمبية جح ١‏ ص 5656 وما بعدها مطبعة 
السنة المحمدية بمصر سسنة ١١55‏ ه »سسلكة 
.56 م. 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج لا ص 11 
مسألة رقم “97م طبع مطبعة ادارة الطباعة 
المنيرية بمصر سسمنة .ه"١!‏ ه الطنية الأول 


() البحر الزخار ج ؟ ص /الا" . 


مذهب الامامية : 


وذهب الشيعة الامامية الى أن الاشعار 
عبارة عن شق النسنام الأيمن » ثم يلطخ 


صفحته بدمه(6) 5 


مذهب الاياضية : 


أما الأياضية فالاشعار عندهم هو أن يشق 
المشعر فى صفحة الستام نحو الرقية الى 


مذهب الحكنفيسة : 


مكروه لما فيه من المثلة ٠‏ 


مكروه عند أبى حنيفة ٠‏ 


الامام من كراهة الاشعار بأن المراد 
الاشعار الذى كان يقع فى زمانه اذ كان 
الناس يبالغون فى الاشعار الى حد 
تعريض حياة الهدى للخطر اما أصصل 


مسنتيسك العروة الوث ثقى للسسيد محسن 
الطباطبائى الحكيم ج عن 111 طبع مطيمة 
النحف الاشرف الطبعة الأولى . 
أطفيش ج ١‏ ص 5947 طبع مطبعة البارونى 
وشركاه بمصر سنة 55؟١‏ ه 


اشعار 4 عع شي ته 00 لقا 


الاشسعار فليس مكروها عنهه اذ قد 
اشتهرت الاخبار فيه7© ٠.‏ 


الطحهاوى أنه قال : ماكره أبو حنيفة أصل 
الاشعار ٠‏ وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر 
فيه من الأخبار ٠‏ 


وائما كره اشعار أهل زمانه » لأنه ركهم 
زلدون قبطل وخ نتاف ينه [السرايه 


اللحم فلا بأس به واختاره فى غاية البيان » 
وصححه فى فتح القدير أنه الأولى9 ٠‏ 


هذا وقد حكى الزيلعى رأيا آخر فق 
كم الاشعار عند أبى حنيفة جاء 
فيه : أنه انما كره أبو حنيفة ايثار 
الاشسعار على التقليد » ولم يكره الاشسعار 


ق ذاته9) 3 


ويرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد ان 
الاشعار حسن » للحاجة اليه » حيث 
أن المقصود هو الاعلام حتى ترد اذا ضلت » 
ولا تهاج اذا وردث ماء أو كلذ 4 وأن 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج ؟ ص 741١‏ الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق ؟ ص 561 الطبعة 
السابقة . 

(؟) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى 
؟ ص 67 أوهامشه طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية سنة ١81١9‏ ه الطبعة الأولى . 


لا بتعرض لها أحد . وهذا المعنى ى 
الاشعار أتم » لأنه ألزم والقلادة قد 
تقسع » فمن هذا الوجه يكون الاشعار 
سنة » الا أنه عارض ذلك دليل الكراهة ل 
وهو كونه مثله ‏ فقلنا بأنه حسن » 
وان تركه فلا بأس يه ٠‏ 


فى صحيح مسلم وغيره ٠‏ 


ولأن الاشعار ليس من امثلة » لأن المثلة 
ما يكون تشويها كقطع الأنف والأذنين » 
أول الاسلام » وفعل الاشعار فى حجة 
الوداع » فلو كان الاشعار من المثلة لم يفعله 
صاى الله عليه وسلم ٠‏ 


مذهب المالكية - 


ذكر صاحب الشرح الكبير فى سنن 
الاحرام : أن اشعار الهدى ثالث السنن 
من أراد أن يحرم » ان كان مع المحرم 
هدى مما يشعر كالأيل"2 ٠.‏ 


اختلاف الفقهاء من المالكية ق حكم 
() المرجع السابق ؟ ص 497 الطبيبعهة 
السابقة . 

(ه) البحر الرائق لابن نجيم ج ؟" ص 56١‏ 
الطبعة السابقة . ٠‏ 
(9) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 
؟ ص 768 طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية 

لعيسى البابى 'الحليى وشركاه بمصر . 


الاشسعار فقال 
يعنى الابل 


: وسن اشعار سئمها 
اللأنها هى النى لها أسنمة ٠‏ 


قال ف التوضيح : قال اللخمى وصاحب 
الجواهر : أطلق فى الكتاب أنها تشسعر ٠‏ 
وفى كتاب محمد : لا تشبغر ء لأن ذلك 


٠ تلعذدنيب‎ 


وقال ابن عبد السلام : اختلف المذهب فى 
افغان :ما لا'سكم .لة امن اليل واليعسر , 
والأقرب عدمة » 0 الأصل عدم تعذيب 
االقضواق “وانا ماله أسشمة هن 
البقز: فظاهر 0 0 


امنا اشعار الغنم فقد حكى 
الخرشى من المالكية أنه حرام » لأن فيه 
تعذيبالها9). 


أمذهب الشاة فعية: 


جاء ف المهذب. ان أشعار الابل والدقر 


00 زرف 


)١(‏ مواهب الجايل شرح مختصر دل 
. المعروف بالحطاب ح ؟ ص ١86‏ طبع مطبعة 
السعادة بيصر سسنة 8؟؟١‏ ه الطبعة الأولى . 

(؟). الخرقى على مخامى كلسل ويهانكبه 
حاشية العدوى ج ١‏ ص ١‏ طبعة المطيعة 
الكبرى الأميرية سنة ١*١!‏ ه الطبعة الثانية ١‏ 

9( الممذب للامام أبى اسداق أبراهيم 
هالفيروزبادى الشيرازي ١‏ 0 51 طيسع 
مطبعة دار أحياء الكتب العربية 


وذكر امن وف والشربينى الخطيب ان 
الاشسعار فى هذين سنة9©) ٠‏ 


اشسعار الغنم. عند الشافعية منهى عنه 
لضعفها » ولعدم ظهوره فيها لكثرة 


شعرها وصوفها0" ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 

جاء فى الشرح الكبير : « ويسن اشسعار 
البدن » لما روت عائشة رفى الله عنها 
قالت : 


فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله 
عليه وسام 4 ثم أشعرها وقلدها9) ل 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم فى شأن الحاج : ن كان 
ارد مه ار ف كمد 


أن بشعر هديه ٠‏ 


لماروى عن ابن غباس رفى الله عنهما 
أن النبى على اله عليه وسلم لما كان 
(؟) نهاية المحتاج الى 0 المنهابج لابن 


ا الدين الرملى ج 0 المعتيحة 


(ه) المراجع السابقة وطبعاتها السابقة 5 
)5 المغفى لابن قدامة المتدسى: والشرح الكبير 


علفه ع © هن الاو الطيعة السابية 


بذى الحليفة:أمر بيدنته فأشعر فى سنامها 
من الشق الأيمن » ثم سلت الدم عنها أى 
ثنحاه عنها وقلدها نعلين ٠ »١(‏ 


مذهب الزيدية : 


: جاء ف اليبحر الزخار الاشنعار سستكه 
الماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 


ثم قال : ولا دم لترك الاشعار والتقليد » 
اذ ليس حتما © ٠‏ 


مذهب الامامية: 


قال صاحب كتاب الخلاف : اذا ساق 
ش الهدى من الأمل أو اليقر فمن السنة ان 
بقلدها نعلا ويشعرها ٠‏ 


ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة ٠‏ 


وأيضا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
37 22 7 


4١1 المحلى لابن حزم الظاهرى حَ لا ضص‎ )١( 
مسألة رقم *89 الطبعة السابقة‎ 

(0) البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتفى ج 
؟ ص 787/؟ طبع مطبعة السعادة يمصر سنة 
5617 الطبعة الآولى . 

2( الخّلاف ف الفقه للطوسى ج ١‏ ص 158 
وما نعدها طبع مطبعة رنكين فى طهران الطبعة 
الثانية سنة 159 ه . 


مذهب الاباضية : 


القسار :يانه كفذيت 0 


وهل المراد كراهة التحريم أو مجرد 


الكراهة. 


قيل بكل ورد :بأنه صلى الله عليه وسلم 
قد اشعر وهو لا يفعل مكروها ولا محرما ٠‏ 


وجوز الاشعار فى سنام من أيسر ويجوز 
من أيمن كما فعل النبى صلى الله عليه 
5 رف 7 


مذهب الحنفية : 


يرى الحنفية أن الحكمة من الاشعار 
هو اعلام الناس بان هذه البدنة همدى 


| حتى برده من يعثر عليه اذا ضل » وحتى 


لا بهبجه أحد اذا ورد ماء أو كلأ » وحتى 
لا بتعرض له أحد ٠‏ وذلك لأنه لا يمكن 
تحقيق هذه الغابية بواسطة التقليد » لأن 
القلادة قد تقسع فلا يمكن الاعتماد عليها 
وحدها من دون الاشعار » أذ الاش عار 
يلازم البدنة » لأنه أثر باق فيها9» ٠‏ 


(9) شرح النيل وشفاء العليل ج ؟ ص ؟9؟ 
الطبعة الممايقة ‏ : 


ج22 07 الطلبعة السابقة . 


كا 


20-6 


مذهب الشافعية : 


وكذلك عند الشافعية » اذ الاشسعار عندهم 
علامة على ان البدن هدى لتجتني7١) ٠‏ 


ويقولون أن المدى ربما اختلط بغيره 
كذلك بالاشعار فيرد9؟© ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


ذكر صناحب الشرح الكبير على متن 
المقفنع أن الحكمة فى الاشعار هو أن لا تختلط 
اليدن ب بغيرها » وان لا يتعرض لها 


٠ اللص‎ 


ثم ذكر ان ذلك المعنى لا بمكن تحقيقه 
بالتقليد وحهده ) لأن القلادة و محتمل فيها أن 
تنحل وتذهب فلا يكون ثم علامة 9 ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء ف وساكل اله ى لشبعة أن الاشضشعار 
انما أمر به من يسوق الهدى » ليعرم 


(1) نهاية المحتاج الى ششرح المنهاج لابن 
السابقة ٠.‏ 1 

)١(‏ المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ١‏ ص 
طبع مطبعة عيسى البابى الحليى وشركاه 


يمصر . : 
/! م المغني لابن قدامة المقدسى ج ” صن /الام 
لطبئ دقه 8 


ظهرها على صاحجبها من حيث أشسعرها » 
فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها0» ٠‏ 


استحسنوا اشعار البدن » لأن أول قطرة 
تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على 


ذلك © .. 
وف الفروع أن الاشعار للتعريف بأنه 
هدى7 ٠.)‏ 
ما يكون في الاشعار 
مذهب الحنفية : 


كرون الأتسيان فد اليشبون القن لوقي 


هديا وهى من الابل والبقر دون العنم 


والاشعار 9") ائما يعون فق هدى التطوع ٠‏ 


ولا يكون فيما يجب جزاء أو نظير جناية 


فى الحج ٠‏ 


(؟) وسسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة 
للشيخ محمد بن الحسسن الحر العاملى ج ١‏ من 
المجلد الخامس ص 2.١.‏ طبع المطبعة الاسلامية 
ف طهران سسئة مم["| ه . 
السابقة . ْ 
(1) -الفروع من الكافى تأليف أبى' جعفر محهد 


:ابن يعقوب الكلينى الرازى ج ؟ ص 555:,طبع 


مطبعة مؤسسسة دار الكتب .الاسلامية فى طهران 
سسئة 97/ا8 اعه . 

97) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للريلعى 
ج ؟ ص 19 الطبعة السابقة . 


مذهب المالكية: 


قال الحطاب من المالكية فى شرح مختصر 
خليل أن الاشسعار يكون ف الابل ؛ لأنها 
هى التى تكون لها أسنمة » وقد ذكر خليل 
أنه يسن اشعار سنم.الهدى1(7) ٠‏ 


5-0 ا 0 
له أسئمة فالمشهور عدم الاشعار9) ٠‏ 


وقال أبن عيد السسلام ان المأهب' 
ما لي له وام نوفا والاريج ندم 
الاشعار فبه9) ٠‏ 


وى الغتم حكى ابن الحاج فى مناسكه 


8 )غ2‎ ٠ 00 


وصرح الخرشى ( بأن النهى يعنى الحرمة 


)١(‏ مواهب الجليل ج ؟ ص ١86‏ الطبعة 
السابتة . 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ 
ص ؟58 الطبعة السبايحة 5 

ص 145 الطبعة السابقة . 

() المرجع السابق ج *؟ ص 186 الطبعة 
السادقة 3 
. (ه) شرح الخسرشى ج ؟ ص 5898 الطبعة 
السابقة , 


أشعار بوي 


مذهب الشانفعية : 


ذكر الفيروزايادى من الشاففعية أن 
الاشعار انما مكون فى الهدى اذا كان 
من الايل والبقرء 


أما اذا كان الهمدى غنما قبلا يكون 
نغمبه الاشعار وبكتفى بتقليده 


ال تي الله عنها أن 


عنما متلدة : ويان اللسهان لأ بطيترفنها 


حيث يستر شعرها وصوفها موضسع 


الاشسعار فيها”" .. 


مذهب الحنابلة : 
ويرى الحنايلة ان الاشعار يكون فى 
الندن وهو الايل والينقر ٠‏ 


الاضشعار فنيها ميمتره 
شعرها وصوفها" ٠‏ 


ولان موه 


مذهب الظاهرية : 


يرى الظاهرية ان الاشعار يكون فى الابل 
فقط ٠‏ 


(5) المهذب للشسيرازى ج ١‏ ص 556 الطبعة 
السابقة . 

.07 المغنى لابن قدامة المقدسى ج ؟ ص /لام 
الطبعة السابقة , 


28> اشبعار 


أما البقر فلا اشعار فيه ولا تقليد 


وكذلك الغثم لايرون فيها الاأشضعار () و 


مذهب الزيدية : 


جاء ق. البحر الزخار ان الاشعار انما 
. يكون فى الابل9 ٠‏ 


يكون الاأشعار فيما يساق هديا من 
الابل والبقر© (٠‏ 


مذهب الأباضية : 0 


جا فى كتاب النيل وشرحه أن الاشعار 
يكون .فى ذات؛ السنام من. الابل وحكى 
خلافا في جواز اشعار ما ليس له سنام 
منها وماله سنام من البقِر9). 


45 المحلى لابن حزم الظاهرى ج /ا ص‎ )١( 
. مسألة رقم 7م الطبعة السسابقة‎ 
البحر اللمزخار لأحمد بن يحيى المرتضى‎ )6( 
7 د 2 0 ,م‎ 
(؟) مستمسك العروة الوثقى للطباطبائى‎ 
ص5858 الطبعة السابقة والخلاف‎ ٠١ الحكيم ج‎ 
618 ص‎ ١ فى اأفقه لشيخ الطائفة الطوسى ج‎ 
:الطبعة السابقة . ش‎ 
(؟) ششرح النيل وشفاء العليل لمحميد بن‎ 


يونفب: أطفيشس ج ؟:ص 7569 طببع مطبيفة < 


مذهب الحنفية : 


يرى أبو يوسف ان الاشعار يكون ىف 


وأجاز بعضهم أنه يكون فى الجانب 
الايمن 200 ٠‏ 1 


مذهب المالكية : 


ويرى المالكية أن الاشعار يكون فى سنم 
الهدى من الايسر للرقبة » وأنه يكون فى أعلا 
السنم مبتدئًا من ناحية الرقفة الى 
ناحية الذنب » وان يكون الشق الذى يحدث 
فى الجلد قدر أنملتينف :الطول 7) 0 


مذهب الشافعية ّ 


أما الشافعية فيرون :ان الاشعار يكون 
فى صفحة سسنام الابل اليمنى » لما روى 
عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى 
صلى الله عليسه وسلم صلى الظهر فى 


(ه) 'البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبننجيم 
ج ؟ ص 74١‏ الطبعة السابقة . 


(5) مواهب الجليل لمختصر خليل المعروف 


بالحطاب ج” صن 184 الطبعة السابقة»والخرشى 


وبهامشه جاشنية العدوى ج51 ص 785 ومابعدها 
الطبعة السسابقة , 


اشعار 5 1 عه 3 ش 


ذى الحليفة ثم 0 فالستستعرها فى 
صفحة ستامها الايمن 27 


هذا اذا كان الهدى ابلا ٠‏ 


فأما اذا كان بقرا فمكان الاشعار 
حبنكعذ يقدر فيه عل نتن مثيله فى 


الابل على ما نظهر © + 


واذا تفدة الفدى وحيل المنذى عل 
ثنتين فى حبل وأشعر أحداهما فى الجائب 
الأيمن فنانه يشعر الآخر فى الجائبي 
الأبسر ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المحرر » واشعار البدن منها 
بشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل 
دمها69») ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


بحكى ابن حزم من أهل الظاهر أن 
الاتببعار:يكون فق الحاتب الأمفن من سد 
الأبل© ٠.‏ 


)١١‏ المهثب لابى اسسحاق الشيرازى ج ١‏ ص 
ليا وما 0 الدرجة السبابقة 0 على 
)3( ثهاية المحتا” 9 شهاب 6 الرملى 
١‏ ص .”7 الطبعة السابقة . 
9) المحرر فى ألفقه على مذهب الأمام أحمهد 
ل كن الطبعة السابقة . 
الى المحلى لابن حزم الظاهرى ج لاص 1ا 
مسلة رقم 8١‏ الطبعة السابقة , :2 


مذهب الزيدية : 


حادق التسية الزخار ‏ ن الاشسمار 1 
فى صفحة ة سنام الايل اليمئى © ٠.‏ 


مذهب الامامية . 


الاشغار يبكون فى الجائب .الأيفن ملن 
الهدى ٠.‏ 


واذا تعدد أثشسعر أحدها فى الجائب 
الأيمن والآخر ف الجائب الأيسر) 


مذهب الأباضية 


جساء فى كتاب الفيل وشرحه 6 وجور 


الاشعار من أبسر وقد يكون من أيمن »)2 5 


مذهب الالكية : 


عند الالكية : يختلف الوقت الذى يقوم 

(5) البحر الزخار الجامع لمذاهب علمياء 
الأمصار جَ ؟ ص 79/97 الطبعة السابقة . 

(1) مشتمسك العروة الوثقى لأسيد محسر 


الطباطبائى الحكيم ج ٠١‏ ص 5159 الطبيعة 
السااقة 5 1 

: (9) شرح النيل وثشسفاء العليل 8 كص 1967 
الطبعة السابقة , 


3 اشعار 


الهدى على ما جاء عن شسارح المختصر 
الجليل فى قوله 0 ا من 
المنقات2 ٠‏ : 


مذهب الشافمية : 
الشافعية يرون كما جاء ف الأم أن 


الاثسعار يسبق الاحرام كها تدل. 


عبارتها على ذلك0© ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى ان الحناج اذا 
كان معه هددى » وكان يسوقه مع 
نفمسسه فانه ييستحب له أن يبشعره حين 
يأتى الى الميقات9 . 


مذهب الامامية : 
جاء فى الفرو ع ©» : يكون اشعار الهدى 
خين يريد الحاج أن يحرم ٠‏ 
8 على مذختصر خليل وحافينية 


0 اللي لابن حزم الظاهرى ج ا ص 15 


مسألة” رقم © الطبعة السابقة . 
(5) الفروع من الكافى ل كلينى ج 5 ص 517 
للحر العاملى ج ١ص‏ 155 الطبعة الأولى ٠‏ 


وروى العاملى من الشيعة الأمامية أن 
الحاج اذا أشسعر هديه قيل أن ينتهى 
الى: المبقات الذى يحرم منه لم يترتب 
على ذلك الاشعار شىء » واعتبر الاشسعار 
كأن لم يكن » لأنه تقدم به على الوقت 
المحدد له كما نص على ذلك الفضل 
ابن يسار ف روايته عن أبى عبد الله9 ٠‏ 


مذهب الحنفية: 


ذكر صاحب بدائع الصنائع من الحئفية 
أن اشعار الهدى يكون بالطعن فى أسفل 
السنام وذلك من قبل المسار عند أبى بوسف 
فقد روى عن الثبى صكى الله عليه 
وسلم أنه كان يدخل بين بعيرين من قبل 
الرءعوس وكان يضرب أولا الذى عند .يساره 
من قبل يسار سنامه » ثم يعطف على. الآخر, 
فيضرب به من قبل يمينه اتفاقا للأول 
لا قصدا فصر الطعن على الجانب الأيسر 
أصليا والآخر اتفاقيا9© ٠‏ 


)6( وسائل الشيعة ومس-تدركاتها للحر 
العاملى ج ١‏ ص ..؟ الطبعة السابقة ٠‏ 
١57‏ الطبعة الأول سنة 7ا؟1؟١‏ هم 1 مطبعة 


: المطبوعات العلبية تمصر ٠‏ 


اشعار ُْ ا 


0 السرخسى ق المحمسوط أن الاشعار 
سنام ل حكن بخر الدم منه» 
ثم يلطخ ذلك ال نم00 


مذهب 1 : لمالكمة: 


برى الخرشى من الالكبية أنه من الأمور 
التى يستحب للمشعر أن بيدا عمله بها : 
0 فى الاشعار مبتدئا من 


او ا ع 0 


0 2 اه فيه قدر الأنملة أو 


ويرى أيضا أن يكون ذلك فى الجانب 
الأيسر من السنام لأن السنام لا يؤ لم 
الهدى شقه ٠‏ بخلاف سائر جسده 
ويشق المشعر السنام طولا » وقيل : 
عرضا ٠‏ 


وقيل : لا خلاف بين القولين » اذ هو 
من الخلاف اللفظى ٠‏ 


فاذا قيل : يشق طولا. » فهو بالنظر 
الى طلول البدنة وهو من ذنيها الى 
راسها وعرضا يكون من الارشض الى اعلى 


٠ ستامها‎ 


)١(‏ انظر كتابالمبسوط لشسمس الدين الس رخسي 
ج ؟ ص 158 الطبعة الاولى طيبع مطبعة 
السعادة بيصر سنة 1516 ه طبع مطبعة 
السسعادة 3 


واذا قل : يشق عرضا ء فهو بالنظر 
الى السنام وهو الحدية » وطوله من 
أسفله فى ظهر اليدنة الى أعلاه 
وقدره قدر امتداد أعلاه ٠‏ 


فهما راجعان الى شىء واحد ٠‏ 


ثم حكى الخرشى ما قاله ابن رشد فى 
كيفية الاشعار » وهو أن يبس تقيل 
المشعر بها القبلة » وأن يشعر بيمينة 
بينما خطام بعيره فى شماله 0 ,ى 


يشير صاحب نهاية المحتاج من 
الشافعية الى كيفية الاشعار فى قوله 
عن الهدى : « فان كان ندئا سن اشعارها » 
فيهرح صفحة سنامها اليمنى أو ما 
يقرب من محلة فى البقر ‏ فيما يظهر ‏ 
بحديدة وهى مستقبلة القبلة » ويلطخها 
يدمها © م6. 


مذهب الحنابلة : 


السعار المدى يكين يشق ل 


0) الخرثقى على مختصر خليل ج ؟ صن25م؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 
(5) نهاية المحتاج الى شيرح المنهاج لابن 
شهاب. الدين ٠‏ ابناج ؟ من .0“ الطبعة 
السابقة . 


رم" - موسوعة اللمفقه الاسلامى د ١١‏ ) 


,م4 ف افسعار 


الدم لحديث عائثشضة رضفى الله عنها 
المذكور فى خكم الاشعار © . 
مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم ف المحلى أن اشسعار 
الهدى اذا كان من الابل يكون بأن يضربه 


بحديدة فى الجانب الأيمن من جسهه حتى. 


٠ يدميه2©‎ 


مذهب الزيدية : 


ذكر صاحب متن الدرر البهية أن 
اشسعار الهدى يكون بشق صفحة سنام البعير 
ويسلت الدم عنها9؟ ٠‏ 


وذكر صاحب البحر الزخار أنه بكون 
ف صفحة سنام الايل اليمئى7؟) «٠‏ 


)١( .‏ المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى 
محمد عبد الله بن أحمد بن أجمد بن قدامة على 
مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله 
ابن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن 
المقنع لشسيخ الاسلام شنمس الدين آبا الفرج 
عبد الرحمن بن اأشيخ الامام أبى عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى ج ”" ص /الاه طيبع 
مطبعة النار يمصر سسنة 161 ه الطبعة الأولى 

() المحلى ج /ا ص 15 مسألة رقم 899 . 

(؟) انظر كتاب نيل الاوطار وشرج منتقى 
الآأخبار من أحاديث سيد الأخيار تأليف الكش ب 
الامام المجتهد محمد بن على بن محمد الشوكانى 
ص 17 الطبعة الثانية سنة ١/1؟1‏ ه طيع مطابع 
شركة بمكتنة :ويطبعة .سلف القابى الطنى 
وشركاه بمصر . 

6 انظر كتاب البحر الزخار الجامع لذاهمي 
علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ؟ 
ص هو ١‏ طبع مطبعة االسعادة دمصر سدنة 
5 ه ؛ .110 م الطبعة الأولى . 


مذهب الامامية 


روى عن أبى عبد الله من الشسيعة 
الامامية فى كيفينة الاشعار أنه طلب 
من يونس بن. يعقوب أن ينيخ بدنتته » 
ثم يعقلها مستقبل القبلة » ثم يدخل 
المسجد حيث يصلى » ثم يفرض بعد 
صلاته ء ثم يخرج الى بدنته فيأآخذ 
لك اأشعارها من الجانب الأيمن من سسنامها 
ثم يقول : بسم الله اللهم منك ولك ؛ 
اللهم تقبل منى © ٠‏ 

وكذا روى عنه أنه قال البدن تشعر 


فى الجانب الأيمن » ويقوم الرجل فى 
الجانب الأيسر إلى ”م 


مذهب الأباضية : 


بعض أن يشق فى صفحة السنام نمو 
الرقبية الى المآؤخرة » بقول عند ذلك : 
يسم الله والله أكبر ويجللها ان شاء9"© ٠‏ 


ما يترتب على الاشعار 
مذهب الحنفية : 


ذكر الكاسانى فى بدائع الصنتائع أنه لا 


(ه) وسائل الشيعة ج ؟ ص 158 ومابعدها 
الطبعة السابقة والفروع من الكافى للكلينى ج 6 
(5) المرجع السابق للعاملى ج ١‏ ص ١59‏ 
الطبعة السابقة . 
. (7) شرح النيل وشسفاء العليلللحمد بنيوسف 
أطفيشي ج ؟ ص 7597 الطبعة السابقة : 


أشعار 48 


ترق علق اشسعار الهدى انعقاد الاحرام 


فقال : ولو أشعر بدنة وتوجه معها 


الااشيي مكتريا أن الاستعار روه عند" 


أبى حنيفة ء لأنه مثلة وايلام العيوان من 
غير ضرورة لحصول المقصود بالتقليد وهو 
الاعلام بكون المشعر هديا لثلا يتعرض 
له لو ضل والايتان بفعل مكروه لا يصلح 
دليل الاحرام20 ٠‏ 


ثم حكى اختلاف المشايخ على قول أبى 


بوسف ومحمد ٠‏ 


:قال بعضهم :.ان أشعر وتوجه معها 
بصير محرما عندهما لأن الاشعار سنة 
عندهما كالتلقيد فيصاح أن يكون دليل 
الاحرام كالتقايد ٠‏ 


وقال يعضهم لا يصير محرما عندهما 


أيضا لأن الاشعار ليس بسسنة عندهما » . 


بل هو مباح فلم يكن قربة » فلا يصلح دليل 
الاحرام ٠‏ 


ورتب الزيلعى على" اشسغار. الهدى وعلم 
الناس به أكل الفقراء منه دون الأغنياء وأنه 


ْ )0 بدائع الصنائع فى ترتيب ب 


مكاي ا 1 


ثم مره قائلا : الا أن التصدق على 


٠. 0 باع‎ 1 


ذكر صلحب مواهب الجايل لشسرح 
مع كال :أن مساح الطراو قيال ق 
باب الهدى : اذا قلد المدى تعين بالتقليد 
والاشعار » أو دسوقه أو بنذره وان تأخر 
ذيحه ولو مات ا ب 
الهدى وابداله ٠‏ 


ثم قال وهذا بين » لأن الهدى بتعين 
بالتقليد والاشعار أى بسوقه أو بنذره 
وان تآخر ذبحه » فلما تعين الهدى خرج 
عن ملك ربه الى جهة القربة حتى لا يملك 


القجربة م 


واذا زال ملكه عنه يطل ارثه عنه 
وليس له أن ينتفع به ولا بشىء من منافعه» 


وانما هو تحث يده حتى يبلغ محله9» ٠‏ 


(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 
ج ا ص ١‏ طبع المطبعة الكبرى الاميرية سنة 
+181 ه الطبعة الأولى . 

(9) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 


ويهامشله التاج. والاكليل 13 ع ص . //الما 


مطبعة السعادة بمصر سنة فرق م 4 الطنعة 
الأولى . 


1م اشبعار 


واذا ضل من الانسان أو سرق هديه 
الواجب » أو جزاء الصيد فأبدله ونحعر 
اليدل ثم 
تحره ان كان مقلدا ومشعرا » لأنه تعين 
بالتقليد والأشسعاز 6 ولا برده قف ماله : فلو 
وجده قبل أن ينحر بدله » فان كانا مقلدين 
ومشعرين وجب عليه أن ينحرهما , 
لأنهما تعينا بالتقليد » وان كانا غير مقلدين 
ولا مشعرين أو كان أحدهما مقلدا ومشنعرا 
والآخر ليس كذلك فانة يازمه نحر واحد 
منهما فى الأولى ونحر الذى قلده وأشعره 
ف الثانية » ويتصرف فى الآخر ببيع أو 
بر10) 5 


مذهب الشافعية : 


اذا ساق الحاج الهدى فلس له أن 
يركبيه الا من ضرورة:» واذا أاضطر أليه 
ركيه ركوبا غير فادح له 0 


وله أن يحمل الرجل المضطر على 


٠ هدبهة‎ 


واذا كان الهدى أنثى فنتجت 
عليها. 


0 مواهب الجليل شرح مختصر .خليل ج ؟ 
ص همخل؟ طبع مطبعة السسعادة تمر سبنئة 
4" ه الطبعة الاولى . 


فان 9 1 1 


وليس له أن يرب من لبنها الا بعد 
رى فصيلها » وكذلك.ليس له أن يسقى 


أحدا 9 


ثم قال : وان قلدها واشعرها ووجهها 
الى الببت أو وجهها بكلام فقال هذه هذى 
فليس له أن يرجع فيها ولا يبدلها بخير 
ولا بشببر هنما كانت زاكية أو مين 
زاكية ٠.‏ 


وكذلك لو مات لم يكن لورثته أن 
يرثوها ٠‏ 


فان كان وافياثئم أصابه بعد ذلك عور 
أو عرج أو مالا يكون بهوافيا على 
الابتداء لم يضره اذ ابلغ المنسك. 


وقال الشافمى ف الأم : وان قلد 
دح و ديري الأحرام فلا يكون 


قال : فى حكم الانتفاع بلبن الهدى 


(؟) الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس 
الشافعى وبهامشه مختصر للامام أبى ابراهيم 
اين اسماعيل بن يحيى المزنى ج ؟ ص 187 
بع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سمنة 
0 ه الطبعة الأولى , 


اكنعار هم 


المشعر اذا كان أنثى -. أنه لا يجوز بحال 
من الأحوال ؛ وان ولدت ذبح الولد معها ٠‏ 


وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها » 
وركوبها مع الحاجة ما لم يضريها » وجز 
صوفها » والتصدق به ان انتفعت بجزه ٠‏ 


ولو ذيحها فسرقت لم يلزمه شىء ٠‏ 


على الذابح ٠‏ 


وان أتلفها صاحيها ازمته قيمتها 
يوم تلفها لا يوم ذيبحها » وصرفت فى 
مثلها كالأجنبى اذا أتلفها ٠‏ 


وقيل : يلزمه أكثر القيمتين فان بقيت من. 


لهاوالاا تصدق بها أو بلحم يشتريه 


يأزمه شىء وان تعبيث ذبحها وأجزأته ٠‏ 


وان عطبت دون محلها ذيخها مكانها 
وأجزأته ولم يأكل ولا رفقته منها » لكن 
يصيغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها 
علامة للفقراء عليها © . 


)١(‏ المحرر فى الفقه على مذهب الأمام أحمد 
ابن حنيل للشيخ مجد الدين أبى البركات ومعه 
النئكت والفوائد السنية لابن تيمية ج ١‏ ص "٠‏ 
طبع مطبعة السنة المحمدية يبمصر سنة 55؟اه 


واسنة .156 م . 


مذهب الزيدية : ظ 


الهدى لا يجوز له أن يشرب من لبنها 
اذا كان أنثى الااما فضل عن ولدها ٠‏ 

ما روى أن عليا عليه السلام رأى 
رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال له : 


لا تشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها 


ويتصدق بما يخثشى فساده ان لم يتبع 
فان خشى من حبس اللبن حلبه وتصدق 
به ٠‏ والصوف كللين على الخلاف » وله 
ركوبه ان اضطر .هو أو غيره من المسلمين » 
ويمضمن النقصان 0 . 


يرع التتدبينة الخائيية عاق "الافتسقياة 
انعقاد أحرام حج القران » اذ ينعقد هذا 
الاحرام بأحد ثلاثة هى الاشسعار والتقليد 
والتلبية ٠‏ 


وص ححه عمسر بن يزيد عن أبى عبد الله 
عليه | اذ يقول : من أشعر بدنة 
فقدأحرم'". 1 


(؟) البحر الزخار الجامميع لمذاهب علماء 
الاأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى رج ؟ ص 
5 طبع مطبعة السعادة بميصر سنة 68١١ه‏ 

(؟) مستمسك العروة الوثقى لألسيد محسن 
الطباطيائى الحكيم ج ١.‏ ص 5617 وما بعدها 
طبع مطبعة النجف الأشرف الطبعة الثانية سئة 
١4؟ا‏ ه)2 اككاام. 


9" ٠ش‏ 0 اشنعان ب إشهاد 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل : قيل فى شبأن من 
سباق المدى من غير أن يشسعره : انه 
يجوز له أن يرجع فيه » وأن بيدله » وأن 
يحمل عليه » ويشرب لبنه بضرورة ٠‏ 


وقيل يجوز له الانتفاع ولو يلا 


ضرورة 9 


الحيوان للمدى حتى ولو لم يتلفظ المهدى 
يذلك ٠‏ 


فاذا لم وم سعبر الحبوان ولم يتلفاظ يما 
يدل على أنه هدئ جز له الرجنسوع 
فيه ٠.‏ 


ختان سان اليل ١‏ وقين كن بنافة بن 
يعنى الهدى ‏ بلا أشسعار جاز له الرجوع 
فيه وابدأ له ما لم يقل انه هدى ل 
والحمل عليه » وشرب لبنه بضرورة » 
وجوز مطلقا(© ٠‏ 


ايا . 


التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا : 
( 1 ) ف اللغة : الاشهاد مصصدر فعله 
10 قود النيل لأشقاء العقيل لكك دن يومف 


أطفيش. ج ؟ ص 715 طبع مطبعة محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ؟؟؟١‏ ه. 


أشهة يشهد 1062 والثلاثق شهد من باب : 


سلم .. 


وف المختار”؟ : أشسهده على كذا فشهد 
عليه ٠‏ واستشهده سأله أن يشهد © 
وشهد على كذا من ياب سلم ٠‏ وشسهده 
أى حضره » وشهد له بكذا أى أدى ما عنده 
من الشهادة ٠‏ 


وف سان العرب : أشهدته على كذا 
نشيو كاله اق شار فتاهو طبه 2 
وا .3 دنه 1 5 «٠‏ 


ومئنه قوله تعالى :واستشهدوا 
شهيدين” من رجالكم » وأشهدنى أملاكه 
ساألته اقامة شهادة اختملها ٠‏ 


فالأشهاد طلب تحمل الشسهادة بالمعاينة 
أو طلب آداء الشهادة عند القاضى ٠‏ 


(ب) ف الاصطلاح : ميستعمل الفقهاء 
الام أد ٠‏ طلب |أم بهود 5 ِ 
الشهادة بحضورهم لمعاينة المشهود به »م 2 
ومعرفتهم ما وقع ٠‏ 

(؟) مختار الصحاح مادة شهد ولسانالعرب 
للامام العلامة أبى الفضل جمال الدين بن مكرم 
ابن منظور الأفريتى المصرى مادة سهد طيع 
دار صادر .بيروت سئنة 0061| ه ») سنة هام 

(9) الآية رقم 585 من سمورة البقرة . 


أو طلب الشهود لأداء الشسهادة التى 
تحملوها أمام القضاء عند الخصومة ٠‏ 


:وهذالا يخرج عن الاستممال اللغوى 


ما يطلب فيه الاشهاد شرعا 


يراد بما يطلب فيه الاشهاد شرعا 
الافعال والتصرفات ٠‏ والأمور التى طلب 
الشارع فيها الى الكلفين احضار من 
يتحمل الشهادة عليها عند حصولها موثقا 
لأنفسهم 4 لأمكان تقديم البيئنة عند 
الحاجة ؛ كطلبه من أولياء اليقامى 
وأوصيائهم الاشهاد عند دفع أموالهم أليهم » 
لامكان اقامة البينة على الدفع عند الحاجة 
فى قوله تعالى « وابدلوا اليتامى حتى 
اذا دلعغوا النكاح 00( ٠‏ فان 11 
رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها 
سرافا وبدارا أن يكبروا » ومن كان غنيسا 
فليستعفف » ومن كان فقييرا فلياكل 
بالعروف ٠‏ فاذا دفعتم اليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسييا » ٠‏ 


أو احضار من يؤدى الشهادة أمام 
القساضى عند حصول النزاع » لا براء 
الذمة » أو أثيات حق » أو دعوى "كطلبه 
احضار أربعة شسهداء فى حالة اقتراف 
جتريمة الإعاناو الو يمنا فق تخولة 


)0( الآية رقم 3 من سورة الفساء 3 


تمالى : « واللاتى يأتين الفاحضة؟ من 


نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 6 ٠‏ . 


سواء أكان الطلب على وجسه الوجوب 
والفرضية » أم كان على وجه الندب 
والاستحباب » تبيعا لما تقتضيه المصلحة » 
وتستوجبه دواعى التليق :: 


وقد بختلف الفقهاء 0 0027 
الحكم » تبعا لتقدير هم وجه المصلحة 
كما سيأتى بيانه مفصلا فى بيان وصف 
الحكم فى المذاهب المختلفة فى كل موضع من 
المواضع ٠‏ 


والمرجع ف بيان الأمور التى طلبٍ 
الشمارع فيها من الكلفين الاشهاد عليها 
تحملا أو أداء » وجويا أو نديا 4 وآكراء 
الأئمة والفقهاء فى ذلك وفى غيره مما يتعلق 

هو كتب الفقه ف المذاهب المختلفة » 
وكتب الخلاف والمقارنة التى تتعنى بيسط 
أراء الفقهاء وأهل العام فى المسسائل 
المختلفةء 


غير أنه قد أشي فى بعض آبات 
الاحكام من القرآن االكريم ٠‏ وبعض 
أحاديث الأحكام من السنة النبوية 
الشريفة . الئ ظلب الاشهاد على بعضضن 
الافعنال والتصرفات والمسائل ٠‏ 


وتتاول اموه وشراح الحديث 


بالبيان والتفصيل آراء. الفقهاء وأهل العام 


(0) الآية رقم 6[ 210 اليا , 


فى أخكام الاشتهاد قيما تناولته الآيات 
ْ والأحادنث وما بتعلق ذلك ويتصبل به +ه 


واستطرد أكثر هم الى ذكر الافعال , 


والتصرفات والعقود التى يطبق فيها الحكم 
وتأخذ نفس الوضع ٠‏ 


ولذلك فانئا ستعرض لبيان ما ذكره 
المفمسرون وشرح الحديث ف الآيات 
والأحاديث المشار اليها خصوصا ف تفاسير 
آيات الأحكام وشروح أحاديثها » لنستعين 
على تحصديم المواضع التى يجرى فيها 
' الاشهاد ٠‏ 


لفكي لتقام راوراك الداع 
المختلفة أخذا من كتب الفقه والخلاف 
لسري عل اليس الى يرن ايك 
عليه فى تحرير الممسوعة وبيان الأحكام 


من آيات الأحكام : 


قال الله تعالى : « يا أيما الذين آمنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ٠‏ 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا يأب 
كاتب أن يكتب كما علمه الله ٠‏ فليكتب 
وليملل الذى عليه الحق ٠‏ وليتق الله ربه 
ولا ببخس منه شسيثا ٠‏ فان كان الذى 
عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 


من الشهداء أن تضل أاحداهما فتذكر 
أحداهما الأخرى ٠‏ ولا يأب الشهداء اذا ما' 
دعوا ٠‏ ولا تسأموا أن تكتيوه صغخيرا 
أو كبيرا الى أجله ذاكم أقسط عند الله 
وأقوم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا الا أن 
حكون تجشارة خاضرة تديرونها بينكم فليس 
عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا اذا 
تبايعتم ولا يضار كاتب.ولا شسهيد وان 
تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم 
الله والله يكل شىء عليم 07 ٠‏ 


وقد جاء ف التفسير الجامع لأحكام 
القرآن لأنى عيد الله محمد بن أحمد 
الانصارى القرطبى المالكى ‏ فى تفسير 
هذه الآية ما يأتى : قال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما : هذه الآية نزلت فى 
السلم خاصة ٠‏ معناه أن سام آهل 
المدينة كان سبب نزول الآية ٠‏ وهى تتناول 
جميع المداينات اجماعا٠‏ 


وقال ابن خويز منداد : انها تضمنت 


وقد اسستدل بها بعض عمائنا على 
جوز التأجيل فى القروض على ما قال 
مالك » اذ لم يفصل بين القرض وسائر 
العقود ف المداينات ٠.‏ 

وخالف فى ذلك الشافعبة وقالوا : ان الآبة 
انيسن تهنا خوان التاغيل ل سحاك الديون : 
وانما فيها الأمر بالاشهاد اذا كان ديئا 
مؤجلا ٠٠‏ ثم يعلم جوز التأجيل فى 


: الآية رقم م من نسورة الدكرة‎ )١( 


اشسهاد 0 8-0 


الدين وامتناعه بدلالة أخرى ٠‏ وحقيقة الدين 
كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا 
والآخر فى الذمة نمسيكة » فان العين عند 
العرب ما كان حاضرا ٠‏ والدين ما كان 
غاكهاهء 


يتعاماون حتى لا يشبذ أحد منهم عن 
المعاملة » وكان منهم من يكتب » ومنهم 
من لا يكتب أمر الله سسيحانه وتعالى أن 
يكتب بينهم كاتب بالعدل ٠.‏ والأمر ان 
كان بالكتابية » لأن المراد الكتابة والاشهاد » 


وكلة ذعت تعفن الحسنانى الن أن عت 
الديون واجب على أريابها فرض بهذه 
الآية بيعا كان أو قرضا لئلا يقع فيه 
نسيان أو جحود » وقد ذكر أن المراد 
الكتابة والاشهاد » لأن الكتابة بِغير شهود 
لا تكون حجة ٠‏ فحكم الاشهاد كحكم 


٠ الكتابة‎ 


وقال ابن جريج من ادان فليكتب ومسن 
باع فليشهد ٠‏ 


قوله : « فان آمن معض كم بعضا © ناسخ 
للأمر بالكتب ٠‏ وحكى نحوه ابن جريج ٠‏ 


وقال الجمهور الأمر بالكتب ندب الى 
حفظ الأموال وازالة الريب ٠‏ 


قال بعضهم : أن أشسهدت فحسزم 
وان ائتمنت كتمنث ففى حل ووؤسمة” .٠‏ وهذا 

هو القول المحيح ٠‏ وعلى هذا فلا 
نسيخ فى الآية » لأن الله تعالى ندب الى 
الكتابة فيما للسرء أن يعبه ويتركه باجماع 
فئنديه انما هو على جهة الحيطة 
للناس ٠‏ ' 


الكاتب » والشهادة على الشاهد ٠‏ 


فقال الطبرى والربيع : واجب على الكاتب 


٠ 0 


٠ أصناف‎ 


مويشام كيل الاطيكة ول لوبي 
« فليملل الذى عليه الحق © ٠‏ 


وثلاثئة أصناف لا يملون بأنفسهم » وتقع 
نوازلهم فى كل زمن » ويترتب الحق لهم ى 
أحسوال :وجهات فين الممافلات كالمواريث 
اذا قسمت وغير ذلك » وهم الس فيه » 
والضعيف » والذى لا يستطيع أن يمل ٠‏ 
« فان كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل 6 ٠‏ 


1 وقوله تعالى « واستشهدوا شهيدين2007 من 


رجالكم » الاستشهاد طلب الشهادة. ٠‏ 


واختلف الناس. هل الاستشهاد فرض أو 


فى قوله تعالى « واشهدوا اذا تبايعتم » ٠‏ 


وقد رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته فى 


الحقوق المالية والبدنية والحدود ٠‏ وجعل فى 
كل حق شهيدين الا فى الزنا » ففيه جعل 
الشسهادة فيه أربعة على ما بينه سبحانه 
وتعالى فى سورتى النساء والنور تشديدا 
على المدعى وسترا على العياد ٠‏ 

وقولة # :ومن وجتنالكم تقض أفآ رض 
الكقنار والمهان والسحاء ٠:ويةساول‏ 
العبيد والعميان » لأنهم من رجال المؤمنين ٠‏ 


وقد اختلف العلماء ى جواز شسهادة 
العبيد والعميان ٠‏ وقوله « فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان » يدل على جواز شهادة 
المرآة مع رجلين ولو مع وجود الرجال ٠‏ وهو 
رأى الجمهور ٠‏ 


وذهب بعض الى أن معناه : ان لم يوجد 
تنصاب الشبهادة من الرجال ٠‏ تقيل شهادة 
المرأتين مع رجل ٠‏ وهو ليس بظاهر ٠‏ 


وقد أجيزت شهادة النساء فى الأموال 
خاصة بهذه الآبة اذ لم تذكر شهدتهن 


. الآية رقم 185 من سورة البقرة‎ )١( 


فى غيرها بشرط أن يكون معها رجل ٠‏ 
لأن الأموال أكثر الله أسباب توثيقهباء 
اكثرة جات تحصيلها » وعموم البلوى بها 
وتكررها » فجعل فيها التوثق تارة 
بالكتاية » وتارة بالاشهاد » وتارة بالرهن » 
وتارة بالضمان ٠‏ 


وأدخل ى جميع ذلك سهادة النمساء مع 
الرجال ٠‏ 

ولا يتوهم .عناقل أن قوله تعالى « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى »© يشمل دين 


ال مهر مع البضع » أو دين الصلح عن دم العمد» 
فأن تلك الشسهادة ليسعت شمهادة على الدين» 


بل هى شهادة على النكاح ٠.‏ 


وتنا الت ]تيون رداك 
فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة ٠‏ 


وعلى عمقل كلك اجيرت مجهادة الفسينات 
فى الجراح فيما بينهم للضرورة ٠‏ وكما 
جعل الله ضهادة امرأتين بدل شهادة رجل 


المالكية والشافعية » ويحكم له بشاهد 
ويمين » كذلك يجب أن يدلف مع شهادة 
امرأتين بمطلق هذه العوضية ٠‏ 


وهذا فى الأموال وما بتعلق بهادون 
حقوق الأبدان » للاجماع على ذلك من كل 
قائل بالقضاء بالشاهد واليمين ٠‏ وذلك لأن 
حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان 
بدليل قبول شهادة النساء فيها. 


وقوله « ممن ترضون من الشهداء »© يدل 


على أن 
فيؤخذ منه دليل على أن ري 


ش وقال أبو حنيفة : كلا مسلم ظاهر 
عدل وان كان مجهول الحال ٠‏ 


وقد قال العلماء : العدالة هى الاعتدال فى 
الأحوال الدينية 6 وذلك 6 مأن يكون 00 
للكبائر 0 محافظطا على مروعته وعلى ترا 
الصغائر » ظاهر الأمانة غير مغفل ٠‏ 


وقبل :. صفاء السريزة واستقامة السيرة فى 
ظن الملمدل ٠‏ والمعنى متقارب ٠‏ 


والخلاف بين أبى حنيفة وغيره فى اعتبار 
العدالة معنى زائد عن الاسسلام يشترط 
تحققه فى الشاهد لقبول شهادته يجرى فى 
الأموال والنكاح ٠‏ فيجوز النكاح عنده 
بشهادة فاسقين ٠.‏ 


' وقوله تعالى « ولا يأب الشهداء اذا 
ما دعوا » قال البعض. أن هذا للوجوب » وهو 
يشمل طلب الشهود » لتحمل الشهادة 
وتحصيلها وطلبهم لأداء الشهادة عند 
القاضى ٠‏ 


وقيل : انما يشمل دعوة الشهود لأداء 
الشهادة عند القفاضى ٠‏ أما دعوتهم لتحمل 
الشهادة فليس واجبا عليهم اجابتها» 


من الشهود من ليس موضع رفى .٠‏ 


اذ لا يترتب على الامتناع ضياع حق ٠‏ 
ونكن أن :يكبل الزعوب فق خجالة التميل 
على ما اذا حضر أصحاب الشان عند الشهود» 


وطليوا اليهم التحمل ٠‏ 


وذهب بعض الى أن الأمر محمول على 
الندب ٠‏ فالمسلمون مندوبون الى معونة 
اخوانهم ٠‏ فيشمل حالتى التحمل والأداء ٠‏ 
فاذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن 
من تعطيل الحق فالمادعو مندوب ٠‏ وله أن 
بتخلف لأدنى عذر ٠‏ وان تخلف بلا عذر فلا اثم 
عليه ولا ثواب له ٠‏ 


أدنى خوف قوى الندب وقرب من الوجوب ٠‏ 


واذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتآخر 
الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام 
يهاء ولا سيما أذا كانت محصلة وكان 
الدعاء الى أدائها فان هذا رد آكد » 


لأنها تلادة فى العنق وأمانة تقتضى الأداء ٠‏ 


وهذا كله فى حال الدعاء للشهادة ٠‏ 


فأما من كانت عنده شسهادة لرجل لم 
يعلمما مستحقها الذى ينتفع بها ء فقال 
قوم : أداؤها ندب » لأن الآية فى حالة الدعاء 
فاذا لم يدع كان ندبا ٠‏ ولقوله عليه السلام 
« خير الشهداء الذى بأتى بشهادته قيل أن 
سألها ع ٠‏ 


والصحيح أن أداءععما فرض وان 


يسألها أذا خاف ضياع الحق » أو كانت 


بطلاق » أو عتق مما يترتب على عدم ثبوته 
وقوع الجشرم لقوله تعالى : « وأقيموا 
الشهادة لله » ٠‏ وقوله « الا من شهد 
بالحق وهم يعلمون » ٠‏ 

وعلى الشاهد أن يعلم صاحب الحق 
بماله عنده مزشهادة على حقه ٠‏ وهذا يدعوه 
بعد ذلك ٠‏ 

وهل الامتناع عن الشسهادة فى حالة الوجوب 
عقف فسقا يقتشى رد الشهادة مطلقا ٠‏ 
داق فى نفس الحادئة أو لا يعتبر ؟ خلاف ٠‏ 


قوله تعالى « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا 
أو كبيرا الى أجله.» حض على الكتابة والاشهاد 
فى الدين كبيرا كان أو صغيرا ٠‏ ونهى عن التردد 

قال العلماء الا ما كان من قيراط ونحوه 
انكارا « وذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا » يعنى أن كتابة القايل 
الشكء٠‏ 


وقوله تعالى « الا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكمفليس عليكم جناحألا تكتبوها » 
لا عام الله مشقة الكتابة نص على تركها 
ورفع الجناح فى كل مبايعة بنقد » وذلك 


غالبا فى القليل كلمطعوم وتحوه » لا فى 
الكثير كالأملاك ونحوها قال السدى والضحاك 
هذا فيما كان يدا بيد ولما كانت الرباع 
والأرض وكثير من الحيوان لا يقيل البينونة 
بالمقبوض ولا يغاب عليه حسن الكتب 
فيها ولحقت فى ذلك مبايمة الدين ٠‏ فكان 
الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأا من 
اختلاف الأحوال وتغير القلوب ٠‏ 

فأما اذا تفاصلا فى المعاملة وتقايما 
وبان كل منهما بما ابتاغه من صاحبه فيقل فى 
العادة خوف التنازع الا بأسباب غامضة » 
وقد نبه الشرع على هذه المصالح فى حالتى 
السيكة والنقدا.وها يفا علينيه.وما لأ يتاب 
بالكتان: والكبهادة والرهن ٠:‏ 

قال الشافعى : البيوع ثلاثة : بيع بكتاب 
وشهود ٠‏ وبيع برهان ٠‏ وبيع بأمانة وقرأ 
عنذه الكنةا 

وكان ابن عفر اذا باع بنقد أشسهد واذا 
باع بنسيكة كتب ٠‏ 

قوله تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم » قال 
الشترى «معناة + واقهدوا طن سمي كلك 
وكبيره ٠‏ 


وقد اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب 


والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد 


1, ٠ 1 ااشهاد‎ 


ومجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر : هو 
على الوجوب ٠‏ 


يت ولو دسنجة بقل ( أى 


حزمة بقل ) ٠‏ 


وممن كان يذهب الى هذا ويرجحه الطبرى» 
وقال : لاايحل لمسام اذا باع واذا اشترى 
الا أن يبشهد والا كان مخالفا كتاب الله 
عز وجل » وكذلك اذا كان الى أجل فعليه أن 
يكتب ويشهد أن وجد كاتبا ٠‏ 


ومكان ان هدةا تقول ماله و لمات 


ذلك قلق ٠‏ 


أما فى الدقائق صعب شاق ٠‏ 


وأما ما كثر فريما بقصد التاجر الاستكلاف 
بترك الاشهاد ٠‏ 


وقد يكون عادة فى بعض البلاد ٠‏ 


وقد يستحى من العالم والرجل الموقرء 


وببقى الامر بالاشهاد ندباء لمافيهمن 
المصلحة فى الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه ٠‏ 


وقد حكى عن جماعة أنهم قالوا : أن قوله 
تعالى « فان نا زد الذى 


ا د 


بشىء » لأنه لا تعارض بين هذا وما قيله» 


الح و يم 
التسناق مه 


على أنه لم يثبت أن هذا جاء متأخرا عن ذاك» 
بل قد وردا معا ٠‏ ولا برد الناسخ والمنسوخ 
معاء. 


وقد روى عن ابن عباس أنه لما قيل 
كن الدين منسوخة : قال : لا والله 
ن آية الدين محكمة ليس فيهما نسي 
0 انما جمل الطمأنيئة ٠.‏ وذلك 
أن الله تعالى جعل لتوثيق. الدين طرقا 
منها الكتابة ومنها الرهن ومنها الاشهاد. 
ولا خلاف بين علماء الامصار ٠‏ أن الرهن 
مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب 
فيعلم من ذلك مثله فى الاثشهاد ٠‏ 
'وقال القرطبى27 : وهذا كله استدلال 
حسن على أن الامر للندب وليس للوجوب ٠‏ 


ترك الانتحهاة + وهوها أخرحه الدارقطنى عن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن لأبى عبدالله منحمد 
ابن احمد الانصارى القرطبى ج ا ص 58" 
م الكتب 00 َه 


طارق بن عبد. الله المحاربى قال : « أقبافا 
فى زكب من الربذة وجنوب الربذة حتى'نزلنا 
قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا فبينا نحن 
قعود اذ أتاننا رجل عليه ثؤيان أنيضان 
فسام فرددنا عليه ٠‏ فقال : من أين أقبل 
القوم ؟ فقلنا من الربذة وجنوب الربذة قال : 
ومعنا جمل أحمر فقال تبيعونى جملكم هذا ؟ 
فقلنا : نعم ٠‏ قال بكم ؟ قلنا : بكذا وكذا 
صاعا من تمر ٠‏ قال فما استوضعنا شسيئًا وقال: 
قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة 
فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا : أعطيتم 
جملكم من لا تعرفونه فقالت الظعينة : لاتلاوموا 
فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم 
ماارآيت وه رجسل أفسبه بالقمر ايلة 
الفدر من وجهه ٠‏ فلما كان العشاء أتانا 
رجل فقال : السلام عليكم ٠‏ أنا رسول رسول 
الله صلى الله عليه وسام اليكم وانه يأمركم 
أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى 
تستوفوا قال : فأكلنا حتى شسيعنا وأكتلنا 
حتى استوفينا + وليس فى القصة أن النبى 
صلى الله عليه وسام أشسهد ؛ ولو كان 
وأجبا ما تركه ٠‏ 


وذكر الزهرى حديئا عن عمارة بن خزيمة 
أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسالم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ابقاع فرسا من أعرابى » وى 
الحديث + فطفق الاعرابى يقول : هلم 
شاهدا يشهد أنى بعتك قال خزيمة من 
ثايت : أنا أشهد أنك قد بعته ٠‏ فأقيل 
النبئ صلنى الله عليه وسلم على خزيمة فقال 


بم تشهد ٠‏ ؟ فقال خزيمة : بتصديقك يا رسول 


الله ٠‏ قال فجغل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين أخرجه 
النسائى وغيره آي 


ثم قال. القرطبى : اعلم أن الذى أمر الله 
تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة 
صلاح ذات البين » ونفى التنازع المؤدى 
الى فساد ذات البين » لكلا يسول له الشيطان 
جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرع أو ترك 
الاقتصار على المقدار المستحق ٠‏ 


ولأجله حرم الشسارع المياعات المجهولة التى 
اعتمادها يؤدى الى الاختلاف وفساد ذات 
البين وايقاع التضاغن والتبأين ٠‏ 


فين 'قلك ما حرم الله من امسن والقستاز 
قرف الخفتر عليه كسان و انما بريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والمغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون © فمن تأدب بآدب 
الله ف أوأمره وزواجره حاز صلاح الدنيا 
والدين + 

قال تعالى « ولو أتهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا واذن لآتيناهم من 
لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا 
مستقيما © ٠‏ 


وجاء فى تفسير أخكام القرآن لأبى بكر 
الجصاص الحنفى فى تفسير هذه الآية ما يآتى: 
با أبها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى فاكتبوه قال أبو بكر : ذهب قوم 
الى أن الكتاب والاثسهاد على الديون ٠‏ 


الآجلة قد كانا واجبين بقوله تعالى : 
« فاكتبوه »6 الى قوله « واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم27 » ثم نس الوجؤب بقوله تعالى : 
فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتمن 
أمانته » روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى 
والشعبى والحسن ٠‏ 


وقال آخرون هى محكمة لم ينسخ منها شىء 
روى عن ابن عباس رضى الله غنهما لما 
سثل عن نسخ آية المداينة قال : لا والله ان 
آية الدين محكمة وما فيها نسخء٠‏ 


وقال سعيد بن جبير ( وأشهدوا اذا تبايعتم ) 
. يعنى : وأشسهدوا على حقوقكم اذا كان فيما 
أجل أو لم يكن فيها أجل فاش هد على 
حقك على كل حال ٠‏ 


وقال ابن 5 : سئل عطاء أيشهد الرجل 
على أن بايع بنصف درهم ؟ قال : نعم هو تأويل 
قوله تعالى : « وأشهدوا اذا تبايعتم > » 


وقد روى عن الحسن والشعبى : ان شا 
أشضهد وان شضاء لم يبشهد لقوله تعالى : 


« فان أمن بعض كم بعضا » ٠‏ 


وروى عن ابن عمر أنه كان 
ولم يكتب ٠‏ وهذا يدل على أنه رآه نديا » اذ 
لو كان واجبا لكانت الكتابة مع الاشسهاد » 
لأنه مأمور هما فى الآية "00 


اذا باع أشهد 


)01 الآية رقم م من سورة البترة ٠‏ 


يد بذ" 


: والقول معدم النسخ لورود الحكمين من 
قوله ( وأشبهدوا اذا تبايعتم ) وقوله (فان 
أمن بعضكم بعضا ) معا وعدم ثبوت 
تاريخ نزولهما ٠‏ 


ورجع القول بان الأمر بالكتابة والاشهاد ظ 


ندب غير واجب ٠‏ 
ورد على القائلين بالوجوب ٠‏ 


ثم قال : ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن المأكور 
جمبعه فى هذه الآبة ٠:‏ ندب وارشاد الى ما لا 
فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا 
وأن شيكًا منه غير وأجب ٠‏ 


وف ذلك دليل على أنهم رأوه نديا ٠ب‏ 


وسلم الى يومنا هذا .. 


.ولو كانت -الصخابة: واللاييون : تشهد على 
:بياعاتها وأشريتها لورد النقل به متواترا 
مستفيضا » ولأنكرت على تاركه ترك الاشهاد 
فلما لم ينقل :عنهم الاشسهاد بالنقل المستفيين 
ولا اهار النكير على تاركه من العامة ثبت 
يذلك أن الكتاب والاشضهاد فى اندر 
والبياعات غير واجبين ٠‏ 


وقوله تعالى : 2 اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى »© ينتظم سائر عقود المدايناب 
الثى يصح فيها الآجال ولا دلالة فيه 
على جواز التأجيل فى سائر الديون » لأن 
الآية ليس فيها بيان جواز التأجيل فى سائر 
الديون وانما فيها الأمر بالاشهاد آذا كان 
دينا مؤجلا ٠٠‏ ثم يحتاج أن يعلم بدلالة 
. أنخزى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه ٠‏ 


وانما فى الآية الأمر بالاشهاد آذا صح 


وليس فى الآية دلالة على جواز التأجيل'فى 
القرض » لأن قوله تعالى : ( اذا تداينتم بدين ) 
يدخل فيه عقد المداينة » وليس القرض 
نعقد مداينة اذ لا يصير دينا بالعقد دون 
النبضفوجن أن يكون 'القرض خاريها نه + 


ثم قال الجصاص : ان قوله تعالى : « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى © وقد اشتمل 
على كل دين ثابت مؤجل سواء كان بدله عينا 
أو دينا ء فمن اشترى دارا أو عيدا بألف 
درهم الى أجل كان مأمورا بالكتاب والاشهاد 
بالآية ٠‏ ظ 


وقد داث الآية على أنها مقصورة فى دين 
مؤجل فى أحد البدلين. لا فيهما جميعا لأنه 
قال ( اذا تداينتم تم بدين ) ولم يقل بدينين ». 
فأثبت الأجل فى ا البدلين فلا يجبوز 
وجود الأجل فيهما معا ٠‏ وقد نهى النبى 
صلى الله عليه وسام عن الدين بالدين ٠‏ 


وأما اذا كانا دينين بالعقد فهو جائز فى 


والآبة تشمل السام كما روى عن 
ابن. عباس رضى الله عنهما اذ أخير أن 
السلم المؤجل مما أنطوى تحت عسوم 


- 


٠ الآية‎ 


وعلى هذا فكل دين ثابت مؤجل فهو مراد 
بالآية مسواء كان من أبدال اللنافع أو 
الأعيان نحو الأجرة الؤجلة فى عقود 
الاجارات : والمهر اذآ كان مؤجلا » وكذلك 
الخلع والصاح من دم العمد والكتابة 
المؤجلة » لأن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد 
مدايئة ٠‏ 


فكل عقد انتظمته الآية فهو العقد الذى 
ثبت به دين مؤجل » ولم تفرق بين أن يكون 
ذلك الدين بدلا من مناقع أو أعيان » » فوجب 
أن يكون جميع المنبدوب اليه من الكتاب 
والاأشضهاد مرادا بها هذه العقود كلها 4 
وأن يكون ما ذكر من عدد الشسهود وأوصاف 
الشهادة معتبرا فى سائرها » اذ ليس فى 
اللفظ تخصيص شىء منه دون غيره ٠‏ 


اشهاد 


فيوجب ذلك جواز شهادة الرجل والمرآأتين 
فى النكاح اذا كان المهر دينا مؤجلا » وف 


وساكر ما كان هذا وصفه ٠‏ 


وغير جائز الاقتصار بهذه الأحكام على 
بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شمول الآية 
لخد يما + 


هم 


قولة تعالى : « واستشهدوا فسهندين من 
رجالكه"؟ » هذا عطلف على قوله فى أول الآية : 
2 5 أبها الذين آمنوا: اذا تداينتم بدين الى 
أجل مسمى”" » والخطاب فى الأولى للمؤمنين » 
والعطف عليه يقتضى ملاحظة هذا الوصف فى 
الشهود .على المسلمين ٠‏ 


ويقتضى أيضا ملاحظة الحرية فيهم بفحوى 
الخطاب » لأن الخطاب فى الآية أن تداينوا 
بدين ٠‏ ولمن يملى ممن عليه الحق أى يقر 
بالدين ٠‏ وذلك انما يكون من الأحرار دون 
العبيد »ء لأن العبيد لا يملك عقود المداينات» 
واذا أقر بشىء لم يجز اقراره الا باذن مولاه» 
والخطاب موجه الى من يملك ذلك على الاطلاق 
من غير اذن الغير ٠‏ فدل ذلك على شرط الحرية 
فى الشهود ٠‏ 


وكذلك قوله ( من رجالكم ) يدل على استراط 
الحرية 


وقد اختلفوا فى شهادة العبييد والصبيان 
والعميان هل تجوز وتقبل أو لا تجوز ؟ 


)1 الآية رقم 8 من سورة اليتكرة . 
0( الآية رقم ذف من سسورة البقرة . 


5 


واتفقوا على قبول شسهادة النسساء مع 
الرجال فى الأموال أخذا من هذه الآية ٠‏ 


واختفوا فى قبولمسا مع الرجال فى غير 
الأموال ٠‏ 

فقال أبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتى 
لاتقل شهادة النساء مع الرجال » لا فى 
الحدود ؛ ولا فى القصاص » وتقبل فيما عدا 
ذلك من سائر الحقوق ٠‏ 


لماروى عن عمر أنه أجاز شسهادة 
الشساء مع الرجال فى النكاح والطلاق 
والعتقق ٠‏ 


والنكاح والاننساب والولاء والاحضان ٠‏ 
وتجوز فى الوكالة والوصية اذا لم يكن فيها 


3 


عكق 3 


وقال الثورى تجوز شهادتهن فى كل شىء 
الا الحدود ٠‏ 


أيضاء 


وقال الأوزاعى : لا تجوز شهادة رجل 
وامرأتين ف نكاح ٠‏ 
وقال الليث : تجوز شهادة النساء فى الوصية 


والعتق » ولا تجوز فى النكاح والطلاق والحدود 
وقتل العمد الذى مقاد منه ٠‏ 


(م /امس موسوعة الفقه الاسلامى < ١١‏ ) 


54و 0 أشضهاد 


وقال الشافعى : لا تجوز شهادة النساء 
مع الرجال ف غير الأموال ٠‏ ولا تجوز فى 
الوصية الا الرجل وتجوز فى الوصية بالمال٠‏ 


وقال الجصاص ان ظاهر الآية يقتضى جواز 
شهادتهن مع الرحجال فى سائر عقود 


المداينات وهى كل عقد واقع على دين 


أو دم عمد لأنه عقد فيه دين » اذ المراد وجود ' 


دين فى العقد عن بدل أى ذين كان ٠‏ فاقتضى 
ذلك جواز شسهادة النساء مع الرجل على عقد 
نكاح فيه مهر مؤجل اذا كان ذلك عقد مداينة» 
وكذلك الصلح عن دم العممد والخلع على مال 
والاجارات ٠‏ فمن ادعى خروج شىء من هذه 
العقود من ظاهر الآية لم يسلم له ذلك الا بدلالة 
اذا كان العموم مقتضيا لجوازها ف الجميع٠‏ 


قوله تعالى « ممن ترضون من الشنهداء » 
قال الحمصاص : لما كانت ديبانات 
الناس وأمانتهم وعدالتهم انما هى من 
طريق الظاهر دون الحقيقة » اذ لا يعلم 
الممائر وخبايا الأمور غير الله تعالى ٠‏ 
ولذلك قال ممن ترض ون من الشهداء 
فدل ذلك على أن أفو تعديل الشبهود 
.ومعرفة حالهم أمر موكول الى الاجتهاد 
وغالب الظن فى عدالتهم وصلاح طرائقهم ٠‏ 
وذلك يختفف باختلاف الأش خاص ٠‏ 
والمعتير غالب الظن لا اليقين والعلم ٠‏ 


والذى بنى عليه أمر أل الشهادة ثلاثة 


٠ أشياء‎ 


أحدها : العدالة ٠‏ 


والثالث : التبقظ والحفظ وقلة الغفلة ٠‏ 


أما العدالة فأصلها الايمسيان » 
واجتناب. الكبائر » ومراعاة حقوق الله 
عز وجل ف الواجبات والمسئونات » وصدق 
اللهجة والأمانة » وألا يكون محدوذا فى 


٠فذق‎ 


1 وأما نفى التهممة فأن لا يعون المشهود 


له والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة »2 


وألا يكون قد شهد بهذه الشهادة: 
فردث لتهمة .»+ فشهادة هؤلاء غير 
مققولة من ذكرنا وان كانوا عدولا 


٠ مرضيين‎ 


وأما التيقظ والحفظ وقلة الغفلة فان 
لا يكون مغفلا غير مجرب للأمور » فان 


مثله ريما لقن الشىء فتلقنه وربما جوز 


عليه التزوير فشهد به * 


فمن شرط الرضا للشهادة أن يكون 
لمابؤدبه. 


ثم استطرد الجصاص الى ذكر أوصاف 
الشهود وما يندغى أن بتوفر فى الشاهد ٠‏ 
ودين آراء الفقهاء واختلآف الأثمة فى ذلك » 
ثم عرض للأخذ بالشاهد واليمين » وذكر 
اختلاف الفقهاء فى ذلك وأراءهم 
والاستدلال لهم ٠‏ 


قوله تعالى : « ولا تسأموا أن تكتموه 


ميفر ا عنم الى كشع اح لا ارا 
ولا تضجروا أن تكتبوا القليل الذى جرت 
العادة بتأجيله » والكثير الذى ندب فيه 
الكتابة والاشهاد ٠‏ 


فأبان أن. حكم القايل المتعارف فيه 
التأجيل كمكم الكثير فيما ندب اليه 
من الكتابة والاشهاد ٠‏ 

قوله تعالى : « ذلكم أقسط٠‏ عند الله 
000 0 وأدنى ألا 0 ع« فيه 
بلكابة اوماد ف مكوة لمداينات غبو 
ادي والاختلاف ٠‏ فان ذلك أقسطا وأعدل 
التظالم ٠‏ وأنه بمسسعع ذلك أثىت للشهادة 
وأوضح مما لو لم تكتب وأقرب الى نفى 
الريمة والشِك فيهاء 


والاشهاد » احتياطا لنا فى ديننا ودنيانا » 
ودفعا للتظالم والتجاحد فيما بيننا ٠‏ 


وأآخر سيحانه أن ف الكتابة من. الاحتياط 
للشهادة ما نفى عنها الريب والشك » 
وأعدل عند الله من أن لا يكون مكتويبا 
فيرتاب الشاهد ويتحير أيقيم الشهادة 
. على ما عنده من شك فيقدم على محظور 
أو لا يقيمها فيضيع حق الطالب ٠‏ 


قوله تعالي : « الا أن تبكون تجارة 


اشهاد ا لآل 


حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم 
جناح آلا تكتبوها”© » يعنى البياعات 
التى يستحق كل واحد من الطرفين على 
ضاحبه فيها تسليم ما عقد عليه 
من جهته بلا تأجيل ٠‏ فأباح ترك الكتابة فيها ٠‏ 
وذلك توسعة منه جل وعز لعباده 
ورحمة بهم »لقلا يضيق عليهم أمر تبا 

فى المأكول والمشروب والأقوات التى حاجتهم 
اليها ماسة فى أكثر .الأوقات ٠‏ 


وقوله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايعتم » 
يقتضى عمومه الاشهاد على سائر عقبود 
النباعات بالأثمان الآجلة والعاجلة ٠‏ 


زانمنا خض التمدار الت االسنافترة كيز 
المؤجلة باباحة ترك الكتابة فيها ٠‏ 


فأما الاشهاد فهو مندوب اليه فى 
جميعها الا النزر اليسير الذى لم تجر . 
العادة بالتوثق فيه بالاشسهاد » نحو 
شراء الخبز والبقل والماء وما جسرى 
مجرى ذلك ٠‏ 


ولانشرام متاق بعلم الأقور :والقسايم 
فوا يدون الننهاف ل نه الى مبتسلى 
الله عليه وسام والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم دليل على أن الأمر بالاشهاد 
وان كان تدبا وارشادا ؛ الا أنه انما 
يكون فى البياعات المعقودة على ما يخشى 
فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة والأبدال 


. الآية رقم 245 من سورة البقرة‎ )١( 


م١‏ اشهاد 


0 
ما يجب للمبتاعيه باستحقاق مستحق لجميعه 
أو بدعضهءء٠‏ 


وكان المندوب اليه فيما تضمنته هذه 
الآية الكتابية والاشسهاد على اليياعات 
المقودة على اتمسان أجلة والاتنهاد بعلن 
البباعات الحاضرة دون الكتاية »» 


وروى الليث عن مجاهد فى قوله تعالى . 


وأشهدوا اذا تبايعتم قال : اذا كان نسيئة 


 »‏ قال تعالى : « وابتلوا اليتامى 
حتى اذا بلغوا النكاح فان آئستم منهم 
00 0 اليهم 3 3 أطوم 
0 كان ا 
فاذا دفعتم اليهم أموالهم فألشهدوا عليهم 
وكفى الله حسعها(0) © وقد جاء فى تفسير”©») 
القرطبئ لهذه الآية ما يأتى : 


الجميع لبيان كيفية دفبع أموال اليتامى 


٠» اليهسم‎ 


. الآية رقم 1 من سورة النسساء‎ )١( 

(؟) الجامع لاحكام القرآن لأبى محمد بنأحمد 
الأنصارى القرطبى اج ؟ ص ان طبع مطبعة 
دار الكتب المصرية بمصر سسنة “م١‏ هم ؛ سنتنة 
م الطبعة الثانية . 


وقيل : انها نزلت ف ثابت بن رفاعة | 
وعمه ٠‏ ْ 


وذلك أن رفاعة توق وتكرك ايئنه 
ثابتا صغيرا ٠‏ فأتى عم ثابت هذا 
الى النبى صاى الله عليه وسلم فقال : 
ان ابن اخى يتيم فى حجرى ٠‏ فمنا 
يحل لى من ماله ٠‏ ومتى أدفع اليه 
ماله ؟ فأنزل الله تع الى هذه الآبة ٠‏ 


وقد اخت لف العلماء فى معنى الاختبار ٠‏ 


فقيل : هو أن يتأمل الوصى أخلاق 
يتيمه » ويستمع الى أغراضه » فيحصل 
له العلم بنجابته والمعرفة بالسعى فى 
مصالحه » وضيط ماله » أو الاهمال لذلك » 
فاذا توسم الخير ٠‏ قالوا : لا بأس أن 
يدفع_ اليه شبيًا من هاله يبيح له 


التصرف فيهء 


وقع الاختبارز » ووجب على الوصى تسليم 
جميع ماله اليه ٠‏ 


أمساك ماله عثه ٠‏ 

وليس فى العلماء من يقول : انه اذا 
اختبر الصبى فوجده رشيدا ترتفع 
ماله البه 
« حتى اذا بلغوا النكاح » ٠‏ 
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وقال بعض الفقهاء : الصغير لا يخلو 
جارية ٠‏ 


فان كان غلاما رد النظر اليه فى نفقة 

الدار شهرا غ أو اعطاه شيا نزرا 
يتصرف فيه » ليعرف كيف تدبيره وتصرفه» 
وهو مع ذلك يراعيه » لثلا يتلفه » فان 
أتلفه فلا ضمان على الوصى فاذا رآه 
متوخيا سام اليه ماله وأشسهد 
عليه ٠‏ 


وان كانت جارية رد اليها ما يرد الى ربة 
البيت من تدبير بيتها » والنظر فيه فى 
الاستغزال والاستقصاء على الغزالات فى 
دفسع القطن وأجرته واستفاء الغزل 


وحودته ٠‏ فان رآها رشيدة سلم اليها . 


مالها وأشهد عليها ٠.‏ والا بقيا تحت 
الحجر حتئ يؤنس رشدهما ٠‏ 


وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: 


قوله تعالى : « حتى اذا بلغوا النكاح «6 
أى حال النكاح ووقتهء 


والبلوغ يكون بخمسة أشياء ٠‏ 


ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء : 


واثفان يختصان بالئمساء وهما الحيض 


العلماء فى أنها بلوغ ٠‏ 


أما الانبات فمخت اف فى اعتياره 
وهاه 


وأما اللسن فمختلف فى حد البلوغ 
منه ما هو وما مقداره ٠‏ 


قوله تغالى : <ا فان. اتسهم هنهم ركتندا « 
اختلف العلماء فى تأويل الرثد ٠‏ 


فقال الكسن توفتادة وكيرهما: + اها 
ف المفل والدين + 


فتال. انق غائن :والنسؤىئ والفؤرى. : 
مجافعاا ف الل وحن المعالء 


قال سعيد بن جبير والشعبى : أن 
الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده » 
فلا يدقع الى اليتيم ماله وان كان شسيخا 
حتى بؤئنس منه رشده ٠‏ 

وهكذا قال الضحاك : لا يعطى اليتيم ماله 
وان بلغ مائة سنة حتى يعلم منه اصلاح 
ماله + 


وأكثر السلماء علي أن الزقجد لا يعون 
الا بعد البلوغ وعلى أنه ان لم يرشد يعد 


شوغ الماع لا يرول فته المحسر وان 
شام ٠‏ 


خلافا لأبى حنيفة الذى يقول : اذا 
خمسا وعشرين سنة أغطيه ما له ولو لم 
يرشد »ء لأنه يكون فى مثل هذه السن 


٠ جدا‎ 


وقد اختلفوا فى دفع المال الى 
المحجهور عليه هل يحتتساج الى السلطان 
آم لا ؟ 


قال جماعة : لابد من رفعه الى السلطان 
وأن بثنت عنده رشده ثم 0 اليه 
ماله ٠‏ 


وقال آخرون : لا حاجة الى رفعه الى 
السلطان وثبوت الرشد عنده » بل 
ذلك موكول الى اجتهاد الوصى واقتفاعه 
برشد المحجور بعد الاختبار ٠‏ 


قال ابن عطية : والصواب فى أوصياء 
زمانننا ألا يستغنى عن رفع الأمر الى 
السلطان وثبوت رشد المحجور عنده » 
لما حفظ من تواطؤٌ الأوصناء على أن يرشد 
الصبى ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة 
بحصيله فى ذلك الوقت 


واذا سلم المال الى اليتيم بثبوت الرشد 
'ووحوده » ثم عاد الى السفه بظهور تبذير 
وقلة تدمير عاد اليه الحجر عند مالك 
والشافعى فى أحد قوليه ٠‏ 


وقال أيو شيف حشيفة ام يبعود الحض ٠‏ 


ويجوز للوصى أن يصفع ف مال اليتيم 
ما كان للأب أن يصنهه فيه حال حياته من 


تجارة 'وابضاع و وشراء © وعليه 


أن .يؤدى الزكاة من سائر أمواله عن عين 


وحرث وماشسية وفطرة » ويؤدى عنه أروثشس 
الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الوالدين ‏ 
وسائر | لحقفوق اللازمة » ويحورز أن 
يزوجه » ويؤدئ عنه الصداق » ويشترى 
له جارية بتسررها 6 فياك لوعي 
على وجه النظر له »+ 


واذا قضى الوصى بمض الغرماء وبقى من 
المال بقية تفى بما عليه من الدين كان فعل 
الوصى جائزا ٠‏ ظ 


فان تلف باقى المال فلا شىء لباقى الغرماء 
على الوصى ولا على الذين اقتضوا ديونهم ٠‏ 


وان اقتضى الغرماء جميع المال ثم أنى 
غرماء آخرون ٠‏ فان كان عالما بالدين الباقى 
أو كان الممت .معروفا بالدين الياقى ضمن 
الومى اعؤلاء الغرماء ما كان يضيبهم فى 
المحاصة ورجسع على الذين اكد دينهم 


٠ ذلك‎ 


وان لم يكن عالما بالدين الباقى ولا كان 
الميت معرؤفا بذلك قلا شىء على الوصى ٠‏ 


واذا دفع الوصى دين المبت بغير اشنهاد 
: ش 5 . 1 


وأما ان أشهد وطال الزمان حتى مات 
الشهود فلا شىء عليه ٠‏ 


وقد ذكر القرطبى فى كلامه على أحكام 
الوصى فى الانفاق وغيره عند قوله تعالى 
فى سورة الدقرة « وأن تخالطوهم فاخوانكم «ى 
نقلا عن ابن كنانة : وله أن ينفق ى عرس 
'. اليتيم ما يصاح من صبغ وطيب ونحو 
ذلك ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج اليه» 
وبيقدر كثرة ماله ٠‏ 


وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائز ٠‏ 


وما فعله على وجه المحاياة وسوء النثر 


فهو غير جائز ٠٠‏ 


ودل الظاهر على أن ولى اليتيم يعلمه أمر 
الدنيا والاخرة 6 ويستآأجر له ويؤاجره 
ممق تجلمه الشقاعات + 


واذا وهب لليتيم شىء فللومى أن يقيضه 


ولما ينفقه الوصى والكفيل من مال 


اليتيم حالتان : 


حالة يمكن الاشهاد عليه فلا يقبل 


وحالة لا يمكن الاشهاد عليه فقوله 
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فمهما اشترى من العقار وما جرت 
العادة بالتوثق فيه لم بقبل قوله فيه ' 


يعيبر بيئنة ٠‏ 


قال ابن خويز متنداد : ولذلك فرق 
أصحابنا بين أن يكون اليتيسم فى دار 
الوصى ينفق عليه فلا يكلف الاشهاد على 
نفقته وكسوته »؛ لأنه يبتعذر عليه الاشهاد 
على ما يأكله ويليسه ف كل وقت ولكن اذا 
قال : أنفقت نفقة لسنة قبل منه 
وبين أن يكون اليتيم عند أمه أو 
حاضنته فيدعى. الوصى أنه كان ينفق 
عليه أو كان يعطى الأم أو الحاضنة النفقة 
والفسحوة كداز وال فيوله ملح زم 
أو الحاضنة الا ببينة أنها كانت تقبض 
ذلك مشاهرة أو مسانهة ٠‏ 


قوله تعالى : « ومن كان غنيا فليستعفف 


ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف9© 6 ٠‏ 


اختلف فى تفسسير هذا القول على أقوال 
كثديرة ٠‏ 


فقيل : أن المراد من كان من الأوصياء 
على اليتامى غنيا يماله فليستعفف عن 
الأكل من مال اليتيمولا يأخذ منه 
شيئًا » وان كان فقيرا فلياكل بالمعروف 
أى بمقدار حاجة مثله غير متأثل مال 
المتجقين و لأبواقمالة وسنتال المسسفير :+ 


4 اشهاد 


وقل : ا نالأكل بالمعر وف أن بأخذ 
مو امال العستيرها يحتساجه عفد الهاجة 
عل مسسبيل القرض وبرده م( اذا قدر 4 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب ٠‏ 


وه نأ الخانك ع 7اللسكلك :وق الها ديف 
أ ن للومى -0-0 أن بأخذ جد مووي 


وقيل : لكان كلك الج كان 
مباحا بهذه الآية ثم نسم ميحد الحم 


وهذا الاثشمسهاد مستحب عند طائفه 


وقالت طائفة : هو فرضوهو ظاهر 
الآية : وليس الوصى بأمين حتى يقيبل 
قوله كالوكيل اذا زعم أنه رد ما دفع اليه 
أو المودع اذا زعم رد الوديعة ؛ وانما 
هو أمين الأب فلا يقبل قوله على غيره ٠‏ 
ألا تتنرى أن الوكيل لو ادعى أنه دفسم 
لزيد ما أمره به الموكل لم يقبل قوله 
الاببيئنة فكذلك الوصى ٠‏ 


تكون تجارة عن تراض منكم » وق وله : 


7 ان الذين ياكلون أموال اليتسامى ظلما 
لسلا »ولا فيل ع حبذ - 
ولاموجب له٠:‏ 


لسن لفن ان 


اه ال 0 
ولا يقرب مال اليتيسم ء ومن كان. متهم 


5 فقيرا فليأكل من مال نفسه بقدر 
الكفاف حتى لا يحتاج الى مال الصغير ٠‏ 
وقيل غير هذا وذاك ٠‏ 
قنوله تعالى : « فاذا دة 


أموالهم فأشهدوا عليهم » ." ' 


أمر الله تعالى بالاشهاد تنبيها على 


فعتم اليهم 


ورأى 'عمر نن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه وابن جبير أن هذا الاشهاد انما 
هو على دفع الوصى فى يسره:.ما استقرضه 
من مال يشيمه حالة فقره ٠:‏ فالاية ديل 
علسى وجوب القضاء على من أكل من مال 
اليتيم والمعنى : فاذا اقترضتم أو أكلتم 
من مال اليتيم تي ا ا اذا غرمكم 
وقضيتم ما أخذتموه والصحيح أن اللفظ ب 
هذا وسواه : والظاهر أن المرآد : اذا انفقتم 
ثسيئًا على المولى عليه أو دفعتم اليه ماله 
فأشهدوا حتى يمكن اقامة البينة اذا وقع 
خلاف فى ذلك ٠‏ فان كل مال قبض على 
وجه الأمانة باشهاد لا يبرا منبه قايضه 
الا بالاشهاد على دفعه لقوله تعالى : 
« فأشسهدوا عليهم » فاذا دفع المال أن 
دفع ا ب 0 


دفعه لاشهاد أن كان قيضه بغير 
اشهاد ٠.‏ 
قوله تعالى : « وكقى بالله حسيبا » ٠‏ 
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أى كفى بالله حاسيا لأعمالكم ومجازيا عليها 


وجاء فى تفسير أحكام القرآن لأبئ بكر 
الحصاصن الخنفى ذه الآيلة ما .ياتى : 
قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى 
اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعنوا اليهم أموالهم© » يرى الجصاص 
أن الابتلاء يكون باذن الصغير الذى قارب 
البلوغ بالتجارة فى جزء من ماله » ليتدرب 
مانن العمرف فى الككال #:ويفدرف اسوور 
التجارة وأحوال التجار » وطرق الكسب » 
فيتبعها » وطرق الخسارة فيتجنيها ء فاذا 
.بلغ وثيت رشده بحسن التصرف فى المال 
وتنميته دفع اليه المال وألا أبقاه عنده 
حتى يؤنس منه الرقسد, ٠‏ 


واتتك لديا اروق أن القت ياي :الله 
صغير بتزويج أمه أم سلمة اياه ٠‏ 


وهو صغير بذلك ٠‏ 


بالتصرف الذى يمل كه عليه غيزه من بيع 


أو شراء ٠‏ 


وأما تأويل الابنتلاء على معنى الاختم ار 
ىف عقولهم ودينهم فليس بشىء ؛ لأن اعتبار 


الدين فى دفع المال غير واجب باتفاق 


الفقهاء » اذ لو كان رجلا فاسقا ضايطا 
لأموره عالما بالتصرف فى وجوه التجارات . 
لم يجز أن يمنع ماله لأجل فسقه ٠‏ ش 
فعلمنا أن اعتبار الدين غير واجب ٠‏ وان 
كان رجحلا ذا دين وصلاح الا أنه غير 
ضابط لماله يغبن فى تصرفه كان ممنوعا 
من ماله عند القائلين بالحجر لضعف 
العقل فعلمنا أن اعتبار الدين فى ذلك 
لامعنى له. 


والبلوغ يكون بالاحتلام أى بلوغ 
الحلم ٠‏ 
وايناس الرشد يكون بالعقل وحسن 


وقوله تعالى : « فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أموالهم » يقتضى وجوب 


الرقدواء 
قوله تعالى : « ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعحروف »6 ٠‏ 
اختلف السلف ف تأويله ٠‏ 
فقيل : ان المحتاج من الأوصياء يأكل 


من مال اليتيم بالمعروف أى نظير عمله 
فيه ولا يبأخذ شيئًا من عين المال ٠‏ 


احتاج أكل فى حدود الحاجة وقفى 
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: وقيمل يأخذ من مال اليتيم عند 
الحاجة ما بمسد الجوعة ويستر العورة 


0 3 ل بو 
لسرن لطر اساي رضن 


الى مال اليتيم ٠‏ 
«وقيل غير ذلك كله » ٠‏ 


ويرى الجخضاص أنه لا يخل للأوصياء 
أخذ شىء من أموال اليتامى مطلقا » 
وأن المراد بالأكل بالممروف الأكل من مال 
نفسه بقدر حتى لا يحتاج الى مال 
, جمعا بين الآبة والآبات المحكمة 
0 تعوى عق أكل. أموال: البتامن :وآكل أمؤال 
الغير بغير حق بالباطل وقوله تعالى : 
فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 
وكفى بالله حسيبا ٠6‏ 


فيال نوكه أن الأنباك الف سدم 
ذكرها فى أمر الأيتام تدل على أن سبيل 
الأيتام أن يلى عليهم غيرهم فى حفظ 
أموالهم والتصرف عليهم فيها فيما يعود 
نفعه اليهم وهم : وصى الأب أو الحد 
ان لم يكن وصى أب ٠‏ أو وصى الجد ان 
لم يكن أحد من هؤلاء ٠‏ أو أمين حاكم 
عدل بعد أن يكون الأمين أيضا عدلا ٠‏ 


وكذلك شرط الأو صضياء وا - لحند والأب 


الولاية عليه الا أن بكون عدلا 
مأمونا ٠‏ ْ 


فأما الفاسق والمتهم من الآباء 
والمرتشى من الحهكام والأوصياء والأمنساء 
غير المأمونين ٠‏ فان واحدا من هؤلاء 
غير جائز له التصرف على الصعير ٠‏ 
ولااخلاف فى ذلك نعلمه ٠.‏ ألاترى أنه 
لا خلاف بين المسلمين فى أن القاضى 
اذا فسق بأخذ الرشوة أو بالميل الى 
الموى وترك الحكم بالحق أنه يكون 
معزولا غير جائز | ٠‏ فكذلك 
الله فيمن ائتمنه على أموال الأيتام من 
قاض أو وضى أو أمين أو حاكم فغير 
جائز ثيوت ولابته فى ذلك الا على 
شرط العدالة وصحة الأمانة ٠‏ 


بالاشسهاد عليهم بعد البسلوغ بما يدفمون 
اليهم من أموالهم وى ذلك ضروب من 
الأحكام ٠‏ 


أحدها : الاحتياط لكل واحد من 


اليتيم ووالى ماله ٠‏ 


فأما اليتيم فلانه اذا قامت عليه البينة 
لههء 


وأما الوصى قلأن ييطل دعوى اليتد 
لخدام يدض التبال الندتع 
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عها اكز الله عغبالن بالافههاة على 
البيوع احتياطا للمتبايعين ووجه آخر فى 
الاشهاد وهو أن يظهر أداء أمانتته 


كما أمر التبى صلى الله عليه وسلم 
اللتقط بالاشهاد على اللقطة فى حديث 
عياض بن حماد المجاشعى أن النبى 
صلى الله عليه وسام قال : « من وجد 
لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم 
ولا يغيب فأمره بالاشهاد لتظهر أمانته 
وتزول عنه التهمة. 


وق تصديق الوصى على دفع المال 
أنفقت عليه ىق صغره صدق فى نفقة 
مثله ٠‏ وكذلك لو قال : هلك المال ٠‏ 


وقال مالك : لا يصدق أنه دفع 
لأن الذى زعم أنه دفع المال اليه غير 
الذى ائتمنه كالوكيل بدفع المال الى غيره 
قال الله تعالى « قاذا دقعة فعتم اليهم 
أموالهم فأشهيدوا 3 ا كان' يصدق 
بقوله دون بينة ما أمر بالاشهاد ٠‏ 


ولكن ليبس فى الأمر بالاشهاد دليل 
على أنه غير أمين وغير مصدق » 
لأن الاشهاد مندوب البه فى الأمانات 


الأمر بالاشهاد دلالة على أنه غير مصدق ا 


فان قيل : اذا كان مصدقا فى الرد فما 


م 


- 


قيل له فيه ما قدمنا ذكره من ظهور 
أمانته والاحتباط فى زوال التهمة عنه 
فى أن لا يدعى عليه بعد ما قد ظهر رده 
وفيه الاحتبطط لليتيم ف أن لا يدعى 
ما يظهر كذبه فيه .. وفيه أيضنا 
س قوط اليمين عن الوصى اذا كانت له 
سسنة فى دنفئعه اليه ولو لم يشهد وادعى 
اليتيم أنه لم يدفعه كان القول قول الوصى 
مع يمينه واذا أشهد فلا بمين عليهء٠‏ 
فهذه المعانى كلها مضمنة بالاشهاد. وان 
كان أمانة فى يده ٠‏ 


ويدل على أنه مصدق فبه بغعير 
اشهاد واتفاق ا على أنه مأمور 
يحنلاتة واميماكة عن وحية الأمانة حتى 
يوصله الى اليتيم فى وقت استحقاقه 
فهو بمنزلة الوداقع ٠‏ والمضازبات وما 
جرى مجراها من الأمانات فوجب أن يكون 
مصدقا على الرد كما يصدق على رد 
الوديعة ٠‏ 

والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو 
صدقه على الهلاك لم يضمنئه كما 
أن المودع لو صدق المودع فى هلاك 
الوديعة لم يضمنها ٠‏ 


وأما القول بأن الأوصياء لم يأتمنهم 


الأيتام وانما اثتمنهم الآباء فلم يصدقوا 
ها ذكبدره علة لتفى' اإتصديق لوخبب 


ألا .يضدق القاضى اذا قال لليتيم قد دفغث المال. 


اليك 6 ال يأتمنه 6 00 ف الأب اذا 
اليك مالك لا يصدقه لأنه 0 0 5 


اذا تمسادقها 'بعيد البلوغ أنه قد 07 
أمسك ماله من غير ائتمان له عليه ٠‏ 


ونا شحبية الرسن بالوكيسل بور الال 
الى غسيره فتشىبيبه بعبيد 0 


ومع ذلك فلا فرق بين الؤصى والوكيل 

من الوجه الذى صدقنا فيه الوصى » لأن 
الوكيل مصدق أيضا ف براءة تفسسه 
غير مصدق ف ابجاب الضمان ودفعه 
الى غيره ٠‏ وائما لم يقبل قوله على 
المأمور بالدفع اليه ٠‏ وأيضا فان الومى 
قف معنى من بتصرف على اليتيم ياذئه 
ألا ترى أنه يجوز تصرفه عليه فى البيع 
والقراء لمواق تضرف ابكنه-ه كاذ ا ركان 
امساك الوصى المال بائتمان الأب له 
عليه واذن الأب جائز على الصغير ٠‏ 
صار كأنه ممسك للمال بعد البلوغ باذنه 
فلافرق بينه وبين المودع٠‏ 


م« قال الله تعالى : « واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 


الات ثم لم 


لين بلا( 6 4 


وقد جاء اف تفسبير كير لهذه 
الآيةمايأتى : 


. المراد بالفاحشة فى هذا الموضع 
الزنا. وقوله من « نسائكم » أى من 
فلا تدخل الكافرة فى الحكم ٠‏ 


منكم « أى من الممسلمين ٠‏ 


فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة 
أربعة تغليظا على المدعى وسترا على 
العياد ٠‏ 


وعدن اللحمهوو: يالا يقمةة ال واارها حك 
ثابت فى الفوراة والأنجبيل والقرآان ٠‏ 


يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. 
ثمانين جلدة ولا تقيلوا لهم شهادة أيدآ 
وأولكك هم الفامسقون92») 6 ١ ٠»‏ 


وقال هنا« فاستشهدوا عليهن أربعة 


(0) الآية رقم ؟ من سورة النور . 


وروى أبو داود عن جابر ين عبد الله 


قال : جاعت اليهوة الى رشتول الله صسلى 
الله عليه وسام برجل وامرأة منهم قد 
زنيا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« أكتونى بأعلم رجلين منكم »© فأتوه بابنى 
صوريا ٠‏ فنش دهما « كيف تججبدان أمر 
هذين فى التوراة : قالا نجد ف التوراة 
أؤا شلههد أربعة أنهم رأوا ذكره 
فى فرجها مثل اليل ف الكحلة رجما 
قال النبى « فما يمنعكما أن ترجموهما 
قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا 
رسول الله صكى الله عليه وسلم 
بالشهود ل فجا عوا فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره فى فرجها مث ل الميل فى المكملة ٠‏ فامر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
برجمهما ٠‏ 


وقال قوم : انما كان الشهود فى 
الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل 
واحد من الزائدين كسائر الحقوق اذ هو 
حق يؤخذ من كل واحد منهما ٠‏ 


ن اليمين تدخل ق 
الأموال واللوث بعتمر فى القسامة ولا مدخل 


ولابد أن 
«منكم)». 
ولااخلاف فيه بين الأمة وأن يكونوا 
عدولا ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة فى 
البيوع والرجعة وهذا أعظم وهو بذلك 
أولى ٠‏ وهذا من حمل المطلق على المقيد 


يكون الشهود ذكورا لقوله 
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بالقليكل علي ها شخ مذكرق ل سيول 
الفقله ٠‏ 


ولا يكونون ذمة وان كان الحكم 
و 


وسياتى ذلك فى الشهادة على الوصية 
فى السفر . شهدة غير المسلم على 
المسلم « يا أيها الذين آمنوا شسهادة 
بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم ان أنتم خضريتم فى الأرض فأصابتكم 


النى تقدم ذكرها أن من شرط أداء الشهود 
الشهادة عند مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 
أن بيكون ذلك فى مجلس واحد » فان 
افترقت لم تكن شهادة ٠‏ 


وقال عمد املك : تقل شهادتهم 


مجتمعين ومفترقين ٠‏ 
فرأى مالك تعبد وبه قال ابن الحسن ٠‏ 


ورأى عيد الملك أن المقصود أداء الشهادة 
واجتماعها وقد حصل ٠‏ 


ان المنذر » لقوله تعسالى + « كم لم 
بأتوا بأربعة شسهداء « وقوله » .فاذ 


لم يأتوا بالشبهداء ولم يذكر مفترقين 
وللامجتمعين 0 


فان تمث الشهادة ولكنهم لم يعدلوا 
فكان الحسن البصرى والشعبى يريان أن 
لاا احد على الشبهود ولا على المشهود 
عليهسم وبه قال أحمد والنعمان ومحمد 
أبن الحسسن ٠‏ 


وقال مالك : اذا شهد عليه أربيعة 
بالزنبا وكان أحدهم مسخوطا عليه 
( مردود الشهادة ( أو عيدا يبجلدون 
جميعا ٠‏ 


وقال سفيان الثورى وأحمد واسسحاق 
فى أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنا 
يضربون ٠‏ 
فان رجع أحد الشسهود وقد رجم 
المشهود عليه فى الزنى فقالت طائفة : 
: يغرم ربع الدية ولا ثىء على الآخرين 


وكذلك قال قتكادة وحماد وعكرمة 
وأبو هاشم ومالك وأحمد وآصحاب 
الرأى ٠‏ 

وقال الشافعى : ان..قال تعمدت 
ليقتل فالأولياء بالخيار ان شاءوا قتلوا 
ْ وان شضاعوا عفوا وأخذوا ريع الدية 
وعليه الهدء 


وقال الحمسن البصرى : يققشل وعلى 


الآخرين ثلائة أرباع الدية . 


وقال أبن :سيرين:: إذا قال أخط أت وأزدت 
غيره فلينه الدية كاملة ٠‏ وان قال 


نكر الج لجمصاص الحنفى لهذه الابية 
ما يأتى : 


لم يختلف إلسلف ف أن ذلك كان 
حد الزانية فى بدء الاسلام وأنه منسوخ 
غير ثابت الحكم ٠‏ روى عن ابن عباس 
رفى الله عنهما فى هذه الآبية : كان ذلك قبل 
أن تفنزل آية النور « الزانية والزانى 


. فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » وقد 


نسخت حكم هذه الاية فى العقوبة ٠‏ 


المذكور فى هذه الاية. 


فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
السبيل الذى جعله لهن الجلد لغير المحصن 
والرجم للمحصتن ٠‏ 


وعن قتادة مثل ذلك ع" 


وروى عن مجاهد فى بعض الروايات 
( أو ويجعل الله لهن سبيلا ) أو يضعن 
ماق بطونهن ٠‏ 


وهذا لا مشى له» لأن الهكم كان 
عاما فى الحسامل والحائل فالواجب أن 
يكون السبيل مذكورا لهن جميما. 
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وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم 
ذلك السييل وهو الجاد والرجم ٠‏ ونس 
جميع ما ذكر ف الاية الا ما ذكر من 
استشهاد أربعة شهود فان اعتيار عدد 
الشهود باق فى الحد الذى تسخ به 
الحدان الأولان وهو الجلد والرجم ٠‏ وقد 
بين الله تعالى ذلك فى قوله سيحانه 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأقوا 
بأربعة شدداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولقفك هم 
الفاسقون2©9 م٠‏ 


وقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شسهداء 
فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولقك عند الله 
هم الكاذيون » فلم ينسخ اعتبار العدد 
فى الشهود ولم ينسخ الاستشهاد أيضاء 


وهذا بوجب جواز احضار الشهود 
والنظر الى الزانيين لاقامة الحد عليهما 
لأن الله تعالى أمر بالاستشهاد على الزنا 
وذلك لا يكون الا بتعمد النظر » فدل 
ذلك على أن تعمد النظر الى الزانيين 
لاقامة الحد عليهما لا يسقط الشهادة 


وكذلك فعل أبو بكر وعمر مع شيل 
أبن معيد ونافع بن الحارث وزياد فى 
كسبييدة المنرة بن قيسة وروتاك: براق 
لظاهر الابةء 

وقد ذكر المفسرون فى تفسير قوله 
تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم 


. الاية رقم ؟ من سورة النور‎ )١( 


لم يأتوا باربعة شسهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة © ٠‏ ان أصحاينا لم يختلفوا 
أن الشهود اذا كانوا كفارا أو عبيدا 
أو عميانا أو محدودين فى قذف فانهم 
جمدعا ولا بحد المشيود عليه ٠‏ 


يجدون دج 


أما اذا كانوا فساقا فقد اختلف 
الفقهاء هل يحد الشهود أو لا ٠‏ 


كما اختلفوا ىن حد المشيود 
نهمةة الفسهادة ٠‏ 


واختلف الفقهاء أيضا فيما اذا جاء 
الشسهود متفرقين وأدوا شهادتهم كذلك ٠‏ 


والأوزاعى : لا تقبل شهادتهم ويحدون 
ولا بحد المشهود عليه بالزنا ٠‏ 


وقال عثمان البتى والشافعى تقبل 
شسهادتهم ولايحدون ويحد المشهود عليه ٠‏ 


 :‏ قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا9) 
شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم ان أنتم ضريتم فى الأرض فأصابتكم 
مصسة الموت تحيسونهما من معد الصلاة 
فيقسمان ,الله ان ارتيتم لا نشترى به ثمنا 
ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا 


4 الآية 1 من سورة المائدة . والآية 
رقم /ا١١‏ من سورة المائدة » والآية رقم ٠١4‏ 
من سورة المائدة . 
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أن الآثمين ٠‏ فان عثر على أنهما استحقا اثما 
فاخران بقومان: مقاممما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق 


من شسهادتهما. ومسا اعتدينا انا اذا من 


الظالمين ذلك أدنى أن بأتوا بمالشهادة على وحهها 
:أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا 
الفاسقين » .٠٠‏ 


وقد جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآيات 
ما بأتى روى البيخارى والدارقطنى وغيرهما 
أن هذه الآأبات نزلت فى تميم الدارى وعدى 
اين بداء ٠‏ وكانا نصرانيين يختلفان بتجارتهما 
الى الشام ٠‏ فخرج معهما مولى لبنى سهم 
يقال له بديل بن أبى مريم بتجارة منها جام 
فمرض بأرض ليس بها مسلم ٠‏ فأوصى اليهما 
وتوف بتلك الأرض ء فدفعا تركته الى أهله 
وحبسا الجام وباعاه واقتسما ثمنه ٠‏ ورفع 
وركة 'الشهمى الأمن الى رسوك: اللةهتان الله 
عليه وسلم واختصووا الوأصنيين 
فاستحلفهما عليه السلام « ما كتمتما ولا 
اطلعتما » ثم وجد الجام بمكة وعرف أن 
الوصبين قد باعاه ٠‏ فحلف اثفان من ورثة 
السهمى أن هذا الجام للسهمى ولشهادتنا 
أحة, من شهادتهما وما اعتدينا فأخذوا 
الجام وفيهم نزلت هذه الآية ٠‏ 


وذكر أن تميم الدارى قد أسلم بعد الحادثة 
وتأئم وأخبر ورثة السهمى بما كان ٠‏ 


قوله تعالى : « شسهادة بينكم » اختار 


ابن عطية أن الشهادة هنا هى الشهادة 
التى تحفظ لتؤدى وضعف كونها بمعنى 
الحضور واليمين ٠٠‏ 


والمعنى : اذا قارب أحدكم الموت وحان 
وقت الوصية فشهادة ما بينكم فى الوصايا 
شهادة اثنين ذوى عدل هنكم أو آخرين من 
غيركم ٠‏ فذوا عدل صفة ( اثنان ) ومن غيركم 


ص عه لآخرين «٠‏ وهذا الفصل هو ااأشكل 


فى هذه الآبة ٠‏ 


والتحقيق أن يقال فيه : اختلف العماء 
فيه على ثلاثة أقوال : ش 


الأول : أن الكاف والميم فى قوله « منكم ضمير 
للمسلمين «( وآخران من غيركم « للكافرين ٠.6‏ 


فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين جائزة فى السفر اذا كانت 
وصية ٠‏ وهو الأشيبه بسياق. الآية مسع 
ما تقرر من الأحاديث ٠‏ 


وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين شاهدوا 
بن قيس وعبد ألله بن عباس ٠‏ 


فمعنى الآبة على هذا القول : ان الله تعالى 
أخبر أن حكمه فى الشهادة على الموصى اذا 
حضر الموت أن تكون شهادة عدلين ٠‏ 


فان كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض ولم 
يكن معه أحد من المؤّمنين ٠‏ فليشهد شاهدين 
ممن حضره من أهل الكفر ٠‏ 
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معد الصلاة أنهما ما كذيا وما بدلا وأن 
ما قبهذا يةاحق وما كنا فيه مبجهادة ١‏ 
وحكم بشهادتهما ٠‏ 


ونحو هذا مما هو اثم حلف رجلان من 
اهن ليها + 


هذا مغنى الآية على هذا المذهب ٠‏ 
وهو رأى كثير من التابعين ومن تبعهم ٠‏ 


وقال به من الفقهاء سفيان الشورى 
من قال به 


واختاره أحمد بن حنيل وقال : شسهادة 
أهل الذمة جائزة على المسامين فى السفر عند 
عدم المسلمين كلهم يقول « منكم » من المؤمنين 
ومعنى من « غيركم » يعنى الكفار ٠‏ 


قال بْضهم : وذلك أن الآية نزات ولا مؤمن 
الا بالمدينة وكانو! يسافرون بالتجسارة صحبة 


والآية محكمة على رأى أبى موسى وشريح 
وغيرهما* 


والثانى : ان قوله سيحانه « أو آخران 
من غيركم »© منسوخ ٠‏ 


وهذا قول ريد بن أسالم والنخمى ومالك 


شهيدين هن رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » وقوله 
تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم ٠6‏ 


وقد قالوا ان آية الدين مق آخسر القرآن 
نزولا وأن فيها « ممن ترضون من الشهداء » 
فهو ناسخ لحكم هذه الآية وهو جواز شهادة 
غير المسلمين على المسلمين » وقد كان هذا الحكم 
وقت أن لم يكن اسلام الا بالمديئة فجازت 
شهادة أهل الكتاب على المسامين ٠‏ أما اليوم 
فقد انتشر الاسلام وطبق الأرض فسقطت 
شهادة الكفار ولم ببق ما يدعو الى قبولها ٠‏ 
وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق 
لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم ٠‏ 


فذهب أبو حنيفة الى جواز شهادة الكقار 


وكشي التسافون الى مهم جوان نوا دتمم 


شهادتهم على المسلمين فى أى حال ٠‏ 


ثم قال القرطبى : قلن ما ذكرتموه ضحي 
الا أنا تقول بموجبه وأن ذلك جائز فى شهادة 
آهل الثقة على المسلفين: فى /الوصسية فى السفر 


الث ا اشهاد 


خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسالم أما 
مع وجود مسام فلا ٠‏ ولم بأت ما ادعيتموه 
من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل ٠‏ 

وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس 
ذلك فى غيره ومخالفة الصحابة الى غيرهم 
ينفر عنه أهل العلم ٠.‏ 


ويقوى هذا أن سورة الماكدة من ادر 


ا ددا طخل ل مد له 
وغيرهما : أنه لا منسوخ فيها + ودعوى 
الست لا:قسع اذ لابد فيه من السسات 

القاسي على وجه يتنا الجمع بنهما مع 

تزاخى التاخ 8 ' 


| . وما ذكروه على أنه نأسخ ورد فى قصة غير 
قصة الوصية لكان الحاجة والضرورة ٠٠‏ 
ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات» 
وقد يكون للكافر ثقة عند المسام ويرتضيه 
عند الضرورة ٠‏ فليس فيما قالوه ناسخ ٠‏ 


الثالث ‏ أن الآية لا سخ فيها قاله 
الزهرى والحسن وعكرمة ٠‏ 


وقرابتكم » لأنهم أحفظ وأضيط وأبعد عن 
النسيان ٠‏ 


ومعنى قوله « أو آخران من غيركم » أى من 
القراية والقبية + 
المؤمنين « با أيها الذين آمنوا » فكان الخطاب 
فى قوله منكم لوتيد أى من المؤمنين وكان 


الخظاب فى قوله من غيركم للمؤمنين أى 
من غير المؤمنين ." . 


وقد استدل أبو حنيفة بهذه الآية على 
جواز شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض ٠‏ 
مهما اختافت مذاهيهم لأن الكفر كله ملة واحدة ‏ 
لأن معنى قوله « أو آخرآن من غيركم » من 
غير المؤمنين ٠‏ 


فالاية بظاهرها تدل على جواز شسهادة غير 
المسلمين على المتلمن وتدل يمفهومها على 
جواز شهادتهم على بعضهم البعض ‏ 


وقد دل الدليل على عدم جواز شهادتهم 
على المسلمين وهو الآيات الدالة على اشترا 
العدالة والناسخة لهذا الحكم على ما أشسير 
اليه ٠‏ فبقيت شهادتهم على بعضهم فى مكان 
الجواز بدون مائع ٠‏ 


الجصاص الحنفى ما 0 اعت مر 
الشهادة ف قوله تعالى 2 8 أبها 7 
آمنوا شهادة بينكم 6 ٠.‏ 


فقال قائلون هى الشسهادة على الوصية فى 
السفر » وأجازوا بها شهادة أهل الذمفة 
على وصية المسلم فى السفر ٠٠‏ 


تو بدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب 
فأحلفهما أبو موسي بعد العصر بالله ما خانا 


١١١ - اشهاد‎ 


ولا كذيا ولا بدلا ولاكتما ولاغيرا وأنها 
لوصية الرجل وتركته ٠٠‏ فأمضى أبو موسى 
شهادتهما وقال : هذا أمر لم يكن بعد هذا 
الذى كان فى عهد رسول آألله صلى الله عليه 


٠ وسام‎ 


2 شهادة بينكم ع«( حضور الوصيين الوصية 
حين الوفاة من قولك شهدته اذا حضرته ٠‏ 


وقال آخرون أنما الشهادة هنا ابمان 
قول محاهد ٠‏ 


والذى فعله أبو موسى يدل على أن اكراد 

بها الشهادة على الوصية فى السفر التى 
تشبت بها عند الحكام » وأن هذا هكم 
ثابت غير منسوخ ٠‏ 


وروى مثله عن شريح ٠‏ 
وهو قول الثورى واين أبى ليلى ٠.‏ 


وهذا المعنى هو المتبادر من لفظ الشهادة ٠‏ 
اذا أطلق كما فى قوله تعالى « وأقيموا الشهادة 
لله » وقوله «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
وقوله « وأشهدوا ذوى عدل منكم ©» يفهم 
منها الثشهادات على الحقوق ٠‏ 


وقوله ( أو آخران من غيركم ) معناه من 
غير ماتكم وليس من غير قبيلتكم كما ذهب 
البعض » لأن الخطاب فى الاية للمؤمنين ولم 
يجر ذكر للقبيلة حتى ترجع اليه الكناية ٠‏ 


والكناية انما ترجم الى مذكور فى الخطاب 
أو معلوم بدلالة الجال - فاقثضت الآية جواز 
متهادة :آهل الذمة الى وشبية انب ام قا 
ال 


وقد ورد فى تأويل الآية عن عبد الله 
ابن مسعود وأبى موسى وشريح وعكرمة وقتادة 
وجوه مختلفة ٠‏ ش 


وأشيهها بمعنى الآية ما روى عن ابن عباس 
قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة 
مخوصا بالذهب ٠‏ فاحلفهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا 
اشتريناه من تميم وعسدى فقام رجلان من 
أولياء السهمى فحُلفا اشهادتنا أحنق من 
شهادتهما وأن الجام لصاحبهم ٠‏ قال نزلت 
فيهم « يا أيها الذين آمنوا شسهادة بينكم 
فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسام 
دبا » لأن الورثة اتهموهما بأخذه ثم الما ادعيا 
أنهما اشتريا الجام من. الميبت استحلف الورثة 
وجعل القول قولهم وأخذوا الجام ٠‏ 


ويشير أبو موسى فى قوله فى حادثة 
الرجل الذى يدقوقا وقبوله شهادة الكتابيين 
على وصيته ‏ هذا أمر لم يكن بعد الذى كان 


يشير بذلك الى هذه القصة ء 


واختلفوا ى بقاء حكم جواز ثشسهادة أهل 
الذمة على وصية المسام فى السفر ٠‏ 
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فقال أيو موسى وشريح وثابت ٠‏ وروى عن 
زبد بن أسلم فى قوله تعالى « شهادة بينكم » 
قال : كان ذلك فى رجل توف وليس عنده أحد 
من أهل الاسلام وذلك فى أول الاسلام 
والأرض حرب والناس كفار الا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان الناس 
يتوارثون بالمدينة بالوصية ٠‏ ثم نسخت 
الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون 
يهاء 

وروى عن أيراهيم النخعى قال : ان هذه 
الآية منسوخة نسخها قولة تعالى « وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ٠‏ 

وروى أن المائدة من آخر القفرآن نزولا 
فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ٠‏ 

وعن عائشة قالت : المائدة من آخر سورة 
نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه 
وما وجدتم من حرام فاستحرموه ٠‏ 

وروى أبو اسحاق عن أبى ميسرة قال : فى 
المائدة ثمانى عشرة فريضة وليس فيها 
منسوخ ٠‏ 

والذى يقتضيه ظاهر الآية جواز شسهادة 
أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر » سواء 
كان فى الوصية بيع أو اقرار بدين » أو وصية 
بشىء » أو هبة أو صدقة » هذا كله يشتمل 
عليه اسم الوصية اذا عقذه فى مرضه ٠‏ 
وعلى أن الله تعالى أجاز شهادتهما على 
الوصية فانه لم يخصص بها الوصية دون 
غيرها ٠‏ وحين الوصية قد يكون اقرار بدين 
أو بمسال عين وغيره ولم تفرق الآبة مين شىء 
منوهءء 


ثم قد روى أن آية الدين من آخر ما نزل 


من القرآن .٠‏ 


وان كان قوم قد ذكروا أن الشاكذة هن لخر 
ما نزل وليس يمتقع أن بريدوا | بقولهم من 
لا على أن كل آية منها من آخر ما نزل ٠‏ 


وان كان كذلك وأن آية الدين من آخر 
ها كزل + فننان أية الفين ل معالة كاملغة 
لجواز شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر» 
لقول الله فيها « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم”" » وهم المسلمون لا محالة » لأن 
الخطاب فى أول الآبة موجه للمؤمنين « يا أيها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين” الى أجل 
مسمى © ولم يخصص بها حال الوصية ' 
دون غيرها فهى عامة فى جميع الأحوال ٠:‏ 
وقال « ممن ترضون من الشهداء » وليس 
الكفار بمرضيين فى الشسهادة على المسلمين. 
فتضمنت آية الدين نسخ شسهادة أهل الذمة 
على وصية المسلم ٠‏ 0 


ومن حبث دلت ,على جوازها على وصية 
ا على 


وصبة الذمى » 


ثم نسخ فيها جوازها على وصية 
الذمى فى السفر وغيره اذ كانت حالة اللسفر 
)١(‏ الآبة رقم 586 من سسورة البقرة.. 
(؟) الآية رقم 5 من سورة الشقرة . 


والحضر سنواء فى حكم الشسهادات » وعلى 
جواز شسهادة. الوصيين على الوضية من الميت» 
لأن فى التفسير أن الميت أوصى اليهما وأنهما 


شهدا على وصيته ٠٠‏ 


. ودات الآية كذلك على أن القول قول الوصى 
فيما فى يده للميت مع يمينه » لأن الوصين 
4 استحلفا على ذلك ٠‏ 


ودلت على أن دعوى الوصيين شراء شىء من 
الميت غير مقبولة الا ببينة ٠‏ وعلى أن القول 
قول الورثة أن الميت لم يبع شسيئا منيما 


ه ‏ قال الله تعالى : « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولكك هم الفاسقون الا الذين تابؤا من 
بعد ذلك وأصاحوا فان الله غفور رحيه() 6 ء 


« وقد جاء فى تفسير القرطبى لهاتين 
الآيتين ما يأتى : 


نزلت هذه الآية فى القاذفين . 


قالخ سعيد بن جبير : كان سيبها ما قيل فى 
عائقمة أم المؤمنين رضى الله عنما فى حادث 
الافك ٠‏ 


وقيل : بل نزلت بسبب القذفة عامة لا ف 


)ع0( الآية رقم 5 من سلورة 5 االنور ( والآية 
رقم 5 من سسورة النور ٠.‏ 


: وقال ابن المنذر : لم 
0 


نجد فى أخبار 


ل العام على ذلك محمتون .7 


وَذكن اللداف: الآنة اتسنا من عه هن 
أهم ورميهن بالفاحشضة أشسسنع وأنكى 
للنفوس ٠‏ وقذف الرجال داخل فى حكم الآية 
بالمعنى ٠‏ والمخصنات العفائف فى هذا 
الموضعم ٠‏ وقد ذكر الاحصان ف الكتاب 
الكريم بمعائى العفة والحرية والاسلام 
والتزوج والاتفاق على أن القذف بصريح 
الزتى يوجب الحد +:والفلاق فى التعريض 


وقال الشافعى وأبو حنيفة لا يكون قذفا 
حتى بقول : أردت به القذف ٠‏ 


وجمهور العلمساء على أن من قذف رجلا 


وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى 


الباق ؟ عليه الحمة اذا كان لها: ولد من 


٠ مسلم‎ 


وقال بعضهم : اذا قذف نصرانية تحت 


مسلم عليه الحد ٠‏ 


ثم لم يأتوا بأربعة شسهداء » الذى: 
يفتتكو الى اربعة تجهداء دوق سسائر 
الحقوق هو الزنى رحمة يعياده 
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وسترا لهم » اذ قلما يجتمع هذا العدد. 
على رؤية هذه الجريمة على وجه توجب' 


الشهادة به ثبوت الزنى ويقتخى الحد ٠‏ ' 


واخطفوا قينا "اذا ناء الفجووة و اذو 
شهادتهم فى مجلس القضاء متفرقين ٠‏ 


فقال مالك : لا تقسل الشهادة اذ 
أخرجها التفرق من أن تكون شهادة الزنا 
الطلوبث فيهسا الاجتماء. .. 


وقيل : تفيل » لأن المقصود أداء الشهادة 


ولبس فى نص الآبة ولا فى غيرها من 
الآمات الواردة فى شأن الشهادة على الزنا 
ما يشير الى الاجتماع أو الانفراد ٠‏ 
فيستوى أن تكون على هذا أو داك ٠‏ 

فان تمت الشهادة ولكن لم يعدل الشهود 
فكان الحسن البصرى والشعبى يريان أن لا 
حد على الشهود ولا على المشهود عليهم ٠‏ 


وبة قال أحمد والنعمان ومحمد بن 


٠ الحسن‎ 


وقال مالك اذا شهد عليه أربعة بالزنى 


:وكان أحدهم عبذا أو أمردود الشهادة 


يجلدون جميعا حد القذف ٠‏ 


ساود يشهدون .على امرأة لانن يضريون ٠‏ 


وحكم شسهادة الأربمة أن تكون على معايفة ‏ , 


برون ذلك كالمرود ف المكحلة على ما تقدم ٠‏ 
وأن تكون فى موطن واحد على قول مالك ٠‏ 


وأن اضطرب واحد منهم جاد الثلاثة 
كمافعل عمر ف أمر المغيرة بن شسعبة 
وذلك أنه سهد عليه بالزنى أبو بكرة تفيع 
أبن الحارث وأخوه نافع ٠‏ 


وقال الزهرى : عبد الله بن الحارث وزياد 
أخوهما من الأم وهو مستلحق بمعاوية وبل 
ابن معبد البجلى فجاء الثلاثة وأدوا 
الشهادة وتوقف زياد فجلد عمر الثلاثة 
المذكورين ٠‏ 

« ولا تقبلوا لهم شهادة. أبدا وأولئتك هم 


أى خارجون عن طاعة الله عز وجل « الا الذين 


والمعنى ولا تقنلوا لهم شهدة أبدا 


الا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف 


« فان الله غفور رحيم » ٠‏ 


فتضمنت الآبة ثلاثة أحكام قَْ القاذف : 
جلده ورد شهادته أبدا وفسقه .ه 20 


والاستثناء غير عامل و ق جلدم ع 


أشهاد 1 


فال كريع وابراهتم اللحجدن والططن 
ابطر انو فيط : لايس السك 
فى رد شهادته » وانما يزول بالتوبة فسقه 
عند الله تعالى » وأما شسهادة القاذف 
فلا تقل البتة ولو تاب وأكذب نفيسهء 


وقال الجمهور : الانتتثتاء عامل فى رد 
الشهادة » فاذا تاب القاذف قبلت شهادته 
وانها كان ردها لعلة الفسق وقد 
زال بالتوبية فتقيل قيل الحد ويعده ٠‏ 
وهو قول عامة الفقهاء ٠‏ 


وهل التوية تحضتل اباكدان القتحافق 
نفسه فى القذف الذى حد فيه أو 


بالمسلاح وحسن الحال وان لم يرجع 


بالأول قال عمر وفبعله ف حادثة المغيرة ٠‏ 
وبالثانى قال مالك ٠‏ 


ويبروى عن الشسعبى أن الاستثناء بعمل 
فى الأحكام الفلاثة فاذا تاب وظهرت توبته 
لم يحد وقبلت ثسهادته وزال عنه التفسيق٠‏ 
لأنه قد صار ممن برضى من الشمهداء ٠‏ 
وقد قال الله عز وجل « وائى لغفار أن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى »6 ٠.‏ 


وهل تسقط تسهادة القاذف بنة 
القذف أو بالحد خلاف ؟ 


شهادته بالقذف وان لم يحد للسمق أذ 


واذا تاب فعلى أى شىء تقبل تويته ؟ 


قيل : تقبل ف كل شىء مطلقا حتى ما حد 
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او هدف ٠‏ 


رشبل اتقميل ق عا حم هنين 
حد ف زنى أو قذف لا تقيل شهادته فى 


والخلاف فى قبول شسهادة المحدود فى 
القذف وعدم قيولها مبنى على الخلاف 
فى أن الاستثناء والشرط والصفة بعد جمل 
معطوفة يعود الى الجميع أو الى الأخير ٠‏ 


بعود الى الجميسع إى 


وذلك بناء على أن هذه الجمل المتعاطفة 
لهاحكم الجملة الواحدة » لأن العطف شرك 
بينها فى الحكم أو لكل جملة حكم 
نفسها فى الااستقلال ٠‏ وحرف العطف 
محسن لا مشرك ٠‏ وهو الصحيح فى عطف 
الجمل لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها 
على بعض ٠‏ 


ينطاق عي لتك القرآن لأبى بكر 
الجصاص فى هاتين الآيتين ما يأتى : 


اتفق الفقهاء على أن قوله تعالى : 
« والذين يرمون المحصنات © قد أريد به 
الرمى بالزنا وأن كان فى فحوى اللفظ دلالة 
عليه من غير نص » وذلك لأنه لما ذكر المحضنات 
وهن هنا العنفائف دل ذلك على أن المراد 
نالوم رفنيتا تقحق المقسنافة:وهن ايكيا * 


ووجه آخر وهو قوله. تعالى « ثم لم يأتوا 
بأرئمعة شهداء » على صحة ما رموا به ٠‏ 


: ومعلوم أن هذا المدد من الشهود ائما'. 


جز شري ل لاا + تسيل على أن يعي 


| بال كل ع ا أن الرمى 
لابد أن يكون بصريح الزنا ٠‏ 


بهذه الآية فكان ذلك 0 ذكره قف اللفظ ٠‏ 


وقد اختلفوا فى التعريض بالزنا ٠‏ 


ابن صالح والشافعى : لا حد على قاذف 
المجنون والصبى ٠‏ 
الصبية اذا كان مثلها تجامع وان لم تبلغ 
وبحد قاذف المجنون ٠‏ 

قوله تعالى « ولا تقبلوآ لهم شسهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون » ٠‏ 


حكم الله تعالى في القاذف اذا لم بأت 
بأريعبة شهداء مثلاثة أحكام ٠‏ 

أحدها : جلد ثمانين ٠‏ 

والثانى : بطلان الشهادة ٠‏ 

والثالث : الحكم بتفسيقه الى أن يتوب ٠‏ 
له وثبوتها عليه بالقذف بعد اتفاتهم 


على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
عجزه عن اقامة البينة على الزفا. 


فقال قائلون : قم بطلت سهادته ولزمته 
سمة الفسق قبل اقامة الحد عليه 
وهو قول الليث بن مبعد والشسافعى ٠.‏ 


ش مقبولة مأ ع 2 


. وهذا يقتضى قولهم أنه غير موسوم بسمة 
. الفسق ما لم يقع به الحد والا لما قبلت 
شهادته ؛ ولأن قوله تعالى « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شبهداء » 
يقنشئ توفر فرط ابطسلان تنسهادة 


اأعدفتا الرفى رقنا 


. والأآخر عدم الاتيان بالشهود على زنا 
المقذوف متراخيا عن القذف وفوات 
الشهادة عليه٠‏ 


افما دامت اقامة الشهادة. عليه بالزنا ممكنة 
بخصومة القاذف » فان لفظ الآية يقتضى 
يناه الوشبيع على مأاكان: طرسه عن محكوم 
عليه بيطلان الشسهادة ٠‏ 


“ما قتهادة المسدوذ فق القكف سهد 
التوبة فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن 
ابن صالح والثورى لد تقمفل شخضهادته 
اذا تاب وتقبل شسهادة المحدود فى غير 
لدف اذا قا 


وقال مالك وعثمان البتى والليث والشافعى 
تقبل شهادة المحدود فى القذف اذا تاب ٠‏ 

وقال الأوزاعى لا تقمل شهادة محدود 
فى الاسلام ٠‏ 


وؤقد:روى عن ابن عباس ف قوله تعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون « 
ثم استثنى فقال : ( الا الذين تابوا » فتاب 
عليهم من الفسق وآما الشسهادة فلا تجوز . 


شهداء فاجلدوهم 


وروئى عنة « الا الذين تابوا » فمن تاب 


والثانى على ما اذا تاب قبل الجاد ٠.‏ 


من زوال مسمة الشسق ولا يرجع الى 
ما:تقدمه الا يدليل ٠‏ 


وما ورد فى بعض الآيات من رجوع الاستثناء. 
الى كل ما سبقه من الجمل قام فيه دليل 
على ذلك ٠‏ ؤعند عدم الدايل يقتصر على 
ما بليه٠‏ 


وقد اقئتضت هذه الآية أن يكون شهود 


وقد اختلف الغقهاء فيما اذا حجاء 
القاذف بأربعة شهداء فساق فشهدوا 
على المقذوف بالزنا ٠‏ 


١"‏ ْ أشهاد 


لااحد على الشهود ٠‏ ] 


وروى الحسن بن زياد عن أبى بوسف أنه 


وقال مالك وعبيد الله بن الحسن يحد 
الشهود و٠‏ 


عميانا بحد القفاذف والشهود جمبعا 
للقذف ٠‏ 


واختلف الفقهاء اذا جاء هود الزنا 
متفرقين ٠‏ 


والأوزاعى والحسن بن صالح يحدون ولا تقبل 
شسهادتهم ٠‏ 


وتقه ١‏ . ادتهم 8 


5 - قال الله تعالى : يا أيها النبى اذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبينة ٠‏ وتلك حدود الله ومن بتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعمل الله 


يحدث بعد ذلك أمرا فاذا بلئن أجاهن: 
فامس كوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠‏ 


وأشهدوا ذؤى عدل منكم وأقيموا 
الشسهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤْمن بالله 
واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره 
قد جعل الله اكل شىء قدرا() ٠.‏ 


وقد جاء فى تفسير القرطبى لهذه الآيات 
ما يأتى : 


من طلق فى طهر لم يجامع فيه نفذ 
طلاقه وأصاب البينة ٠‏ وان طلقع ]| 
حائضا نفذ طلاقه وأخطأً السنة ٠‏ 


وقال سعيد بن المسيب : لا يقع الطلاق 
ف | 5 6 الأنه . لاف |/ 0 واليه 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : 
طلقت امرأتى وهى حائض فذكر ذلك عمر 
لرسول الله صلى اللهعليه وسام فتغيظ 
فقال : فليراجمها ثم ليمس كها حتى تحيض 
حيضة مستقبلة ٠٠.‏ فان بدا له أن يطلقها 
فذلك الطلاق المدة كما آمر الله ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم ١‏ من سورة الطلاق »© والآية 
رقم ؟ من سورة الطلاق » والآية رقم ؟ من 
سورة الطلاق . 


وف روأية أن رسبول الله صلى الله عليه 


وهو يرد على الشسيعة قولهم ٠‏ 


وآمل ماعطباء المتوة اع احفظ الوقة الاي" 


وقع :فيه الطلاق ليمكن معرفة نهاية 
الشلحفة القروء مدة المدة حيث تنتهى العدة 


والخ لاب للازواج أو للزوجات أو 
بالمحافظة على حدود الله ٠‏ 


. ونهى الأزواج عن اخراج المعتدة من مسكن 
النكاح ما دامت فى العدة كما نهى المعتدات 

عن الخروتج منه ٠‏ على تفصيل ف المعتدات 
واياحة الخروج للحاجة مما هو موضع 
خلاف بين الفقهاء ٠‏ 


فاذا بلغن أجلهن « أى قارين أنقضاء 
العدة كما فى قوله تعالى : واذا 'طلقتم 
النساء فبلغن أجلهن فأمس كوهن أى قربن 
من انقضاء الأجقل فآأمسكوهن بمعروف يعنى 
“المراجعة بالمعروف بأن تكون عن رغبة فيهن 

لا بقصد المضارة لتطويل العدة عليهن أو 
فارقوهن بمعروف أى اتركوهن حتى تنقضى 
عدتهن فيملكن أنفسهم ٠‏ وى قوله تعالى : 
« فاذا بلغن أجلهن » ما يوجب أن 
بكون القول قولها فى أنقضاء المدة 
اذا أدعت ذلك كما يدل عليه قوله تعالى : 
« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خباق الله فى 


أرحاممن 6 . 


اش هاا ا 0< 


«وأشهدوا ذوى عدل هنكم « أمر 
بالاشهاد على الطلاق ٠‏ 

وقيل على الرجمة ٠.‏ 
الطلاق ٠‏ 
الرجعة قولان الفقهاء ٠‏ 

وقيل أنه راجع الى الأمرين أى اشهدوا 

وهذا الاشهاد مندوي اليه عند 
أبى حنيفة ؛ كقوله تعالى 2 ايم اذا 
0 »6 »+ 

وفائدة الاشهاد ألا يقع بينهما التجاحد 
وآلا يتهم فى امساكها ولكلا يموت أحدهما 

وعند أكثر العلماء الاشهاد مندوب اليه 
ىف الرجعة ٠‏ 

وأوجب الامام أحمد الاشهاد فى الرجعة 
فى أحد قوليه وكذا الشافعى لظاهر 
الأمرا. 

وقال مالك 3 الرجمة لا تفتقر الى القبول 
فلا تفتقر الى الاشهاد كسائر الحقوق ٠‏ 


وقوله « ذوى عدل منكم أى من المسلمين ». 


وقيل من أحراركم قاله قتادة ٠‏ 


لذلك قال الجمهور لا مدخل للنساء فى الشهادة 


« وأقيموا الشهادة لله » أى تقربا الى 
الله ف اقامة الشهادة على وجهمها اذا مسث 
الحاجة اليا من غير تبديل ولا تخيير ٠‏ 


ومن أدعى بعد انقضاء العدة أنه راجع 
امرأته ف المدة ٠‏ فان صدقته جاز » وأن 
أنكرت حلفت ٠‏ 


فان أقام بينة أنه ارتجعها فى العدة ولم 


تعلم بذلك لم يضره جهلها 


0 وان كانت قد تزوجت بآخر ولم يدخل بها 
ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن 


جهلها بذلك وكانت زوحته٠‏ 


أحداهما : أن الأول أحق يهاء 


والأخرى أن الثانى أحق بها ٠‏ 


فان كان الثانى قد حخل بها فلا سبيل 
لتر سيد 
لسار لهذم الآيات ها ا 


« ها أنها النبى اذا طلقتم. النساء فطاقوهن 


٠ ©» لعدتهن‎ 


قال أبو بكر : روى عن ابن عمر رضى الله 
عنه أنه طلق امرأته فى الحيض فذكر ذلك عمر 
للنبى صاى الله عليه وسلم فقال : مره 
فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من حيضتها » 
امتح حي مسري ذا طهرت 

فليفارقها قيل أن يجامعها أو يمس كها 6 
فانها العدة التى أمر الله أن تطلق لهبا 
الننساءء٠‏ 


وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم مراد 
الله تعالى فى قوله « فطلتوهن لعدتهن » وأن 
وقت الطلاق المأموريه أن يطلقها طاهرا 


« وأحصوا العدة » التى أوجبها الله 
تعالى بقوله ٠‏ والمالقات يتريصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 00 واللائى يسن من المحيض 
من نسائكم ان أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 

واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 

بضعن . حملهن لأن جميعم ذلك عدد للمطلقات 
على حسب اختلاف الأحوال فيكون احضاؤها 
معان لما بريد هن وجسة ة أو فراق ولمراعاة 
حالما فى بقائها وعدم انتقالها الى حال 
تنتقل اليها عدتها » ولكى يش هد على فراقها . 


:اذا بائت ويتزوج بغيرها ممن لا تحل له 


كا ل و لجار ش 
العدة ٠‏ 1 


وقوله « لا تخرجوهن من بيوتهن 6 فيه تهى 


للزوج عن اخراجها ونهى لها عن الخروج ٠‏ 


افبهاد 6 01 ا 


وفيه دليل على وجوب السكنى لها 


ما دامت ىف العدة » لأن ديوتهن التى نهى الله 
عن اخراجها منهاهى الببوت التى كانت 
١ 4 0‏ || قبل | | لان اوه 


ولا خلاف بين العلماء فى أن على الزوج 
١‏ كانها وتققة | فى الطلاة الرجحنى: 


والجمهور على أن الطلاق فى الحيض نقع٠‏ 


وذهب اليعض الى عدم وقكوعه ومنهم 


وقذ رأى كل فى قصة عبد الله بن عبر 


كح لدم 


فاذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف ٠‏ « يعنى به مقاربة بلوغ 
الأجل لا حقيقته لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل 
الذى هو انقضاء العدة ؛ ولم يذكر الله 
طلاق المدخول بها ابتداء الا مقرونا بذكر 
الرجعة بقوله « لا تدرى لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا » بعنى أن يبدو له فيراجعهاء 


قوله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم » 
آمر بالاتسهاد على الرجعية والفرقة ابتهما 
اختار الزوج 0 


وقد روى عن عمران بن حصين وطاووس 


انال الوك الما جل له الامناك او 
الفراق ثم عقبه بذكر الأشهاد كان معلوما '. 
وقوع الرجعة. اذا راجع وجواز الاشسهاد 
بعدها اذ لم يجعل الاشهاة شرطا ف 


الركحة و» 


ولم يختلف الفقهاء فى أن المراد بالفراق 
المذكور فى الآبة انما هو تركها حتى 
تنقفى عدتها »ء وأن الفرقة تصح » 
وان لم بيقع الاشهاد عليها ويشهد معد 
ذلك » وقد ذكر الاأشهاد عقيف الفرقة ثم 


لم يكن شرطا فى صجتها كذلك الرجعة ٠‏ 


وأمضا لماكانت الفرقة حقاله وجازت 
بغير اشهاد » اذ لا يحتاج فيها الى رضا 
غيره » وكاتتث الرحعة أيضا حقا له وجب 
أن تجوز بغير اشهاد ٠‏ 


وآيهيا لمنا ايو الله :بالاقتحياة: عتان 
الاهمساك أو الفرقة احتباطا لهما ونفيا 
للتهمة عنهما اذا علم الطلاق ولم تعام 
الرجعة أو لم بعلم الطلاق والفراق فلا 
يؤمن من التجاحد بينهما ٠‏ 


ولم يكن معنى الإختريناط وبين لتر 
بل مكون الاحتباط ياقناء 


وان أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف 
حكميما اذا أشهد بعد الرجعة ساعة 


أو مسياغتين 9 
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عات اج 106 
جريج عن عطاء قال : الطلاق والنكاح 


والرجعمة ,البينة 6« . 
وهذا محمول على أنه مأمور بالاشسهاد 
على ذلك احتياطا من التجاحد » لا على أن 
الرجمة لا تصح بغير شبهود ٠‏ 

ألاترى أنه ذكر الطلاق معه اولا يشك 
أحد فى وقوع الطلاق بغير بينة ٠‏ 

وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء 
والجكم قالا : اذا غشيها فى المدة فغشيانه 


رجعة ٠‏ 
قوله تعالى : « وأقيموا الشهادة لله » 


على الحقوق كلما لأن الشسهادة هنا اسم 
لجسن وان كان مذكررا معينق الآمر بافسهاد 
ذوى عدل على الرجعة 4 لأن ذكرها بعده 
لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه ٠‏ فانتظم 
ذلك معتدين : 

أحدهما الأمر ياقامة الشهادة ٠‏ 

والآخر أن. أقامة الشهادة حق لله تعالى 
وأفاد بذلك تأكيده القيام قه ٠‏ 


: قف منتقكى الاخغار من 


١‏ باب البيع 


قدابتعته.. 


ا ' 


0 سرع التبى على اله 


رجال يعترضون الاعرابى فيس اوموثه 


بالفرس لا يشعرون أن النبى صلى الله عليه 


وسلم ابتاعه » فنبادى الأعرابى النبى 
صلى الله عليه وسبلم فقال : أن كنت 
مبتاعا هذا الفرس فابتغه وألا بعته ٠‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين 
سمع نداء الأعرابى : أو ليس قد ابتعته 
منك ؟ ٠‏ قال الاعرابى : لا والله ما بعتك . 
فقال النبى صلى الله عليه وسام : بلى 
فطفقٌ الاعرابى يقول : هلم 
شهيدا ٠‏ قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد 
ابتعته ٠‏ فأقبل النبى صلى الله عليه وسلم 
على خزيمة فقال : : بم تشهد ؟ ٠‏ فقال : 
يتصحيعك يا رنبول. الله فعسل فسهادة 
خزيمة شسهادة رجلين 2 رواه أحمد والنسائى 
وأبو داود ٠‏ 

وقد جاء فى شرح هذا الحديث للامام 
المجتهد محمد بن على الشوكانى قاضى 
قضاة ة اليين فى كتابه فيل الأوطار وشرح 
منتقى الاخبار ما يأتى "2 : 

قوله « لا والله ما دعقك »© انما أنكر هذا 
الاعرانى اليم مع وتوغة #روحاف على ذلك + 
وهو صحابى » لأن ٠‏ بعض المنافقين كان 
حخاضرا فأمره بذلك وأطسه أ ايع م بقع 


. 1١8. نيل الأوطار ج م ص‎ )١( 


ما مباعه » فأعتفد الأعرابى ضحة كلام 
| النافق » لأنه لم يظهر له نفاقه » ولو عرفه 
لما اغتريه » وهذا وان كان هو اللائق نحال 
من كان صحابيا » ولكن لا مانع من أن يقع 
مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الايمان فى 
تلوبهم ٠‏ 


وغير مستئكر أن يوجد ف ذلك الزمان 
من بوؤثر العاجلة » فانه قد كان بهذه 
اللشابة جماعة منهم كما قال الله تعالى : 
« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » 
والله يغفر لنا ولهم « وبم تشهد » أى 
بأى ثنىء تشهد على ذلك ولم تكن حاضرا ٠‏ 


وفى رواية للطبرائنى ‏ يم تثنهد و تكن 
بم 
حاضرا ٠‏ 


وقد استدل بهذا الحديك على جواز. 


قال الشبافعى : لو كان الاأشضلسهاد على 
عليه وسلم يعنى الاعرابى من غير حضور 
شهادة ٠‏ 


ومراده أن الأمر فى قول الله تعالى وأشهدوا 
اذا تبايعتم ليس على الوجوب بل هو على 
الندب ؛ لأن فعل النبى ضلى الله عليه وسلم 
قرينة صارفة للأمر من الوجوبء الى الندب ٠‏ 


وقيل هذه الآية ٠٠‏ وأشهدوا اذا 


اشهاد /1 


تبايعتم « منسوخة بقوله تعالى » فان أمن 
يعض كم بعضاء٠‏ 
وقيل بل هى محكمة والأمر فيها على 


والضحاك وأبن المسيب وجاير بن زيد ومجاهد 


أبو بكر والطبرى ٠٠‏ 


قال الضحاك : هى عزيمة من الله ولو على 


قال الطبرى : لا يحل لمسلم اذا باع 
أو اشترى أن بترك الاشهاد والا كان 
مخالفا لكتاب الله ٠‏ 


وقال ابن العربى : وقول العلماء كافة أنه 


وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث : 
باب : اذا علم الحاكم صدق التسناهد 
الواحد يجوز له أن يحكم به ٠‏ وبه يقول 
ع ْ 


وفى اليخارى أن مروان قَمى بابن عبر 


وحده ٠‏ 
وأجباب عنه الجمهور الذين يرون أنه 
لا يقضى. الا بشهادة شساهدين بأن شهادة 

ابن عمر كانت على جهة الاخبار .٠‏ 


00 أتشبهاد 


. ويجاب أيضِيا عن شسهادة خزيمة. ة أن 
النبى صلق الله عليه وسنلم. قد جعلها 

يمثابة شبهادة رجلين فلا يصح الاستد لال 
بها على قبول شسهادة الوااحد :٠‏ 


وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لخزيمة لما :جعل شبهادته بشهادتين 
(لاتعد)أى نه هد على ما لم تشياهده ٠‏ 


وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبى 
صيذاي: الله عليه وسلم ائما حكم على 

الاعرابى بعلمه وجرت شهادة خزيمة فى 
ذلك مجرى التوكيد ٠‏ 


أهل البدع فامسستحلوا الشهادة أن كان 
مرونا امسو لاقو ايان ٠‏ 


وهو تمسك باطل > لأن النبى صلى الله 
عليه وسام بمنزلة لا يساويه غيره"فيها 
ولا يجو أن ححكم لقرزه بمقارننيا ففياة 
عن مساواتهها حتى يصح الالحاق ٠‏ . 


؟ ب باب اللقطة : وف المنتقى أينبا 
( عن عياض بن حماد قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسسام من وجد لقِطة 
فليشهد ذوى عدل أو ليحفظ عفاصها 
ووكاءها ٠‏ فان جاء صاحيها فلا يكتم 
فهو أحق بها ء وأن لم يجىء صاحيها فهو 

مال. الله يؤتيه. من بشناء ٠‏ رواه أحمد 


٠) ومسلم‎ 


: له : (فليشهد ) ظاهر الأمريدل على وجوب 
ل وهو أحد قولى الشسسافعى ومه 
قال أبنو حنيشضة وه 


وفى كنفية الاشسهاد قولان ٠‏ 


أحدهما يبشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم 
بالعغاص ولا غيره » لكلا يتوصل بذلكُ 
الكاذب الى أخذها ٠‏ 


والثنانى : يشهد على صفاتها كلها 
حتى اذا مات لم يتصرف فيها الوارث ٠‏ 


وأشسار بعضن الشافعية الى التوسط بين 
002 


قال الثورى : وهو الأصح ٠‏ 


والثانى من قولى الشافعى أنه لا يجب 
الأشهاد وبه قال مالك وأحمد وغيرهيا 
قالوا وانما يستحب احتياطا لأن النبى صلى 
الله عليه و لم يأمر به فى الأحاديث 
الأخرى التى وردت بشأن تعريف اللقطة 
فى هذا الباب ٠‏ ولو كان واجيا لبينه. 


ثم اذا جاء الى األتقط أحد ووصف اللقطة 
بالعلامات التى هى طيهبا ‏ المقاص والوكاء 
والشكوة هل مدقعيا اللي تدرو هيا 
الوصف أو حتى بقيم البينة على أنها له أو 
يحلف على ذلك ؟ 


اشهاد ! هق 


صا 3 حدها فعرف عقاصها وعددها ووكاءها 
فأعطها أياه 64 ٠‏ 


بعدتها ووعائها ووكاكها فاعطها ايأه © ٠‏ 


وفى ذلك دليل على أنه يجوز للملتقط أن 
يرد اللقطة الى من وصفها بالعلامات المذكورة 
دون انتظار لاقامة بينة على أنهماله ٠‏ 


وبذلك قال المؤيد بالله والامام يحيى وبعض 
أصحاب الشافعى وأبو بكر الرازى الحثفى ٠‏ 


قالوا : لأنه يجوز العمل بالظن لاعتماده 
فى أكثر الشريعة اذ لا تفيد البينة الا الظن 
وبه قال مالك وأحمد »؟» 


وحكى فى البحر عن القاسمية والحنفية 
والشافعية أن اللقطة لا ترد للواصف وان ظن 
الملتقط صدقه اذ هو مدع فلا تقبل (أى 


الانبينة). 


وحكى ف الفتح عن أبى حنيفة والشسنافعى 
أنة يجوز له الرد الى الواصف أن وقع فى نفسه 
صدقه ولا يجبر على ذلك الا ببيئة ٠‏ 


وقال الخطابى : ان صبنح التعبير الوارد 
فى الأحاديث الأخرى «.فان جماء صاحيها » 


لم تجز مخالفته ٠‏ والا فالاحتياط مع من لم .. 


يرد الأ بالبينة ٠.4‏ قال : ويتأولون قوله « اعرف 


عفاصها على أنه أمره بذلك لكلا تختلط ماله 


أو لتكون الدعوى فيها معلومة وللتنبيه على 
حفظ المال ٠‏ ْ 


قال الحافظ : قد صحت هذه الزيادة فى 
الأحاديث الأخرى فوخب المصير اليما ٠‏ 
وهذا هو الحق فترد اللقطة من وصنفها 
بالصقات التى اعتبرها الشمارع ٠‏ 2 


وظاهر الحديث أن مجرد الوصف يكفى 
ولا يحتاج الى اليمين ٠‏ 


1هاأذاكر ساعن الاسلنة سنن الأوساق 
دون بعض كأن يذكر العفاص دون الوكاء أو 
العفاص دون العدد فقِد اختلف فى ذلك ٠‏ 


فقيل : لا شىء له الا بمعرفة جميسع 


وقيل تدفع اليه اذا جاء ببعضها ٠‏ 


واذا الريك الل ارحسسان دن حتلاة 
الأوصاف فلايد من ذكر أوصاف مختصة . 
بها لتقوم مقام وصفها بالأمور التى 
اعتبرها الشسارع ٠‏ 


وقد اختلف العلماء فيما اذا تصرف اماتقط 


جاء صاحبها ٠‏ هل يضمنها له أم لا؟ ٠‏ 


فذهب الجمهور الى وجوب ردها ان كانت : 


اقائمة أو رد بدلما ان كانت قذ انتواكت وهو 


الذى يدل عليه ظاهر الأحاديث ٠‏ 


(م 4 موسوعة الفقه الاسلامى ج ١5‏ ) 


”3 3 اشسبهاد 


. وخالف فى ذلك:الكرابيسى صباحب الامام 
الشسافعى والبخارى رضى الله عنهم وداود 
ابن على أمام الظاهرية ٠.‏ 

اتفق فقهاء الاممصار 
مالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة والشافعى 
أن للملتقط أن يتصرف ف اللقطة بعد التعريف 
سنئةء | 


ثم قال مالك والشافعى : له أن يتملكها ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : ليس اه الا أن يتصدق 
بهاء : 


وروى مثل قوله 0 على واين عباس 


بيت امال ء 
وروى مثل قولء. مالك والشافعى عن عمر 
واين فس هود وأبن عمر ٠‏ 3 


لصاحبها آلا أهل الظاهر .. 2/7 ٠.‏ 
اجماعا الا لتفريط أو جناية اذ هو أمين حيث 
ام واأحيدة الشعر ةنا هه . 


. وداود الظاهرى والكرابيسى صساحب الامام : 


الشسافعى.لا يضمن لظاهر الأحاديّث 


« فنان جاء صاحيها وعرف ْ«( الخبر ٠‏ 
ولم يذكر وجوب اليدل ٠‏ 


* ل باب الوصية : 


ذا نحش انلكا (ع ى عر اك دل 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرىء 
مسام يبيت ليلتين وعنده شىء يريد أن 
يوصى فيهالا ووصيته مكتوبة عند رأسه 
رواه الجماعة واحتج به من يعمل بالخط اذا 
عرف ) ٠‏ 


.امستدل بهذا الحديث على جواز الاعتصاد 
على الكتابة والخط ولو 0 ن ذلك بالشهادة٠‏ 


بالوصية لثبوت الخير فهها دون يها من 
الأحكام ٠‏ : 


وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما 
فيها من ضبط المسهود به ٠‏ 


أى 0 الاشسهاد ا 


فيكون مضمرا. ف الحديث ) «٠‏ 


وقال المحب الطبرى : آضمار الاشهاد 
ش ببحة يح ْ ْ 
٠‏ 57 استدلوا على استراط الاشهاد ' 


بأمر خارج ها تعسالي . 0 أبها الذين 


١١١ اشهاد‎ 


آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصنة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غيركم 276 فانه يدل على اعتبار الاشهاد 


فى الوضية .* 
وقال القرطبى : ذكر الكتابة ميالغة فى 
زيادة التوثئق والا فالوصية المشسهود بها 


متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة ٠ ٠‏ 


وى شهادة أهل الذمة على وصية المسلم ‏ 


فى السفر جاء ف المنتقى ما يأتى : 


١‏ - (عن الشعبى : أن رجلا من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد أحدا من 
المسلمين يشهده على وصيته فأشسهد 
رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا 
الأشمعرى يعنى أبا موسى فأخيراه وقدما 
بتركتكه ووصيته ٠‏ فقال الأشعرى : 
هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) ٠.٠‏ فأحلفهما 
بعد العصر ٠‏ ما خانا ولا كذيا ولا بدلا 
ولا كتما ولاغيرا ٠‏ وانها لوصية الرجل 
وتركته فأمضى شهادتهما ( روأه أبو داود 
والدارقطنى بمعناه ) . 


” - وعن جبير بن نفير قال : دخلت على 
عائكشة فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ 
0 قالت. : فانها آخر سورة أنزلت 

فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وحم 
فيها من حرام فحرموه رواه أحمد ) ٠‏ 


(1) الآية رقم ١.5‏ من سسورة المائدة . 


ب وعن ابن عباس قال : خرج رجل من 
بنى سهم “" مع تميم الدارى وعدى بن بداء 


فلما قدموا بتركته فقسدوا جابسا من فضة 


٠‏ الله عليه وسلم ٠٠‏ ثم وجد الجام بمكة 


فقالوا ايتعناه من تميم وعدى بن بداء 
فقام رجلان من أوليائه فحلفا اشهادتنا 
أحق من شهادتهما ٠‏ وان الجام لصاحبهم ٠‏ 
قال : وفيهم نزلت هذه الآية ‏ يا أيها 
الذين آمنوا شسهادة بينكم » ٠‏ رواه البخارى 
وأبو داود ٠‏ 


واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة 
الكفار على المسلمين بناء على أن المراد 
بالغير فى الآية الكريمة الكفار ٠‏ 


والمعنى ‏ منكم أى من أهل دينكم أو 
آخران من غيركم أى من غير أهل دينكم وبذلك 
قال أبو حنيفة ومن تبعه ٠‏ 


وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز 
شهادة الكفار على المسامين ٠‏ وانما يجيز 
شهادة الكفار بعضهم على بعض » لأن الآية 


0) نيل الاوطار 5-5 منتقى الاخبار من 
إحامة سيد الأخيار خ الأمام محمد بن 


323203232020000 امش هلوا 


دلت بمنطوقها على جوازقبول سهادة الكافر 
على المسلم ويمقهومهسا على جواز قبول 
٠‏ شسهادة الكافر على الكافر. بطريق الأولى ٠‏ 
:ثم دل الدليل على أن شسهادة الكافر على 
الممبلم غير مقبولة فبقيت شسهادة الكافر على 
الكافر على حالها مقبولة ٠‏ 


٠‏ وخص جماعة القبول بأهل الكتساب 
وبالوصية وبفقد المسام حينتكذ ٠‏ ومنهم 
ابن عباس وأبو موسى الأشسعرى وسعيد 


ابن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى- 


. والثورى وأبو عبيد وأحمد » وأخذوا بظاهر 
الامة .وحديث الياب فاأن سه بأقه ملا أبق: 
ماهر الآية ٠.»‏ 


وقيل المراد بالغير غير المشيرة » 
والمعنى منكم ٠‏ أى من عشيرتكم ٠.‏ أو آخران 
من غيركم أى من غير عشسيرتكم ٠‏ وهو قول 
الحسن التنصرى ٠‏ 


| وذهب جماعة من الأئمة الى أن الآية 
منسوخة بقوله تعالى : 
الشسهداء » ٠‏ 


« ممن ترضون من 


واحتجوا باللأآأجماع على رد شبهادة 
الفامسق 1 والكافر شر من الفاسق ٠.‏ 


وأجاب الأولون يأن النسبخ لا يثبت 
بالاحتمال » وان الجمع بين الدليلين أولى من 
الغاء أحدهما » وبأن سورة المائدة من 
آخر ما نزل من القرآن وأنها محكمة كما 


٠.٠ تقدم‎ 


وأخرج الطبرى عن ابن عباس باستاد ‏ 
رجاله ثقات أن الآية نزلت.فيمن مات مسافرا 
وليس عّده أحد من المسلمين ٠‏ 


وأنكر أحمد على من قال أن هذه الآية 
الأشعرى. أنه عمل بذلك كما فى حديث 


لكان 2 


ب باب الفكاح . جاء ف المنتقى200. 
وشرحه نيل الأوطار فى باب الثسهادة فى 
النكاح ما يأتى : 


١س‏ عن ابن عباس أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : البثايا اللاتى ينكصض - 


ش أنفسهن بير بيئة رواه الترمذى ٠‏ 


؟ ‏ عن عمزان بن حصين عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا نكاح الا بولى 
وشباهدى عدل » ذكره أحمد بن حنبل فى رواية 
أيئنه عبد الله ) ٠‏ 


( وعن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم « لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل » 
نان تمساجزوا فالسسلطان:ولى من لا.ولى 
له ) ٠‏ رواه الدار قطنى ٠‏ 


ولمالك فى الموطأ عن أبى الزبير المكى أن 


)١(‏ المرجع السابق نيل الآوطار شرح منتقى 


ش الأخبار للامام محمد بن على بن محمد الشوكاني 


ج ”ا ص 186 الطبعة السابقة , 


افهادة - ا د لاك 


آي 0 د فقال ها 0 0 : 


ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ٠‏ 


وقد حناء فى شرح هذه الأحاديث 


وقد استدل بأحاديث الباب من جعل ‏ 


الاشسهاد. شرطا وقد حكى ذلك فى اليحر 


عن على وعمر وابن عباس والعترة والشعبى . 


وابن المسيب والأوزاعى والشافعى وأبىجنيفة 
وأحمد بن حنبل ٠‏ 
. قال الترمذى : والعمل على .هذا عنند 


أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسام ومن بعدهم عن التسابعين وغيرهم ٠‏ 


قالوا : لا نكاج الا بشسهود « ولم يختلفوا 
ا فى ذلك من مضى منهم الا قوم من المتأخرين من 
أهل العملم ٠‏ 
وانما اختلق أهل العملم فى هذا : اذا 


فقال أكثر أهل العلم من الكوفنة وغيرهم. : 
لا يجنوز النكاح حتى يشبهد الشساهدان 
معاعند عقدة النكاح ٠‏ 

وقد روى بعض أهل المدينة اذا شسهد 
واحد بعد واحد فانه جائز اذا أعلنوا 
ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره ٠‏ 


وقال بعض أهل العلم : يجوز شسهادة رجل 


وامرأتين فى النكاح وهو قول أحمد واسحاق ٠‏ 


انتهى كلام الترمذئ ٠‏ 


وحكى ف .البفر عن أبن عمر وانن 


الوشن: وعيد الرحمن دن مهدىق وداود ‏ ظ 
لخدلا يعر الاتسوا» 


وخ كى أيضا عن مالك أنه يكفى الاعلان ظ 
بالنكاح ٠‏ 


والحنق ما ذهب اليه الأولون ؛ لأن أحاديث 
اليباب يقوى يعضها بعضا ٠.٠‏ والنفى 
فى قوله ‏ لا نكاح ‏ يتوجبه الى الصحة » 
وذلك يستلزم أن يكون الاشهاد شرطا » 
لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما 
كان كذلك فهو شرط ٠‏ 


واختلفوا فى اعتبار العدالة فى هود 
الفكاج ٠ ٠‏ 


فذهب القاسمية والشافعى الى أنها 
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وذهب زيد بن على وأحمد بن عيسى 
وأبو عبد الله الداعى وأبو حنيفة الى أنها 
لا تعثتير ٠ه‏ 


والحق القول الأول » لتقييد الشهادة 
المعتمرة ف حديث عمران بن حصين 
وعائشضة: اللذين ذكرهما المصنف » وكذلك 
حديث ابن عباس الذى ذكرناه بالعدالة ٠‏ 


ه ‏ الطلاق والرجعة : وعن عمران2©0 
ابن حصين أنه سثل عن الرجل يطلق 
امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
إطلاقها ولا.على رجعتها فقال : طلقت 
. لغير سنة وراجعت لغير سنة ٠‏ أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتها ٠‏ ولا تعد ) 
رواه أبو داود وابن ماجة ولم يقل 


« ولا تعد » وقد جاء ى شرح نيل الأوطار . 


لهذا الحديث ما يأتى : 


0 2 7 الله » قال الحافظ 


ف بلوغ المرام : : وسنده صحيح وقد. 


استدل به من قال بوجوب الاشهاد على 


الزهفةه 


وقد ذهب الى عدم وجوب الاشبهاد 
لحن" الرجعنة ٠:‏ انمو حنيفسة والمنكانة 
والقاسمية والشافعى فى أحد قوليه» 
واستدل لهم فى البحر بحديث ابن عمر 
ما طلق امرأته فى الحيض فان فيه أنه ا 
أخبر عمر التبى صلى الله عليه وسلم 
بأن عبد الله طلق امرأته فى الحيض غضب 
وقال لعمر مره فليراجعها » ٠ولم‏ يذكر 
الاأشهاد ولو :كان واجبا لأمر به مم 
الأمر بالرجعة ٠‏ 


وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر 
والناصر انه يجب الاشهاد على الرجعة ٠‏ 


واحتج فى نهاية المجتهد للقائلين 


)١(‏ منتقى الاخبار وشرحه نيل 7 ج53 


٠ بمصر‎  هدالوأو‎ 


بعدم الوجوب بالقياس على الأمور 
التى ينشكها الانسان لنفسه. فانه لا يجب 
فيها الاثشسهاد ٠‏ 


ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه 
قد وقم الاجما ع على عدم وجوب 
الأقجهاد ف ب كما حكاه الأوزاعى فى 


تبسير البيان والرجعة قرينة فلا بيجب 


والأثر المأكور فى الياب لا ب 
للاحتجاج ء لأنه قول صحابى فى أمسر 
من محال الاجتهاد ٠‏ وما كان كذلك 
لا يعتبر حجة لولا ما وقع من قوله 
« طلقت 'لغير سنة © وراجعت لغير سنة 
فانه يفيد أنه لا يقول ف الأمر بالاجتهاد 
والراى -6"ؤاتمنا سييكده الى السبقة هنا 
يدل على أن عنده فيه سنة ٠‏ , 


وأما قوله تعالى 2 وأشهدوا ذوى 
عدل منكم « فهو وارد عقب قوله 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠‏ 


وقد عرفت الاجماع على عدم وحجوب 


والقائلون بعحدم الوجوب يبقولون 
بالاستحياب ٠‏ 


5 - باب الدعوى والبينة : ( وعن 
عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
« البيئنة على المدعى واليمين على من 


. اشسهاد ْ م اونما 


أفدكر الا السننامة + رواة الدار. قطني :وعن ٠‏ 


ا ا 


.وف رواية ان النبى صلى الله عليه 
وسام قال : لو يعطى الناس يدع واهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم + ولكن 
اليمين على المدعى عليه «.رواه أحمد 


وحطم” 


: وق جاء فى شرح الحديث الأول : 
وقد استدل بالحديث على أن أهكام 
القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا 
من ايجاب البينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه ٠‏ 


٠‏ وجاء فى شرح الحديث الثانى : اختلف 
| الفقهاء فى تعمريف المدعى والمدعى عليه ٠‏ 


قال فى الفتح والمشسهور فيه تعريفان . 


الأول - أن المدعى من تخالف دعواه 
الظاهر والمدعى عليه بخلافه ٠‏ 


والشاتى أن للدعى من اذ اذا مسكت ترك 


2 200 : 


)1ع( ليجع السابق 00 -3 وشرحه 
ار لاسن 16 الطبعة السابقة والمرجع 
السابق وشرحه نيل الاوطار لمحمد بن على بن 
محمد الشوكانى ج م ص 5١8‏ طبع مطبعة 
مصطفى اليبابى الحلبى وأولاده صر سلحيةه 
١/1‏ ه . 


والأول أشهر ٠‏ 
و 5-5 أسلم ٠‏ 


وقد أخرج الحديث البيهقى باسناد 
صحيح كما قال الحافظ بلفظ « البيئنة 


: على المدعى واليمين على من أنتكز ع * 


وظاهر أحاديث ألباب أن اليمين على 


7 اللنسكر والبينة على المدعى ٠٠‏ ومن كانت 


لكن ورد ما ندل على أنه اذا اختلف 
المتبايعان فالقول قول البائعم ٠‏ 


فقد أخرج أبو داود والننسائى من 
حديث الاشعث ‏ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : اذ 
اختلف البيمان ليس بينهما بينة فهو 
ما يقسول رب السلعة أو يتتاركان ٠‏ 


٠‏ فظاهر أحاديث الباب أن القول 


وظاهر أحاديث كتاب البيع أن القول قول 


1 البائع سواء كان مدعيا أو مدعى عليسه٠‏ 


فيقم التعارض بين هذه الأحاديث وتلك 


. قيما اذا كان البائع مدعيا ٠‏ ويصسار 


لى الترجيم 2 ' 


رهد لقني 12 تدك ت. عن الشهود | 


وما ينبغى أن يتصفوا به من صفات ويتوفر 
فيهم من شروظ » لتقبل شسهادتهم » ويبنى 
عليها القضاء والحكم ومن تقيل شسهادته 
ومن لاتقبل وعدد وجنس الشهود فى 
المسائل والموضوعات المثهود بها. 
مما سيكون موضع الحديث آخر الأمر ٠‏ 


ا و 

المسائل والموضوعات 4 وتحدثت عن أحكام 

الاشسهاد فيها » وما يتعلق بذلك ويتصل به 
إن إعتكام» 


وباستعراض ما شبملته الآيات والأحاديث . 


من مسائل وموضوعات طلب الشسارع فيها 
الاشهاد يتبين أنها شملت مسائل عامة اتفق 
الفقهاء على طلب الاثشبهاد فيها ولكتهم 
اختلفوا اختلافا كبيرا فى كثير من التفاضيل 
والتفريعات والأحكام التى يترتب عليها ثبوت 
الحكم العام ٠‏ ش 


ففى الآية الأولى وهى آية الدين من سورة 
النقرة دلت على طلب الاسنهاد فى موضوعين 


الأول قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه «6 


اق اقولة عسدالق 3 وانتمهووا وبين هن 
0 فان .1 يكونا رجلين فرجل وامرآتان 


17» | 


ويدل الأول على طب الاشهاد فى عقود 
المداينات عامة ٠‏ وهى كل معاملة: يكون 
فيها أحد البدلين دينا ثابتا فى الذمة 
سواء كان هذا الدين فى مقابلة عن أو 
منفعة ٠‏ : : 


فمن اشترى دارا أو دابة أو ثويا بثمن 
معين الى أجل محدود ؛ ومن ن أجر 5 أو 
ازشيتته. باحو :هايم الى أجل معارية د 


كل هذه ا د 
الآاية ٠‏ 


ويدل الثانى على ظلب الاشهاد فى عقود 
البيع والشراء والمبادلات المالية بالاثلمان 
الآجلة والعاجلة مما لم تجر العادة بالتساإهل 
فيه ويكون محنثلا للتشاحن والتحجاحد 
يجرى فيه الاثشسهاد وجويا أو ندبا 
بهذه لآية كذلك ٠٠‏ اتفق الفقهاء على ذلك. 


ش كثيرة 5 


أو مندوب ومستحب ٠‏ 


- واذا كان واجبا فهل الحكم باق أو 
د نسيحم ٠‏ 


وهل النسكاح على مهر مؤجل ٠‏ والخلع على 


مال كذلك والصاح عن دم العمد نظير مال 2 
والكتبابة نظير بدل مؤجبل ‏ تدخل فى 


نطاق عقود المداينات فتشملها الآية ويجرى 
فيها الاثبهاد على أساس ما فيها من 
جائب مالى » وضعهنا فى هذا النطاق ؛ 
أولا تدخل فيه ياعتيارها تصرفات وعقودا 
لا ينظر فيها الى الجانب المالى ٠٠‏ 


وهل تشمل الآئة جميع عقود المداينات 
كانت قيمتها كثيرة أو قليلة وكان موضوعها 
هاما مما تتعلق به الرغيات والأطمساع 
فيؤدى الى التجاحد والاختلاف أم تافها 
يجرى فيه التسامح. والتساهل فى . الكثير 
الغبالب ٠.٠.‏ 


وكذلك أوصاف الشب هود والشروط التى 
تؤهلهم للشهادة ما يعتبر منها وما لا يعتبر 
وعسدد الشهود وجنسهم والموضب_وعات 
التى تقبل الشهادة فيها من هؤلاء وأولئك٠‏ 
وغير ذلك كله من التفاصيل والجزئيات التى 
تحقق الحكم أو تكمله ٠‏ 

وف الآية الثانية ٠٠‏ طلب فيها الشمارع 
من الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى 
مد داع امم الليم بست اباو وايناي 
الرشد منهم ٠‏ 

ويتفق الفقهاء على هذا الحكم وأكنهم 


يختلفون فى تفاصيل وتفريعات تتصل بالحكم 
فى البلوغ ما يكون به ٠‏ 


.وف الرشد ما معناه وما يكون فيه ٠.‏ 


' ومن هم الأوصياء فى المال ٠‏ وما سلطة 
الوصى فى مال اليتيم وحصدود تصرفاته فيه 
وما يضمن فيه ومالا يضمن من التصرفسات 
والأفعال .. ش 


وما يمكن الاكشسهاد.ءليه من تضرف 
وانفاق للمال فيجب فيه الاشهاد 
ولا يقبل القول فيه الا ببينة وما لا يمكن 
الافسهاد عليه قلا يجب فيه الاشسبهاد 
ويقبل القول فيه بدون بينسة ٠‏ 


وما يباح للوصى أن يتناوله من مال اليتيم 
وعلى أى وجه وما لا يباح والاشهاد على 
ذلك ٠‏ 


ثم صفة الاشهاد وهل هو واجب أو 
مندوب وما فائدته والغاية منه ٠.‏ 


وهل الوصى أمين فيقبل قوله بلا بينة أو 
ليش بأمين فلا بد من البينة ٠‏ 


واذا عاود اليتيم عدم الرشند بغد البلوغ 
وأبكناسن الرقسيه بظل يمره العجر عليه أو 


الحكم ويتعلق به ٠‏ 


وف الآية الثالثة طلب الشارع الاشسهاد 


على الزنسا وبين عدد الشهود وجنسهم أربعة 
من الرجال ٠‏ 


وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لم 
أحد مطلقا فى طلب الاشهاد على الزنا 
عند الاثبات وى عدد الشهود وكونهم من 
الزخال + 


ولكتهم مختلفون فى أوصاف الشسهود 
وما يعتير منها شرطا لقبول الشهادة 
وترتيب أثرها غليها وما لا يعتبر ٠٠‏ 


وما الحكم اذا جاء الشهود متفرقين وأدوا 
الشهادة على هذا الوجه ٠‏ 


وهل يحد الشهود والمشتهود عليه أو 
لايحد أحجد أو يبحد أحد الطرفين دون 
الآخر ٠‏ 


واذا وحم الشهود كلهم أو بعضهم 6 
وعدم تضمينهم ٠‏ 

وغيد ذلك كله نما يؤثر فى الحكم وجودا 
أو كمالا". -_ 


وف الاية الرابمة ‏ طلب الشسارع الاششهاد 
ودل ظاهر الاية على جواز شهادة أهل 


الذمة على وصيّة المسام فى السبفر ٠‏ 
والاشفهاد على الوضية مطلوب شرعاء 


. ولكن الفقهاء قد اختلفوا فى أصل الحكم 
هناهءه 1 


هل تقبل شسهادة غير المسلمين على المسامين 
فى الوصية ى السفر اذا لم يوجد مسلمون 
يشهدون عليها للضرورة » آو تجوز هذه 
الشهادة فى الوصية وفى غيرها سفرا أو 


حضرا للضرورة وف كل ما تقتضبيه الضرورة ٠‏ 


وهل حكم الجواز بتضيقه أو سعته محكم 
وباق أو منسوخ ومنتقض فلا تجوز شهادة 


غيد السام على المسلم أصلا ٠‏ 


ا ل 
بعض ٠‏ 


وما هو النظام المقرر شرعا ى شهادة 
الوصيين على وضية الميت وفى سهادة أولياء 
المت فى ذلك وححدودها ومكانها من شسهادة 
الوصبينَ وما يترتب عليهما ٠‏ 


خاصة وما هى ؟ ه»» 


ش 0 9 


فتقرر أولا جح الاشسهادة فى أسل 


ْ الى 7 بعد الموت وآراء النقماء 0 0 


الاأشهاد 1 


ثم تجرى الأحاديث ى مساق واحد 
مم الآية المذكورة موضوع التعليق وتقرر 
ما انتهت اليه الآبة وتضبمنته من أحسكام * 
ويجرى اختلاف الفقهاء فى الأحاديث فى 
الأحكام والجزئيات والتفاصيل على النحو 
الذى جرى .عليه اختلافهم فى الآية ٠‏ 


وتجرى الأراء والاستدلالات والمناقشات 
بين المختلفين هنا كما جرت هناك ٠‏ 


وف الآية الخامسة ٠‏ طلب الشسبسارع 
. الاشسهاد على اثبات القسذف بالزنا أربعنة 
منهداء من الرجال .. 


وففن هذه الآية ننظر الى جانبين : 


جانب طلب الشهادة على الزنا كجريمة 


وقد لوحظ فى هذا الجانب عدد الشهود 
وجنئس الشهود ٠ه‏ وقد تقدم الكلام فق 
ذلك ٠‏ 


والجانب الثانى جانب الاثبات من 
القاذف على جريمة القذف بالزنا ٠‏ 


. وقد جعل الشارع نصاب الشهادة فى 


للحكم العام وهو الاشهاد ٠‏ 


ومع اتفساق الفقهاء .ف لاب الاشهاد : 
وى نصاب الشضنهادة فانهم قد اختلفوا ف 


اتفاصيل تتصل بالحكم وتؤثر فيه ما يعتبر 


ومن يحد:قاذفه من النساس ومن لا يحد 
قاذفهه٠‏ 


وأوصاف الشهود والشروط: التى تعتدر 


.فى أهليتهم الشهادة والتى لا تعتبب 


والضلاف الواسع ف قبول شسهادة 
المحدود فى القذف بعد التوبة' وضلاح 
الحال وعذم قبولها وأسساس ذلك ٠‏ 


وهل الفسق يثبت بتفسن القذف قبل"الحد 
أو لا يثبت الا بالحد ٠‏ 


وغيد ذلك من التفاميل والجزئيات التى 


وآخيرا فى الآية السادسة ٠‏ طلب الشسارع 
الاشهاد على الطلاق وعلى للرجمة بقوله 
كيبالن 3 واتشيحيدو! ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ») بعذ قوله سيحانه 
وكمتالن:: قافناذا يلفن اخلين قامج عو هن 


بمعروف أو فارقوهن بمعروف »© ٠.‏ 


ولااخلاف بين الفقهاء فى طلب الاشسهاد ٠‏ 
فهو مقتكى النص وظاهره ٠‏ 


وانما الخلاف فى صفة الاشهاد فى 


كل نن الطلاق والرمسة هسل هو واجب أو 


واذا كان واجبا فهل يعتبر شرطا فى صنحة 
الطلاق أو لا يعتبر ٠‏ 


دنه أو بعد التزوج ماذا يكون الحكم ٠‏ 


وى هذا المجال يأتى بعض أحاديث 
الأحكام يطلب الاشسهاد ف الطلاق وعلى 


. ٠. الرجبعة‎ 


ويجرى اختلاف الفقهاء فى الحديث على 
النسق وعلى الوجه الذى جرى عليية فى 
الآية فى | والاستدلال والمناقشة بين 
أطراف الخلاف ٠‏ ظ 


ثم تذكر أحاديث الأحكام والاشسهاد على 
اللقطة. 


ولكنهم يختلفون فى صفة الاشهاد هل هو 
واجب أو متدوف :* 


وف كيفية الاشهاد هل يكون على سبيل 
الاجمسال والتعميم ٠‏ 

ومن تعرض لتفاصيل أوصاف الاقطة 
7 هااء لاتها وما هى علد 4 من أحوال 
وأوضاع حتى لا يؤدى هذا التفصضيل 


والتحيديد بارباب الأطماع والمحتالينة الى أن 


بدعوا اللقطة مستعينين بالتفاصيل التى 


امتواما الإفسهاد مع سوم ظ 

و ل د 
ليهتذى الوارث بها فيه بعد وفاة المتقط . 
وتفسكتن ن على تمي اللقطة عن مال المتقط 
وعدم خلطها به ٠‏ : 


أو يسلك المتقط سبيلا وسبطا بين ' 
الطريقتين فيفصل فى الاثسهاد بعض . 
التفصبيل ليعين. الموزث على التمييز: ولا 
يسستوعب كل الأوفساف ليسد الباب على 
المحتالين ٠٠‏ وبذلك *ي يحقق المصلحة . ويدفع 
الضرر المحتمل ٠‏ 


نيحة 1 وطن خف يناك 00 يسكون بمجرد 
لعجتو اتعرين 1 


وأ شك ما ذا تقتشاو الفشاة 


عو الشرين ويقى سو الخشفان هل 


مك | وينتقع بها أو يبتصدق بها 
احجنات مالكها٠‏ ظ 


وهل يضمن اذا جعناء صاحيها بعد 
ذلك أو لا يضمن ؟؟. 


ثم تذكر أحاديث الكمكام الاشسهاد 
ف تكاج ٠‏ 


1١ 3 : :  دلههفا‎ 


وق النتهاء واهل العام على أن 
الاشسها ف النكاح تطلببه النصوسن وتقرره 


ظ ل يشاك وق الإعر من 


وليه يختلفون فى كيفية الاشهاد هل 
يكون باعشتار شاهدين مجلس العمقد 
يشسهدان على العدسا أو يكلى أن يكن 
بالاعلان عن النكاح وتسور العقد بين 
الناس ٠‏ 


ويختلفون كذلك فى صفة الاشهاد وحكمه 
هل هو واجب وهل يعتبر شرطا ى صحة 
العقد أو لا معتمر ٠‏ 
وهل العدالة شرط فى صحة الشهادة أو 
ثم تأتى الأحاديث بالباب الواسع فى 


وهو الاشهاد على اثبات الحقوق 
والدعاوى و 
واليمين على من أنكر ٠‏ 


وهنا يتفق الفقهاء غلى الاثنات فى 
الحقوق والدعماوى بالبينة.. 


ويرى الجمهور الأعظم من أهل العلم 
أن المراد بالبينة يبهادة الشسهود و٠‏ 


. :ويرى بعض. العلماء أن" المزادٍ .متها كل 


.ها يبي الحق ويطمنزة. فن شسهادة أو قرينة 


والحديث 1 هذا المجال يتعلق بالشهادة 
وحكمها ومراتبها وشروطها ف التحمل 


والأداء فى الشهود وفى الشهادة وفى: الزمان 


والمكان وى توافقها مع بعضها ومع الدعوى 
وتخالفها فى هذا وذاك ومن تقبل شهادته 
ومن لا تقبل والشسهادة على الشلهادة 
وشهادة الحسية وغير ذلك كله مما يتصل 
بموضوع الشهادة وأبحاثها ٠‏ 

وسياأتى بيان ذلك بالتفصيل بعد 
بيان المسائل التى يجرى فيها الاشهاد 
فى كل مسألة وأحكام الاشهاد وما يتعلق به 
فى كل منها ف المأاهب المختلفة التى يقضى 
منهج الموسوعة ببيان الأحكام فيها أخذا 
من كتب الفقه ف تلك المذاهب وكتب 
الخلاف ٠‏ 


الاشهاد فى عقود المداينات والبيع 
مذهب الحئفية : 
جاء ف حاشية 00 الطحطاوى سسائر 


العقود سوى النكاح تنعقد بعير شهود » 
ولكن يستحب الاشهاد عليها. ٠‏ 


وف الواقعات أنه واجب ف المداينات ٠‏ 


على 7 الختار ترح اتنؤين الانصسار جِ 39 
ص ١‏ , 


0011 0 امسسهافا 


1 وجناء ف هذه الحاقنية, 0 أيضا أن 


ألاشهاد على المنايعات والمهاينات مندوب ‏ 


الا القدر اليسين كالخيز والماء والقل:٠‏ 


0 وف الكاكن وكين الاثشسهاد ف المقود 
الافى النكاح فائة يجب عندنا ٠‏ 


وجاء ف الهداية وخاشية) فتح القدير. 


عليها للكمال بين الهمام' أنه اذا خصل 
الايجاب والقبول لازم البيئع ولا خيار 
لواحد من المتبايغين الا من عيب أو عدم 
ش رؤية ٠‏ ودليلشا السمع والقياسن ٠0‏ . : 
أما السمم فقوله تعالى « يا أيها 


الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وهذا عقدا 


. قبل التخيير وقوله تعسالى « وأشنهدوا 
.اذا تبايعتم » وهو أمنر بالتوثق بالشهادة » 


حتى لا يقع التجاحد للبيع » والبيع يصدق 
قبل الخيار بعد الايجاب والقبول » فلو 


ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان ابطبالا : 


ْ لهذه النصوص ٠‏ 
ش مذهب امالكية : 


جباء فى تهذيب الفروق© : فى القاعدة 
)١(‏ انظر من حاشية العلامة الطحطاوى 
م الدر 0 شرح تنوير ابعر ج اص 
الهمام ج هه ص الم . 
(؟) الفروق للامام العلامة شهاب الدين أبى 
العياس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى المشسهور بالقراى وحاشيته عميدة 
0 تهذيب 0 ا السئية لاسية 
.محمد بن على بن الشيخ حسين ج ؟ ص ١8١‏ 
مطبعة دار أحياء الكتب لم2 الطبعة 
الآولى سسنة 19155 ه . 


الثانية من الفرق السابع :والخمسين بعد 


الماثة 0 بين شقاعدة البيسع .وقاعدة 
النكاخ [ ن النكاح لايد فيه من الاشسهاد 


سهد عليه نه أنه تزويج لا زنا 0 


مقارنة للعقد كما قال الأثمة الثلائة 0 1 
قبل الحضول كما قال ملك ٠‏ ' 


. - وعلى التقديرين لابد من لفظ يشهد علينه” 


٠‏ وليس الاشضهاد شرطا ف البيع 6 ولذا 
جوزوا فية المناولة ٠‏ 1 ش 


وف الشرح © الصغيرز وندب الا 
ف النكاح ته العقد للخروج من الخلاف 1 
اذ كثير من الأئمة لا يرى صحته الا بالشهادة ' 
حال العقند » كالبيع ولكن لا يتقرر صحته » 
ولا نثر. تب ثمرته من حل التمتع الابحصولها. 
قبل البناء » فجاز أن يعقد فيما بينهما 
سرا » ثم يخبرا به عدلين كأن يقولا لهما : 
قد حصل منا العقد لفلان على فلانة » 
وأن الولى يخبر عدلين والزوج يخبر عدلين ٠‏ 


ولا يكفى كي اوها ل والثانى 


٠ ,الواحد‎ 


(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك للثشي 
أحيد الصاوى على الشرح الصفير لسيدى أحمد 
الدردير ج ١‏ ص .0؟ طبع المكتبة التجارية 
الكبرئى .. 


1١137 3 


وقد ذكر القرطبى امالكى فى تفسيد قوله 
تعالى : « وأشهدوا اذا تبايعتم » وقد 
اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على 
الندب ؟ ٠‏ 


فقال أبو موسى الأشعرى وابن عمرو 
والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن 
زيد ونجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر 
هو على الوجوب ؛ ومن أشدهم فى ذلك 
عطاء ٠‏ 


وذهب الشعبى والحسن الى أن ذلك على 
الندب والارشاد ٠‏ 


ويحكى أن هذا قول مالك والشسافعى 
وأصحاب الرأى اذا كان الخيار لليائء(© 
أو للمشترى وغاب احدهما ثم قدم بعد 
انفضاء مدة الخيار فادعى من له الخد أو 
أن كان بائعا أنه أمضاه فى زمنه أو ادعى 
ان كان مشتريا أنه رد فى زمنه فلا يقيل 
منه ذلك الا 3 3 8 


قال ابن يونس قال بعض أصحابنا اذا 
كان الثوب بيد بانج والخيار له ١‏ - 


الفيجخ وان أر اد أيضا البييع فليشهد 5 
ذلك ٠‏ 


وأن كان الثوب بيد المشترئ فأراد أمضاء 


)١(‏ حاشية الدسوقى على 


الشرح الكبير ج 
و ٠ ١٠‏ 


البيع لم يحتج لاشهاد » وان أراد فسخه 
فليشهد وهذا واضح ٠‏ ْ 


ثم قال : من اشسترى سساعة على الخيار 
قباعييا فيزن الغربار ولوبيعيي البجائم 
باختيار امضاء البيع ولم يشهد على 
ذلك وادعى أنه اختار الامضاء قبل البيسع 
وخالفه البائع وأراد نقض البيع أو أخذ الربح 
فهل يصدق المشترى فى دعواه اختيار 
الأمضاء قبل البيع بيمين وحينئذ فلا يكون 
للبائع سلاطة على المشترى لا بأخذ ربح 
ولا بنقض بيع وهذا ما حكاه ابن حبيب 
عن مالك وأصحابه وهو قول ابن القاسم 
فى بعض روايات الماونة ٠‏ 


وف الموازية : ولا يصدق المثسترى أنه 
اختار الأمضاء قبا 4 وحينكذ قد 
السائم بين نقض:: بيع المشترى وبين اجازته 
واقكد رفس :2 


جاء فى الأم 2 : تحت عنوان الاشهاد 
فى البيع ‏ قال الله ا : 
اذا تبايعتم 9 »م فاحتاج 1 
بالاشهاد عند البيع أمرين : 


2 وأشهدوا 
مر الله عز وجل 


(0) أنظر كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد 
ابن ادريس الشسافعى برواية الربيع بن سلبان 
المرادى ج ؟ ص 1 » 1/17 طبع الطبعة الكبري 
الاميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة الأولى 
5" ه. 

() الاية رقم 185 من سورة البقرة .٠‏ 


155 : اشتهاد 


.. أحدهنا. أن تكون الدلالة على ما فيه 
الخط بالشهادة ومباح تركها » لاحتمال 
. أن لا يكون من تركه عاصيا بتركه ٠‏ واحتمل 
أن يكو نحتما هننه يممى هن تركه بتركه + 


والذى اغخاره 1 يدع امتبايعان لدعا 


ل ا 


كان دلالة فقد أخذا بالخط فيها ٠‏ 


اوك لابني د مخحاتي اليج انور ارصن 


أن الاأشسهاد ف 'البيع ان كان فيه دلالة 
كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما ان أراد 
ظلما قامت البيئة عليه ؛ فيمنع من الظلم 
الذى يأثم به وان كان تاركا ا 
وأورشى أو وهم فجعة مجع يبن الاقم 
على ذلك بالبيفنية وكذلك ورثتهما من 
بعدهما ٠.‏ أو لا ترى أنهما أو أحدهما 
لو وكل وكيلا أن ببيع فباع هذا رجلا وبا 
وكيله آخر ولم يعرف أى البيعين أول ‏ 
لم يعط الأول من 0 بقول الباكم ٠٠‏ 
ولو كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطى 
الأول فبالشهادة سيب قطع التظالم ا 
الحقوق ٠٠‏ وكل أمر الله عز وجل » ثم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخير الذى لا يعتاض عنه من تركه ٠‏ 


فأن قال قائل فأى المعنيين أولى بالآية الحتم 
بالشهادة أم الدلالة فان الذى يشبه والله 
أعسلم واياه أمسال التوفيق أن يكون دلالة 
لا حتما يحرج من ترك الاشهاد ٠‏ 


آهان فال :ما كل عان ما وف .هل 
اشح وطرن اباد راد البيم حسلال 


ولم يذكر معهبينة ) . 


وقال عز وجل ف آية الدين « اذا تداينتم . 


: بدين الى أجل مسوى فاكثيوه «6 والدين تبايع 


وقد أمر فيه بالاشهد ؛ فبين المعنى الذى 
أمر له به فدل ما بين الله عز وجل فى 
الدين 6 على أن الله عز وجل انما أمر به 
على النظر والاحتياط لا على الحتم ٠‏ 


قلت قال الله تعالى : « اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسمى فاكتبوه » ثم قال فى سياق 
الآية وان كنتمعلى سفر ولم تجدوا كاتا 
فرهان مقبوضة ٠‏ فان أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى أؤتمن أمانته فلما أمر اذا لم يجد 
كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال : 
فان أمن بعض كم بعضا » علم أن الأمسر 
الأول دلالة على الخط لا فرض منه يعصى 
من تركه والله أعلم ٠‏ 


وقد حفظ عن النبى صالى الله عليه 
وسلم أنه بايع. أعرابيا فى فرس » فجحد 
الأعرابى بأمر بعض المنافقين » ولم يكن بينهما 
بينة٠‏ فلو كان حتما لم يبايع سول الله 
صلكى الله عليه وسلم بلا بينة ٠‏ 

وقد حفظت عن عدة لقيتهم مثفل 


قولى من أنه لا يعصى من ترك الاشهاد * 
وأن البيع لازم اذا تصادقا لا ينقة 


١ 0 00000 أمنهاد‎ 


ألاتكون بيننة كما ينقض النكاح لاختلاف 


وجاء فى نهاية المحتاج ”© : لو علم 
المشسترى بالعيب فى المبيع بعد زوال ملكه 
الى غيره فلا أرش له فى الأصبح » فان عاد 

الملك له ذله الرد » والرد. على ألفور٠‏ 


فان كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل 


له بها رفغ الأمر الى الحاكم » ولا يؤخره . 


لحضوره » فيقول اشتريته من .فلان 
0 ا 0 


جرى كذلك » لأنه قضاء ء على غائب فتعتبر فتعثهر. 
شروطه ثم يفسخ ويحكم له بذلك » ويبقى 
الثين دينا عليه ان قبضه ويأخذ المبيع 
. ويضعه عند .عدل ويعطيه الثمن من غير 
المبيع أن كان والا باعه فيه٠‏ 


وعلم مما قررناه أن الرفع الى الحاكم 
ليفسح ‏ عنده تكفى فيه الغيمة ولو عن 
المجلس * 0 


أما القضاء به وفضل الأمر قلايد 
فيه من شروط القضاء على الغائب » فلا 
. يقضى عليه مع قرب الممسافة ٠.‏ 


والأصح أنه اذا عجز عن الانهاء لمرض ٠‏ 


0 ال لاكرب ل 


السابقة . 


الراجنم2© » لا على طلبه لقدرته على الفسخ 


0 بحضرة الشسهود فتأخيره حينكذ يتضمن . 


٠ الرضا‎ 

والأقرب كما قاله ابن الرفعة الاكتفاة . 
بشاهد فاده كما هو الأصح ف أذاء 
الضامن ١ ٠‏ 


ولو أشهد مستورين فيانا فاسقين 


: فالأوجه الاكتفاء بهعلى الأصح كتنظيره مسن 


الشسمان أيشا ٠‏ 


ولا نشاف زوم الاشهاد هناما يأتى 
فى الشفعة 6 طالبهنا ادم يعت 
للاشسهد » كمالو أرسل وكيلا وك 
يشهد ؛ لأن الرد هنبا رفع الملك الراد 


1 واستمزاره علنى الملك مشضشغر بالرضا 


فاحتاج الى الاشهاد على الفسخ ليخرج 
عن. ملكه » والشفيع لا يستفيد حدخول. 
الشقصن ف ملكه » وانما يقصد به اظهار 
الطلب والسير يغنى عن ذلك ؛ وانما بلزمه 
الاشسهد فى تلك الصور أن أمكتسه »: 


.وتسقط حينئذ عنه الفورية لعود المبييع 


الى ملك البائع بالفسخ فلا يحتاج الى أن 
يستمر حتى ينهيه الى اليائع أو الحاكم 
الا لفصل الأمر خاصة ؛ وحينكذ لا بيبطل 
رده بتأخيره ولا باستخدامه » نعم يصبير ‏ 
به متعديا ٠‏ ' 


سس 


السابقة . 


(م١٠‏ س موسوعة آلفقه الاسلامى ج ١١‏ ) 


١ 1‏ افشمهاد 


وقد علم من ذلك أن قوله حتى ينهيه 
غاية لفصل الأمر خاصة 6 ويجوز أن 
يكون غاية لوجوب الاشهاد ٠‏ 


وبهذا التفرير الذى ذهب اليه جمسع 
محققون بناء على ما مر من أنه يشهد على 
نفس الفسخ علم صحة كلامه » أذ يمه 
الفسخ لا وجه لوجوب فور ولا أنهاء ٠‏ 


عند تعذر الحاكم والخصم فغير صحيح ٠‏ 


وحينئذ فمعنى ايجاب الاشهاد عليه فى 

حالتى وجود العذر وفقده أنه عند وجوده 
يسقط الانهاء ويجب تحرى الاشهاد ان تمكن 
منه وعند فقده يخير بينه وبين الانهاء 
وحينئكذ يسقط الاشهاد أى تحريه فلا يناف 
وجوبه لو صادفه شاهد ٠‏ 


فان عجز عن الأشهاد لم يلزمه التلفظ 
بالفسخ فق الأصح ء لأن ايجاب. لفظ من 
غير سامع أو سامع لا يعتد به بعيد فيؤخر الى 
أن يأتى به عند المردود عليه أو الحاكم لعدم 
فائكدته قبل ذلك ٠‏ 


وجاء ف المججمموع 8 ان الاشضهاد(0) 
على عقد البيع والاجارة وسائر العقود 


)١(‏ انظر من كتاب المجموع شرح المهذب 
للامام الفقيه الحافظ أبى زكريا محيى الدين بن 
شرف النووى ويليه فتح العزيز تسرح الوجيز 
الرافعى جح 1 ص ١56 2» 1١5‏ طبع مطبعة 
التضامن الآأخوي بمصر ٠‏ 


غير النكاح والرجمة مسستحب وليس 


بواجب إى 
واستدلوا للاستحباب يقوله تعالى : 


2 وأشهدوا اذا تبايعتم » هذا مذهينا ٠‏ 


زكتال أبن اللنذن :ويه اقتال بن ليوب 
الانصارى وأبو مسسعيد الخدرى والشعبى 
والحسن وأصخحب الرأى واحمد 
واأسحاق ٠‏ 

وبهذا قال جمهور الأمة من السلف 
والخلف ٠‏ 


قال اين المنذر : وقالت طائفة يجب 
الاشبهاد على البيع وهو فرض لازم 
يعصى بتركه ٠‏ 


قال روينا هذا عن آبن عباس ٠‏ 


قال : وكان أبن عمر اذا باع بنقد 


وروينا عن مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب 
لهم دعوة : رجل باع بنقد ولم يشهد ٠‏ 


وقال روينا نحو هذا عن أبى بردة 
وعن أبى موسى وابى سليمان المرعثشى ٠‏ 
واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة أن 
النبى صلى الله عليه وسام باع واشسترى 
ولم ينقل الاشبهد فى ذلك ٠‏ وكذلك 


افنهاد ل ْ 17 . 


العسنفابة ف زمئه وبعده وجملوا الآبة 


مذهب الحنابلة : 


: جاء فى المغنى لابن قدامة() : تحت عئوان 
الاشهاد فى البيسع : قال ويسستحب 


الاشيهاد فى البييع لقوله تغالى 


« واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب 
ولا شهيد » وأقل أحبوال الأمر الندب » 
ولأنه أقطلع للنزاع وأبعد من التجاحد ٠‏ 
ويختص ذلك بمالة خطر ٠‏ 


فأما ما لا خطر له كموائج البنقال 
والعطسار وشبهها .فلا يستحب ذلك فيها 6 


لأنهنا تكثر فيشه: الاشهاد عليها © 


وتقبح اقامة البِيفِة عليها والترافع الى 
الهاكم فيها : فلاف الكثير » وليس 
ذلك واجبا فى واحذ منها ولا شرطا له ٠‏ 
روى ذلك عن أبى سنعيد الخدرى ٠‏ 0 


وقال قوم : هو فرض لا يجوز تركه روى ٠‏ 


ذلك عن أبن عباس ٠‏ 


)ع( المغنى لابن قدامة للامام العلامية موفق 
الدين .أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
0 0 على مختصر 3 أبى القاسام 
ويه الشرع اكير على مقن القنع امام شجمى 
مطبعة الم الطلبعة ايك سن 11497 ه .0 


وممن ا الاشسهاد واجبا فق البينع 
عطاء وجاير لظاهر الأمراء 0 


ولنا قوله تمل ) - أمن بسكم 


وتلا هذه الآية ه 9١‏ 


ولأن النبى صلى الله عليه وسلم 
اشترى من يهودى طعاما ورهنه 
درعه ومن رجل سراويل ومن أعسرابى 
فرسا فجحده الأعرابى حتى شلهد له 
خزيمة بن ثابت ولم ينقل أنه أشسهد 
فى شىء من ذلك ٠‏ 


عن الوه تمدن ل و 
الأسواق فلم يأمرهم بالاشهاد ولا نقبل 
نهم مثله ول يندكر علي النبى مسلى اله 

: عليه وسسلم ولو كانوا يشهدون فى كل | 
مبايعاتهم لنقل ٠‏ 


عروة بن الجعد البارقى أن يشترى له أضحية 


ولم يأمره بالاشهاد » ولأن المبايعة تكثر بين 


الناس فى أسواقهم وغيرها » فلو وجب 


. الاشهاد فى كل ما يتتائغونه أفضى الى 


الحرج المخطوط عنا بقوله تعالى 
د ما جغل عليكم فى الدين من حارج 
والآية المراد بها الارشاد الى حفظ الأموال. . 


ْ والتسليم. عمنا لتر بار والكتاب 0 


بواجب ٠‏ وهذا ظاهر ٠.٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى27 : وفرض على كل 
مبتبايعين لا قل أو كثر أن يشهدا على 
تبايعهما رجلين » أو رجل وامرأتين من 
العدول » فان لم يجد عدولا سقط فرض 
الاشسهاد ؛ فان لم يشهدا وهما يقدران 
اعلى الأفشهاد تقد عسنيا اللهعر وجل 


والبييع تام ٠‏ 


ففرض 0 فصع الاشسهاد أن 
يكتياه ٠‏ 


برهان ذلك قول الله تعالى « وأشهدوا 
اذا تبايعتم » ٠‏ 
وروى عن مجاهد فى قول الله تعالى : 


« وأشيدوا اذا تبايعتم » قال مجاهد :. 


كان ابن عمر اذا باع بنقد أشهد وان 
باع نسيئة كتب وأشهد ٠‏ 


وال محمد بن جرير الطبرى : لا يحل 


لمسام اذا باع واذا اشسترى الا أن يشنهد. 


)ع0 المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهرى ج م ص 55؟ طبع مطابع 
ادارة الطباعة المنيرية الطبعية الآأولى سسِنة 
5605| ه. 


مده الزيدية : 


جاء فى شر حالأزهار 7» :أ ويجب على 
متحمل اسيل الأداء اذا طلب ذلك منه  ٠‏ 


وجاء ف الهامش : وقد يكون التحمل 
واجيا ومحظورا ومندوبا وميباها 
ومكروها ٠‏ . 


أما الواجب ففى النكاح أو عد عند خشية:' 
فوات: المال والمحظلور ف الربا وطباي 


المدعة و ٠‏ 
وقد يكون مندوبا وهو فى البيسع 
والمعاملات ٠٠‏ 


وقد يكون مباهحا وهسو الزيادة على 
الشاهد ف المعاملات صحوها ٠‏ ظ 


وجاء فى التاج المأهرة"© : أن البيع. 
يرد. بالعيب اذا 'اجتمع فيه شروط ثلاثة ٠‏ 
أحدها أن يكون العيب قد ثبت قبل 
القيض ٠‏ 

والثفانى ألا يكون العيب قد زال عن 
كان قد زال عند القبض ؛ لكنه عاد مع 
المشسترى ٠‏ 

0 شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار 

بى الحسن عبد الله بن مفتاح فى فقه الائمة 
ا ا 
الطبعة اثانية سنة لإم"١‏ ه . 


09 التاج المذهن ج ؟ ص 61١ 2 6١١‏ 
الطبعة السابقة .. 


اشهاد م وو د د ش 


الشالث أن يكون قدثشهد عدلان 


ورا النساء تصف ذلك للمدلين وها ١‏ 


يشنهدان عند 'العهاكم أنه غيب ينقص 
الفذمنة او بغت عب اسع بف وادة 


زجل ويمين: المدعى » أو بعلم الحاكم 
أو باقرار الياء ع أو نكوله أو برده اليمين» 
"ولابد أن يكون الساهدان من ذوى الخبرة 


ف ذلك المبيسع كالحدادين ف الصديد. 


لم يكن من أهل الملاج فى ذلك الثشىء ٠‏ 


ولابد أن تكون الشهادة بلفظها لبيان 


ويرجع الى نظر الحاكم فى تعلرف. 


شاهدان أنه عيب فقط وشهد آخران أنه 
ينقض القيمة فلا يكفى » لأنها مركبة » 
ولأنهما لم يبينا ما هو العيب » فلو بينا 
صحت الشهدة فى هذه المسكلة ولو 


كالمعرفين لحالة العيب ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى الخلاف235(0 أن الشهادة ليست 
شرطا فى انعقاد شىء من العقود أصلا » 


)١(‏ انظر من كتاب الخلاف فى الفقه للامام 
أبى. جعفر محمد بن الجسن بن على الطوسى 
ج ؟ ص 5.ه طبع مطبعة زنكين فى طهران 
'الطبعة الثانية سنة /إ/؟11 ه . 


ودليلبا لماع الفرقة واخارهم ٠‏ 


1 وأما قوله تعالى )0 وافتديفرا: اذا 3 


تبأيعتم , « فمحمول على الاستحياب دون . 


الوجوب ؛ لأنه تعسالى قال : وان كنتم على 


اسفن ولم تجدوا كاتها فر هان مقدوضة ٠6‏ , 


فالبيمع الذى أمرنا بالاشهد عليه 
هو البيع الذى أمرنا بأخبذ الرهن به عند 
عدم الشهادة ؛ فلو كانت واجبة ما تركها 


وأيضا قال تعالى « فان أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذى أؤتمن ن أمانتنه © ٠‏ فثبت 
أنسه لكبو اذ لو كان واجيا لما 


مذهب الاباضسية : 


جاء فى شرح النيل”" : وخص بيع 
اأقجد يسكت مسلوم هن كل :ها يكال أو 


يوزن بعيار » أراد به ما يشمل الميزان » 


كذلك أى معلوم وان بلا شهود وبلا أجل 
وبلا وزن للدنائير والدراهم المنقدة يعنى 
أن ذلك غير واجب » فان فعل فهو أحسن » 
لأن فى الاشهاد حفظا للمال وكميته 
وبه يحفظ كم أنقد وكم ترتب فى ذمة 
الآخر وما نوعه » ولأن الأصل فى بيع 
غير اليد باليد التأجيل » لأنه تأخير 
اوفك مسق 6 خلاة اليتاهل 
ع ا ري الى غير معين » فهو 


.18 . 00 اأشسهاد 


خبلاف الأصل ؛ ولو كان له أن يقبضه 
متى شساء ولا محهذور ف التأجيل من جهة 
الشرع :6 ولا من جهة العقل » ولا يخرج 
.به البييع عن كونه بيع نقد ؛ لأنه 
سمى بيغ نقد ) لأنه أنقدت فينه 
الدراهم أو الدنائير أو كل منهماء واآما 
ما في الذمة بها فغير منقد اذا كان 
فاجلا كما مار مم به اذا كان 


افصلا ولأكرئ قنيكا يسور نيطية إى' 


شراؤه عاجلا ؛ ولا يجوز آجلا ء بل كل 


٠ آجلا‎ 


ويدل على جواز بيعم النقد الميوب 
فيه الى الشهود ؛ ولا الى الأجل » فان 
معناه أنه لا يلزم فيه الان د 


والتأجيل »؛ ولا يكونان فيه شرطا ».© 


فهما جائزان 


لا واجيان 6 ولا 


الاشسهاذ فى الشفعة 
:'مذهب الحنفية : 


جاء فى الزيلعى20 تستقر الشفعة 


(1) انظر من كتاب تبيين الحقائق 

الدقائق للعلامة فخر الدين عشاك بن عل اليل 
الشلبى ج ه ص ؟6؟ وما بعدها المطبعة 
الكترىي الأميرية ببولاق مصر المحمية الطبعة 
الأولى سسمئة ١16‏ ها, 


بالاعراض » فلابد هن الاشهاد بعد طلبٍ 


المواثمية للاستقرار » كما أنه لايد له 


من طلب المواثبة » وهو أن يطلب كما 
سممع ء لقول النبى صلى الله عليه 


وقوله : الشسفعة كمل العقالل » ولأن 
رغبته فيها بذلك تعلم » ولأنه يحتاج 
الى اثبات طلبه عند القاضى » ولا 
يمكنه ذلك الا بالاشهاد ٠‏ . 


وتملك الدار المشسفوعة بأحد 


أمرين ٠‏ 
أما بالأخذ اذا سامها المشسسترى 
يرضاهء٠‏ 1 
أو بحسكم الحاكم من غير أخذ » 
لأن ملك المشسترى قد تم بالشراء » فلا يخرج 
عنه الى الشفيع الايرضاه أو بحكم. 

٠ الماكم‎ 


ثم قال : فان علم الشفيع بالييع 
ا يي ان الا الى 
نع ولو فى يمه »؛ أى اذا كان المبيسعم 


فده ل الشسترى أو عند العقار 


فالأول طلب المواثبة ٠‏ 


والثانى طلب التقرير ٠‏ 


وفيه طلب ثالث وهو طلب الأخذ 


والتملك ولايد من هذه الثلاثة ٠‏ 


وعلق فى حائشية الشلبى على قوله 
د أشه فى مجلسه على الطلبٍ 
بقوله « قال فى الهداية : والاشسهاد 
. فيه أى فى طلب المواثبة ليس لازم » لأن 
طلب المواثية ليس لاثبات الحق » وائنما 
شرط هذا الطاب ليعلم أنه غير معرض 
عن الشفعة حتى يمكته الحصلف حين 
٠‏ بحا تسد عاحه إن لدو كا ببح 
وفى الذخيزة ٠‏ 1 


الطلب لا لأنه شرط صخة هذا الطلب » 
بل لاعتبار ثبوته على المشترى عند 
:انبكاره الطلب ٠‏ 


ثم قال الزيلعى أيضا : فالأول وهو 
طلت الواقية هلما زونتت ا + 


والشرط أن يطلب كما علم على الفور 
من غير تأخكلير ولااسكوت » لأن 
سكوته بعد العلم يدل على رضاه 
بجوار الجار الحادث ومعاشرته فتبطل 
شفعته به ٠‏ 


ولو أخبر بكتاب والشفعة فى أوله أو 
وسطه فقراً الكتاب الى آخره 
بمطلت شفعته اذا كان ذلك بعد 
0 0 ومترتياك » لأن السكوت 
يهماء 


ثم اذا أخبر بحضرة الشهود يشهدهم 
عليه ٠‏ وان لم يكن بحضرته أحد يطتلب 


من غير اشهاد » لأن هذا الطلب صحيح 
من غير اشهاد » والاشهد لمخافته 
الجحود ؛ والانكار والطلب لابد مفنه 
الله تعالى » وليمكته الحلف اذا حلفء . 
ولكلا يكون معرضا عنها وراضيا بجوار 
الدخيل ٠‏ ْ 


. ويشترط أن يكون متصلا بعلمه 


. وهو مروى عن محمد رحمه الله 
تعبالى ٠‏ 


وعنه ان له التامل الى آخر 
المجلس ٠‏ 


الله تع الى : 


ولو قال بعد ما بلفِيه البييع : الحمد 
لله أو : لا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ٠‏ أو سبحان الله لا تبطل شفعته 
على هذه الرواية » لأن الأول حمد على 
الخلاصٍ اف جوار البائع ٠‏ والشسانى 


من المشسترى الذى لا يرغب. 1 جوازة ظ 
شىء من ذلك على الأعراض .٠‏ . 


وكذا اذا قال عند العلم : من. 
ابتاعها وبكم بيعت ؟ لأنه يرغب فيها 


]ذا ظ افهاد 


. بثمن دون ثمن ويرغب: عن امعابرة ابعض | 
:دون نعض فلا يبدل ذلك على الأعراض ٠‏ ؛ وكذا 


لومي 


الظلب بكل لفظ يفهم طالب 


الشفمة ق الحال . ش 


ال لايح اتاب علي و 4 


رجلان ولو غير عدلين » أو واحد عدل 


عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى :٠‏ 


أو رجل وامرأتان لأن فيه الزاما من 
وجه دون وجه فيش ترط فيه أحد شطرى 
الشهادة اما العمدالة أو العدد ٠٠‏ 


أخبره واحهد ؛» حرا كان أو عمهدا 6ت 


صغيرا كان أو كبيرا اذا كان الخبر حقا ٠‏ 
واذا لم يشسهيد بطلت شفعته ٠‏ 


ولو أخيره المشترى بنفسه يجب عليه 
الطلب مخضا عوضا كان لاه عمم 
فيه ٠‏ والمدالة غسير معتىمرة ف 


٠ الخفصوم‎ | 


وأما الثانى وهو طلب التقرير فلايد 
من الاشهاد فيه : لأنه يحتاج اليه 
لاثباتة عند القاضى ٠‏ 


ولا يمكنه الاشهاد على طلب الموائية 
ظاهرا لأنه على الفور » ويحتباج بعد 
ذلك الى الاشهاد للتقرير » حتى لو أمكنه 
ذلك وأشضهد عند طلب المواثفة » بأن 


بلشه 0 تقفار الفسهوة واللشترى 


يكقيه :+ ويقوم ذلك مام الطليين ذكرة 


تشسيخ الاسلام ٠‏ 


و كعنننة هنذا ١‏ الب أن ينهض من 
المكان لذو تا نت ار مني 
الننائع ان كان المبيبع فى يده » أو على 
ل ل 


لامر و 


وانما صصح الافسهاد عند هؤلاء 
الثلاثة ؛ لأن المشترى واليائع خصم 
فيه بالملك أو باليميد ٠‏ فأما عند العقار 
فلتعلق الحق به ٠‏ 


ولا يكون البسائع خصما بعد تسا 
اللجيع للمشترى لعدم اللملك واليدء 
فلا يصح الاشهاد عليه بعده »ء هكذا 
ذكره القدورى والناطفى ٠‏ 

وذكر شيخ الاسلام أنه يصح 
استحسانا ٠‏ 1 

ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من 
الاشضهاد مع القدرة على أحد هؤلاء 
الثلاثة » حتى لو تمكن ولم يطلب يطلت 
شفعته ٠‏ 


وان قصد الأيمعد من هذه الثلاثة 
وترك الأقرب فان كانوا جميعا فى مصره 
جاز استحسانا » لأن نواحى المصر جعلت 
كناحية واحدة حكما ١‏ كانهم فى مكان 
وأحهد .. 


0 كان بعضهم فى 'مصره والبعضر فى مصر. 


“"آخر أو فى الرستاق. فقصد الأبتعد 
“وترك الذى فى مضره بطلت شفعته قياسا 
: واسنتحسانا 3 ليجاين المكانين حقيقتة 
وحكما ٠+‏ 


الموائيسة حين م 7 يعذر ف تأخير ٠‏ 


طلب التقرير بقدر المسافة الى يمه 
| هذه الثلاثة ٠‏ 


وصورة هذا الطلب أن يقول : ان 
فلاتا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها» 
:وقد كنت طلبت الشفعة وآظليبها الآن 
فاشهدوا على ذلك ٠‏ 


وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه 


4 ل مية المبيسع وتحيديده 6 لأن 1 


مطاليبة غير المعلوم لا تصح » فاذا لم . 


بالبيسع فلم يكن لها حكم حتى تبين 
المطلوب ٠‏ 


وأما الشالث وهو طلب الأخذ والتمليك 
فلابد منه أيضا ء لأنه لا يكم له بدون 


ثم لا تسقط الشفعة بالتأخير فيه 
أى لا تسقط بتأخير هذا الطلب » وهو 
طلب الأخذ يعدما استقرت شسِفعته 
بالاأشهاد » وهذا عند أبى حنيفة وأبى 


ايوستف أرحمهمنا- الله اسار ف الساهر ش 
الروابة ٠‏ 1 


مذهب المالكية: 


جاء فى حاشسية الدسوقى : على 
اشر( الكبير : وملك الشقص أى فلكة 
له به أو دفع ثمن من-الشفيع للمشترى ٠‏ 
أو اشهد بالأخفتذ ولو فى غييمة 
المشترى ٠‏ 


وعلق الدسوقى فى الحائسية على قوله 
( أو اشهاد بالأخذ ) بقوله : أى 
بالشفعة » وأما الاشهاد بأنه باق على 
شفعته فلا يملكه ذلك ء سواء أشهد 
يذلك خفية أو جهرا ٠‏ 


فلو سهد أنه باق على شقعته ثم سكت 
حتى جاوز الأمه اسقط حق الحاضر »2 
ثم قام يطلبها » فلا ينفغه ذلك وتسقط 
شفعته » كما لأبى عمران العيدوسى ٠٠‏ 


وأما ق بله ( ولو فى غيبة المشترى ) 
أى عند ابن عرفة ٠‏ 


ش )١(‏ حاشية الدس وفى على الشرح الكبير 


للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة 
الدسوقى على الشرح الكبير لأبى المركات سيدى 
أحمد الدردير اه الشرح المذكور ممع 


تقريرات الشيخ محمد ا ج ”* ص /الّما 
وما بعدها طبع مطابع دار احياء الكتتبه العربية 


عيسى اليابى الحلبى وشركاه يمصر 


خبلافا لابن عبد السلام 
كون الاشهاد بحضرة المشترى ولا يعرف 


ذلك 21 


ولعمل هذا الغلاف مخرج على 
استحقاق ٠ ٠‏ 


فكلام ابن عرفة على الثاتى ٠‏ 
وكلام ابن عبد السلام على الأول ٠‏ 


أى قال أخذت وقد عرف الثمن ٠‏ 


فان لم يعبام الثمن » فالأخذ صحيح 
غير لازم على المشهور ١‏ 


وقيل: بل فاسد ع لآن الأخيق ' 


بالشسفعة ايتداء بيسع بثمن مجهول 6 
فيرد »وله الأخذ بعد ذلك ٠‏ : 


واذا لزم فان وفى الثمن فواضح » وان 
لم يوفه باع الححاكم للتوفيية من 
ماله ٠‏ 


شراء المشترى : اشهدوا أنى أخذت 
بالشفع فانه يلزمه ذلك الأخذ ء ولا 


الذى اشترى به المشسترى الشسقص من 


حيث اقيد - 


مذهب الشافعية :. 


ا فى المهذب(١»‏ : وان :وجبت له 


الشصفعة ؛ وهو محبوس » أو مريض ء 
أو غائب نظرت ٠‏ 


. فان لم يقدر على الطلب ولا على التوكيل؛ 
ولا على الاشهاد » فهو على شفعته » 
لأنه ترك لعذر ٠‏ 


وان قدر على التوكيل فلم يوكل » ففيه 


. ثلاثة أوجه ٠‏ 


ولزم الشفيع الأخذ بالق ادتففة ان أخؤ. 


له حك سيت دده الطلب 
اودر الاتسياه اذا قدر على الطلب 


والثانى : وهو قول أبى على الطبرى 
أنه لا تسقط » لأن التوكيل ان كان بعوض 
لزمه غرم » وفيه ضرر » وان كان بغير عوض . 
اختاج الى التزام منه » وى تحملها 
مشقة » وذلك عذر فلم تسقط يه 
الشفعة ٠‏ 


ومن أصحابئا من يقول : لو وجد 
من يتطوع بالوكالة سقطت شفعته لأنه ترك 


)١(‏ المهذب لأبى اسحاق ابرا هيم بن على بن 
يوسشف الفيروزابادى الشيرازىي 2 النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد 
اين بال لكي ١‏ من طبع مطبعة 
عيبي البابى الحليى وثشركاه بمصر 005 


اشهاد 0 


الطلب من غير ضرر ٠‏ فان لم يجد 


من يتطوع لم تستقط »؛ لأنه ترك للضرر ٠‏ 


وان عجز عن التوكيل وقدر على 


أحدهما : تسقط شفحته » لأن الترك 
قد يكون للزهد » وقد يكون للعجز ٠‏ 
وقد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة فاذا 
لم بق ا خطت شفعته ٠‏ 


والثانى : لا تسقط » لأن عذره فى الترك 
ظاهر فلم بحتج معه الى الشهادة ٠‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج : أنه اذا كان 
من له حق الشفعة مريضا » أو محبوسا » 
ولو بحق » وعجز عن الطلب يتنفسه» 
أو كان غائيما عن بلد المشترى » د حيث تعد 
ا الطلب 
ا 16 
أو حر ء فليوكل فى الطلب ان قدر على 
ذلك ؛ لأنه الممكن ٠‏ 

وان لم يقدر بأن عجز عن التوكيل » 
فليشهد رجلين » أو رجلا وامرأتين » أو 


واحدا ليحلف معه ء قياسا على الرد 
بالعيب ٠‏ 


وقال الزركشى : انه الأقرب ٠‏ 


وبه جزم ابن كج فى التجريد ٠‏ 


خلافا للرويانى ٠‏ 
وقال فى الروض : ولا يعنيه الاشهاد 
عن الرفع الى القاضى ٠‏ 


والأفهاد كوو على الطلننا+ 


ولو قال : أشسهدت فلانا وفلانا فانكرا لم 
يبسقط حقهء 

فان ترك القذور عليه منهماء أى 
من التوكيل والاشهاد المأكورين بطل 
حقه ف الأظهر » لتقصيره المشعر 
بالرضاء 


والثانى : لا يبطل حقه ء احالة للترك 
على السبب الظاهر » لا سيما أن التوكيل 
لابد فيه من بذل مونة » أو تحمل 
منه ٠و‏ ' 
الغائكب مخير بين التوكيل » وبين 
الرقع الى الحاكم ؛ كما أخذه التسسيكن 
من كلام البغوى ٠‏ 


قال : وكذا اذا حضر الشسفيع وغا 
المشترى ٠‏ 


وبجوز للقادر التوكيل أيضا ٠‏ 
فغرضهم ذلك عند العجز انما هو 


لتعينه حينكذ طريقا ء لا لامتناعه 
عند القدرة على الطلب ينفسه ٠‏ 


لضام مه د داه 


2000 


"بجا نضح وي ارد بال 
الاشهاد هناك على المقصود » وهو 
الفسخ » والاشهاد هنا على الطلب ؛ 
وهو .وسيلة. يغتفر فيهاما لا يغتفر 
.فى المتصود 0, 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كاف القناع© : من. شروط 
الشفعة المطالية بها على الفور » بأن 


2.٠ عدر‎ 


ثم اذا أشهد على الطاب له ان يخاصم 
اللشترى ولو بعد أيام ٠‏ ش 


:ولا يشنترط ف المطالبة حفسور 
المشترى ٠‏ 


9) نهاية الحا الى شرح المنهاج للامام 
شمسن .الدين محمد بن أبى العباس أحمد حمزة 
3 شنهاب الدين الرملى الشهير بالتخالدي 


الرشيدى ج ه ص 6!؟ »© 5١5‏ طبع شركة: 


مصطفى لبانق الحلبى وأولاده بمصر فمصر 
سنة /أى 1# ه20 
(؟) كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ 
نصور بن ادريسالحنيلى وبهامشه شرح منتهى 
الآرادات للشيخ. منصور بن يونس البهوتى ج ؟ 
من ص 798 ألى ص 78١‏ طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سسنة ١7195‏ ه الطبعة الأولى 


لكن ار 50 


. المجلس: > حاضرا. فى البلد » فالأولى أن 


بشهد على الطلب ٠‏ 


سداد الشسفيع الى المشترى فيطاليه 
نفسة : أو بؤكله بالتسييقعة خروجا. 
من الخلاف ٠٠‏ 
فان بادر الشفيع » أو بادر وكيله من غير 
اشهاد أنه على الشفعة فهو على 


. :دم 4 
سمشقفغنهة ٠‏ . 


فان كان بع عدر بمنئعه من 


الطلب » مثل أن لا يعلم بالبييمع»أو ‏ 


علم الشسفيع بالبينع ليلا » فآخر الطلب 
الى الصبح مع غيبة مشتر 'عنه » أو 


أخر البللب لشدة جوع أو عطش. 


ونحوه لم تسقط 5 


ثم قال : فان ا الشريك الطلب مسع 
امكائه ولو جهله »ء بأن التأخير مسقط 
لتنا » ومثله لا يجهل سقطت ٠‏ 


اك ا 2 0 
تسقط شفحته ٠‏ 


ولو أخر المبادرة الى الطلب يعد 
الاشهاد وعند امكنه » لأن اشهاده 
بالطلب دليل على الرغهة » وعلى أنه 
لا مانع له من الطاب » الا قيام العذر 

به كفائب ومريض ومحبوس ٠‏ ظ 


افهاد 0 ش 167 


وتسبقط الشسفعة اذا علم الشريك بالبيغ 
وهو غائب وتان عو اق الشريك العَائئب» 
اوتستحان وكييلة الى الميكلة: الذي قله 
. المشسترى فى طليها أى الشفعة + ولم 
يشهد قبل سسيره » ولو سار سيرا 
معتادا لأن السير يكون لطلب الشنفعة 
ولغيره.» وقد قدر أن يبين كون سيره 
لطلب الشفعة بالاشهاد عليه » فاذا 
لم يفهل سقطت كتتارك الطلب مع 
حضوره ٠‏ 2 ش 


وان أخر الشريك الطنلب والاشهاد 


لد عيما او لموترو يض انين 


الى المشترى فيطاليه » أو الى من يشهده 
على أنه مطالب » كالمريض لا من صداع 
وألم قليل » لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب 
والاشهاد « كالمجوس » ظلما ء أو بدين 
لا يمكنه أداؤه » أو مثل الغائب 


لايجد 


"من يشهده » أو وجد من لا تقمل شهادته. 


كالمرأة أو الفاسق ونحوها كعير بالغ 6 
أو وجد مستور الحال فلم يشهدهما 


لم ت تسقط شفعته » لأنه معذور بعدم قبول. 


٠ شهادتهما‎ 

قال فى تصحيح الفروع : ينبغى أن 
يشهدهما ؛ ولو لم يقبلهما الحاكم . 
عند زوال عذره ٠‏ 


الى موضسع المطالية فلم دشسهده لم تسقط 
شصفعحته اذ لافائدة فى اشهاده ٠‏ 


فان وجند واخدا فآشهده » أو 
يشهده هلم تسقط » أو آخر الطلب: 
أو الاشهاد . لاظهار هم زيادة فى الثمن » أو 
اظهارهم نقصا ف المبيع » أو لاظهارهم 
أن المشترى غيره » أو أخبره من لا يقبل 
خبره لفسقه فلم يصدقه » ولم يطابٍ 
أو يشهد فهو على شفغته »* 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى20 : 
ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل 
البيسع حتى باع فوجبت الشسفعة بذلك 
أو لم يعلم » حضره أو لم يحضره » أشهد 
عليه أو لم يشهد » حتى يأخذ متى شاء » 
ولو بعد ثمانين مسنة آو أكثر أو يلفظ بالترك 


.6 031 إ 1 
حنبيد »٠*‏ 
ينا “وى 


ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه 
أو رسوله عليه * ظ 


ثم قال فى موضع آخر ردا على من 
يشترط الاشهاد ٠‏ وقد علمنا أن حق 
الشريك واجب بعد البيسع 
البائع قبل البيسع فاى حاجة به الى 
الاقيتهاة 6 أوا هن ان الزهوه اياه واستفطوا 


حقهبتركه ؟ ٠‏ 


اذا لم. يؤّذنه 


هذا خطأ فاحش واسقاط لحق قد 


0 المحلىى لابن حزم الظاهرى ج اص 1 
الطبعة السابقة 


1-7 ْ | | انهاد 


وجب بايجاب الله تعالى فما يقويه 
الاشمهاد ولا يضعفه تركه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب20 : وتبشل 
شفعته بتراخيه عقيب خبر عدلين بالبيع » 
وص كته » والمبيع » وقدر الثمن » 
وجنسه ء وثمن المشترى » وأين موضعه » 
أو خبر عدل واحد وعدلتين ٠‏ 


ولا يعتبر لفظ الشهادة بل العدد فقط ٠‏ 
فاذا تراخى عقيب أن أخبر بكل ذلك بطلت 
شفعته مطلقا » أى ظاهرا » وباطنا » 
لا لو جهل ذلك أو شيئًا منه لم تبط | 
شفعته بتراخيه »ء ولو كان المشترى دون 
الثلاث ٠‏ 


والقول قوله بنفى العلم بها مع 


٠ يبمنئة‎ 


> مه 


أو تراخى عقيب خبر يثمر له ظنا 


ولا يشترط عدالة المخبر ء بل لو كان 
صغيرا أو كبيرا كافرا مع حصول الظن 


)١غ(‏ التاج المذهب لآحكام المذهب شرح متن 
الأزهار فى فقه الآئمة الأطهار للقاضى أحمد بن 
سم العنيى الصنعانى ج ؟ ص 6 الطبمعة 
الأو طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية 
لعيسى المابي الحلبى وشركاه بمصر سبنة 
١355‏ ه, 


بطلت شفعته ديفا فقط » أى فيما مينه 
وبين الله تعالى » لا فى ظاهر الحكم » 
فلا بيبطل الا بخبر عدلين أو عدل 
وعدلتين ٠‏ 


نعم فمتى تراخى عن الطلب بلسانه » 
ولو كان هو وحهه والسير المعتتاد 
بنفسه الى المشترى ليطلب الشفعة 
أو البعث برسول أو وكيل ٠‏ 


والكتاب الى المشترى يقوم مقام الرسول 
عقيب أن سيلغه الشراء والمبيع وقدر الثمن 


٠ وجنسةهة‎ 


فاذا لم يفعل أى .هذه بطلت شفعته 
بتراخيه عن الطلب ولو كان ىف مسافة 
الثلاث » لأن الشفعة لا تثيت الا بالطلاب 
فورا » وعند أن يظفر بالمشترى بعد 
المسير اليه يطلب الشفعة ٠‏ 


ولا يستغنى بالطلب الأول عند أن علم ' 
بالشراء ولو أشهد عليه ٠‏ 


ولا تجب عليه المرافعة ولا الاشهاد 
عند الطلب ولا الخروج للسير ٠‏ 


ثم جاء فى موضع آخر”” : واذا 
اشترى للغير ماله فيه قفعة بالوكالة 


)0 التاج المذهنب لأحكام المذهب ج 7 صن 
262:2 ١؟‏ الطبعة السبابقة . 
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ولكن يجب أن يطلب لنفسه عقيب الثشراء 
فى المجلس قبل الاعراض فيقول : وأنا 
طالب لنفس الشفعة فيما شريته ٠‏ 


هذا حيث كان الشراء بالولاية أو الوكالة 


ولم يضف ٠‏ 


فاما مع الاضافة فيكون الطلب فورا ى 
وجه الأصل » لأن الحقوق لا تعلق بالوكيل 


ولا يحتاج فى الحالتين الى اشهاد عند 
الطلب أو مرافعة الى الحاكم ٠‏ 


وان ناكر المشترى له الطلب بين به متولى 
الشراء ٠‏ ولا يسلم اليه » أى ليس له أن 
يسام للمشفوع فيه الى نفسه ء وائما 
يملك المشفوع فيه اذا سلمه المشترى له 
طوعا أو بالحكم ؛ فان تعذر رافع نفسه 


الى من يصلح ليحكم له ٠‏ 


مذهب الامامية : 


حجاء فى الخلاف22 أنه اذا وجبئت . 


الشفعة فسار الشفيع الى المطالية 
بشفعته » فلم يآأت المشترى فيطالبه » ولا الى 
الحاكم » بل مفى الى الشهود »© وأشهد 
على نفسه بأنه مطالب بالشفعة » لم تبطل 
. . 4 8 

)١(‏ المجلد الأول من كتاب الخلاف فى الفقه 
الجعفرى تصنيف شيخ الطائفة الامام أبى جعفر 
محمد بن الحسن بن على الطوسى ص 151 


والدليل على ذلك أنه قد وجب له 
الشفعة وابطالها يحتاج .الى دليل 
ولادليل يدل على ذلك ٠‏ 


وجساء فى الروضة البهية8© : ان 
الشبفعة تثبت للغائب وان طالت غيبته » 
فاذا قدم من سفره أخذ ان لم يتمكن 
من الأخذ فى الغيية بنفسه أو وكيله » 
ولاعيرة بتمكته من الاشهاد ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


حجساء ف شرح النثبلة0»© : واذا أراد 
الشفيع أخفذ شفعته من المشترى 
5 لا 5 أت أ .6 ىَْ يما ب ُ 
به » ومعه أمينان ؛ أو أمينتان وأمين » وأجيز 
ثلاثئة من أهل الجملة » وأجيز اثنان ٠‏ 


وان شفع بلا حضرة شهود جاز وانما 
الاستشهاد مخافة انكر المشترى أن يكون 
الشسفيع قد أخذ شففعته أو فعل 
ما بلزمه ٠‏ 


والمراد بالمعية أن يكون بحضرته عند 
كانا عند اللمشترى فيقول له : انك 


(؟) الروضة البهية شرح الليعة الحمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ؟ 
ص 5؟ مطيعة دار الكتاب العربى بمصر سنة 
١/6‏ ه . 

(م) شرح النيل وشفاء العليل لابى محمد بن 
يوسف أطفيش ج ه ص 115 وما بعدها طبع 
مطبعة محمد بن يوسف الباروني وشركاه بمصر 


1 اشيهاد 


ويجوز أن يقول انك. اشتريت الدار 
النى ف موضسغع كذا أو النخلة أو 0 تو 
ذلك ٠‏ ويميز ذلك يما لا يلتيس به مع غيره 
والفرض التمييز ٠‏ 


وجاء فى النييل07© وشرحه : هل تجب 
الشفعة على الفسور بشرط العلم والقدرة 
وامكان الطلب أو وقتها موسع ؟ قولان ٠‏ 


فلو لم يعلم ولو الى أن مضت سنون 
وجبت عليه على الفور بعد العلم » 
وكذا ان لم يقددر لمرض أو عدو أو 
تحوهماء 


أو لفيتكن الللبا عون التدرى ارا 
لا يليه » ولا يقهسر له » ولكن يشسنهد 
الحياب :: 


ومن علم ولم يطلب واحتج بالتقية فعليه 
أن يشهد سرا بنزعها » وأنه لم يمنعه من: 


من الشترى » وأن لم يشسهد هكذا خيف عليه 
فوتها ٠‏ 


تها وللم 


١ الطبعة‎ 


ل جم السابق ج م ص.515 وما بغْدها: 


على أخذها » فان لم يجدهما فانه يدرك 
عفعتة ٠‏ 


خاف عليها ختى يأمن عليها » وان وجد 
من يشهده فهو أولى ٠‏ 


فان أمكته الاشهاد وجهل أن يشهد » 
أو تعمد ترك الاشهاد خيف عليه فواتها ٠‏ 


ولا يتشساغل بالاشهاد ان أمكته الطلب 


والخروج الى المشسترى * 
واذا قيل أن وقت الشفعة موسع 
فقد اختلف فى حد ذلك ٠‏ 


فقيل : ثلاثة ايام بمد العلم ٠‏ 

وقيل : سبعة أيام ٠‏ 

وقيل : سنتان ٠‏ 

'وقيل : ثلاث سنين ٠‏ 
وان كان صاحب الشفعة فى بلد غير بلند 
يوك حوس ب ا 
أخذ الشفعة » الا لسفر » وأجسله ثلاقة 


ثلاثة 1 0 فل : 


والمرأة اذآ عامت تهارا فلا تفوتهنا حتى 
يدخل. الليل:..* 


وقيل على المرأة أن تطلبها ليلا ان كانت 
مخدرة ولا دازمها نهيارا ولزمها أن 
تشنهد فيه على أخذها حين تعلم بالبيع « 


ثم قال فى النيل وشرحه : أن المأخوذ 
به هو أن وقت الشفعة ثلاث سنين 
والمعمول به الآن ف هذه العلاد ثلاثة أيام ٠‏ 


والوقت الذى هو ثلاث سنين هو وقت 
الاإشضسهاد قى الأحكام » حتى أن بعض 
المشايخ بشت الحيازة بثلاث سنين ٠‏ 


وقيل : تفبوت بمرور عام بعد 
العلم ٠‏ 


وقبل ٠,‏ : بمرور ثلاكة أيام بعد العلم ٠‏ 
واذا أشهد الشفيع أنه قد أخذ شفعته 


من فلان » ولم يعلم المشسترى حتى مضى 
أجل الشفعة ىه 220 

فقيل : صحت له ٠‏ 

وقبيل : بطلت ٠‏ 


لسسع ل ساس واد مدته فى 
الشفعة وهى ثلائة أيام » أو .مسبعة أيام » 
أو | سنة » أو سنتان » أو ثلاث سنين » 
اوعل يه وان يدول ابه جنات إى تمن 
ما اشتريت وخذه بالشفعة » ويصح ذلك 
بالتصديق أو بالاشهاد ٠‏ 


يجعل الجماعة تعيش 


0 قال قٍٍ أثييل ' إلى وشرحه واو مات 


لم ع وار 5 9 اله :أن أخياها 000 
أى الا أن ؛ أحيى الشفيع الشفعة فى حياة 0 
الماشترى بأن أشهد أنه على الشفعة 2 
بناء على تراخيها فى ثلاثة أيام » أو غير : 
الثلائة على الخلاف فى مدتها أو أشهد.” 


لمائم له من'اخذها ولو على القول بالقور ». ظ 


لأن الشفعة ليست ف قمة المشسترى ولا 
أمانة غنده فضلا عن أن. تذرك بعد موته 
فى ماله الذى اشستراه » بل أن أخذه الشفيع 
صحت له » والا فلا ٠‏ 


وحيث لم يأخذها مننه ختى مات » ولم 
بحبها بالاشهاد » كان .موته فواتا 6 
حتى مات تركا لهاء 


الامشهاد على الزناً 


الزنا جتريمة من جرائم الحدود التى 
يكؤن الاعتداء فيها اعتداء على حق الله 
فاق » وهو الذى تمسامية.حق المجتمع « | 
اذ يتجبه النظبر فيه أول ما يتجه الى. . 
المحافظة :على مضاحة المجتمبع 2 وتوفير 


النفع والخير للكافة » ٠‏ ش 


اح حيط مسري انان 
فى نقاء وطهر 


ص 7١.‏ الطبعة السابقة . 


(م 1١1١‏ - موسوعة الفقه الآسلامى ج ؟١‏ ) 


كل افسهاد 


دينى وترتفسعم الى المستوى الأعلى: الذى 
تسود فيه الفضيلة وتحمى الجماعة 
من الانحلال » والتدهور الخلقى والانسانى ٠‏ 


والحقوق التى لها مطالب من جهة 
العياد حين يتحمل الشاهد فيها الشهادة 
بالاشهاد أو بالمعرفة والاتصال ٠‏ ويكون 
أداء الشهادة فيهنا واجبا ومفروضا اذا 
دعاه صاحب الشأن » أو خاف ضياع 
الحق اذا لم يشهد ٠‏ 


الدعوة الى أداء الشهادة فقال” :2 ولا 
يأب الشهداء اذا ما دعوا © ٠‏ 


كما نهى عن كتمان الشهادة وتوعد 


من يكتمها بالعقاب فقال : « ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قله 
والله بها تعملون عليم » ٠‏ 


٠‏ أما جريمة الزنا فهى كما قلنا اعتداء 
على حق الله الخالص وليس فيها حق يطالب 
به العيي :* 


ومثل هذا النسوع ٠‏ وحين تقلع 
. الجريمة ويقع نظر الشهود عليها ٠‏ يكون 
الشاهد مأمورا أمرا فوريا بأحد أمرين » 
كلاهما حسبة لله تعالى على الشاهد. ٠‏ 


أولهما أداء الهمهادة » لاقامة حد الله 


تعالي وضع الفنساد ف الأيضن وتثبيث 
دعائم ال الفضيلة فى المجتمع ٠‏ ظ 


وثاتيهيم! : الستر ع عملا يقوله صلى الله , ' 
عليه وسلم ؟ « من ستر على سام 


ستره الله تعالى قف الدنيا والآخرة ٠‏ 


وانع أن تشسيع الفاحشة ف المؤمنين 
بأعلان الخصومة والمقاضناة ٠‏ لقوله تعالى : 


وغل تحاف ان ياتكبان سف كثر 


٠ لمصالحهم‎ 


أيكون الستر أفضل » لأن المرتكب ذو 
مكانة فى الناس وقد زل زلة وعثر عثرة 
فوجبت أقالة عثرته » عسى أن يتوب ويتوب 
الله عليه »؛ ولأن الشهادة اعلان للجريمة 
واشاعة للفاحشة وتسهيل لارتكايها ٠‏ 


أم يكون الأولى كشف الجريمة وأعلانها 
منعا للجريمة » ووقاية للمجتمع من شرور ‏ 
هذا المجرم الأثيم ؟ 


هو مخير بين هذين النظرين ٠‏ 
واذا اختار الشهادة فلا بد أن يكون 
تعالى : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ْ 
فاستشهدوا عليهن أرفعة منكم ٠‏ 


وقوله تعالى : « ؤالذين يرمون المحصنات 


اشسهاد ش ٠#‏ 


ثم لم يأثوا بأربعة شنهداء فاجلدوهم ثمائين 


وق وله : « لوؤلا جاءوا عليه بأربعة 
شهذاء فاذ لم بأتوا بالشهداء فأولكك عند 
الله هم الكاذبون » : 


فان هذه الآبات 
'لاثفات الزنا أريعة من الرجال » لأنه 
فى مقسام بين العئة الثبئة أمسكة: العريعة 
وترتيب العقوبة التى حددها الشارع 
على ثبوتها ولفظ أربعة فى الآيات اسم 
للعدد ؛ وقد جاء مؤنثا فدل على أن المعدود 
مذكر كما تقتضيه قواعد العربية ٠‏ 


وقد قام الاجماع وهومن أقوى 
الحجج على اعتبار مفهصوم العدد ٠‏ وعلى 


اعتبيار الذكورة فيه ٠‏ 


وقوله « ( منكم ) فى 


الآية الأولى يدل 
على ذلك ٠‏ ظ 


وقد رتب فى الآية الثانية جلد القاذف 


بالزنا على عدم أتيانه بأربمعة شدداء 
لاثبات الزنا الذى قذف به عفدل على أنه 


ورتب. فى الآية القالثة اعتبار من رموا 
المحصنات بالزنا كاذبين على عدم اتيانهم 
بأربمعة 'شهداء يشتون صحة ما رموا 
به فدل ذلك على أن اثباته لا يكون الا باربعة 
هداء ٠9‏ 


تدل على أنه يشترط ‏ . 


ولا يقال أنه ليس فى هذ الآيات الا 
بيان جواز العفيل: بهذا العدد ٠‏ وليش . 
فيها ما يدل على وجوب العمل به ومنسع 
العمثل بأقل منه ء لأن الصحاية رضوان ٠‏ 
الله عليهم ومن بعدهم الى يومنا هنذا 
قد اجمعوا على أن هود الزنا اذا نقص 
عددهم عن الأربعة لا تثبت تثىت جريمة الزنا 
ولا يحد المشهيود كه حد الزنا ٠‏ 
ويعتير الشهود قذفة فى حق المشهوذ عليه 


ويحدون حد القتذف ٠‏ 


وقد ثبت بالدليل الواضح الذى لا خلاف 
عليه من أحد أن عمزين الخطاب رضى 
الله عنه قد حد الثلاثة الذين شهدوا 
عنسذه على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم 
يعتبر شسهادتهم مثبتة للزنا لنقصان العدد ٠‏ 
عما حدده الشسارع نصاا للشهادة 


ولو كان 0 بشنت يما دون -0-0 


وائما اشسترط الشسارع الحكيم فى 
الشهادة على الزنا أربمغة شهداء ٠‏ وحكم 
بأنه اذا لم يتم العدد أربعة يحد أولئك.. 
الذين ثشسهدوا بالزنا وقالوا به ولو ثلاثة 
حد القذف » واعتيروا ظالمين كذابين فى نظر 
الشارع وفى نظر الناس » لأن هذه 
الجريمة جريمة خفية لا تصدر ممن | 
يرتكبها الا فى تخف شديد وتستر عن أعين 
الفاس واحساسهم بحيث لا يعلم بها 


151 2 : اشمهاد. 


الجريمة بالصورة التى وقعت بها والحالة 


التى تمت عليها ٠‏ 
والجرائم التى على هذا الوضع اذا 


يكن التمارى عن حقيفة وقونيا كاملا 
ترام التحانى «الفسول بم امن غندي ترود 
ولا تحفظ وزمى بها البر والآثئم ٠‏ فكان لابد 
من التشدد ف ثبوتها وحين تظهر وتعان 
مع هذا التشدد وهذا الاحتياط يكون 
الجو عرضة للتلوث وصالحا لانتشار 
الفساد . 


ومن ثم كان العقاب صارما والردع ا 


٠ مديدا‎ 


ولأن غاية الشمارع الحكيم من التشريع 


هو حماية الجماعة من أن يظهر فيهما 0( 


الشر والفساد » وأن تسود الفضيلة جو 
هذه الجماعة ولا تشيع فى أفقها العام 
الا ما بثبت دعائم هذه الفضيلة ويمكن لها 
حتى تعيش الجماعة فى طهر ونقاء تظلها 
تمقى أمشال هذه الجر ام الفاضحة الشنشيعة 
منزوية وبعيدة عن اسمع الئاس 
وألصارهم » فذا هى ظهرت وخرجت 
تمشى بين الناس كان بعثا للفساد ونششرا 
العقاب » حتى لا يتتابعم ظهورها ولا تنتشر 
رائحتها الكريهة ٠.‏ والنبى صلى الله عليه 
وسلم يقول « من ارتكب شسيئًا من هذه 
ارات 0 فهو فى ستر من الله 


اقامة الحدء ل لا 

.وظهور المجرم بحيك يراه على جريمته 
أرنعة من الفاس أبداء للصفحة وكشف 
ليس وراءه كشف للستر » ولآن العقوبة فى أكثر. 


٠‏ الاحوال لا تنطبق: شروط اثباتها الا على 


لعن عليها الات بت والذى تكرت 
الشهود 0 رأى العين ٠‏ 


ما يعتبر فى الشهادة على الزن 


مذهب الحنفية : 


جاء فى بداائع الصنائع للكاسانى الحنلى2» : 
أن شراائط البينة القائمة على الحد منها ما يعم 
الحدود كلما » ومنها ما يخص البعض 
دون البعض ٠‏ 


أما الذى يعم كل الحدود ٠‏ فالذكورة 
والاصالة فلا تقبل شهادة النساء» 
ولا الشهادة على الشهادة » ولا كتاب القاضى 
الى القاضى فى الحدود كلها ء لتمكن زيادة 
الشههة فيها » والحهدود لا تثبت مع 
الشبهات ٠‏ 


وأما الذى م يخص البعض دون البعض 6 
فمئها عدم ل » وأنه شرط فى حد 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام 
علاء الدين ابى بكر تن مسعود الكاساتى ج ا . 
ص 51 وما بعدها طبع مطبعة الجمالية بمصر 
الطبعة الأولى سئة ١١14‏ هاء٠‏ 


الزنا » والسرقة »؛ وشرب: الخمر ٠٠‏ ومنها 
عدد الأرنع فى الشهود فى حد الزنا » 


لقول الله عز وجل ٠‏ واللاتى يأتين الفاحشة. 


من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم : 


وقوله سبحانه وتعالى : « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بآربعة شسهداء 


وقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فاذ لم بأتوا بالشهداء فأولكك عند الله هم 


ولأن الشهادة ألحد نوعى الحجة فيعتير 
بالنو عالآخر وهو الاقرار وهناك ف الاقرار 
عدد الأريم شرط فكذا هنا يبخلاف سائر 
الحدود فان عدد الأقارير الأرمع لم يشترط 
فيها فكذا عدد الأربع من الشهود لم 
يشسنتوط فيماء 


يثيت معدولا به عن القياس بالنص » والنص 
ورد ف الزنا خاصة ل 


فان شهد على الزنا أقل من أربعة لم 
تقد ١‏ شهادتهم أن ان العهدد المشروط ٠‏ 


قال أصحابنا يحدون » لما روى أن 
ثلائة شهدوا على المغيرة بن شعية بالزنا 
فقام الرابع وقال : رأيت أقداما بادية » 
ونفسا عاليا » وأمرا منكرا ولا أعلم ما وراء 
ذلك » فقال سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه: 


الحمد لله الذى لم يفضح رجلا من أصحاب 
محمد صل الله عليه وسام » وحد 
الثلائة حد القذف » وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة الكرام رفى الله عنهم » ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكر منهم » فيكون اجماعا ٠‏ 


ولو سهد ثلاثة على الزنا» وشسهد 
الرابع على شسهادة غيره يحد الثلاثئة حد 
القذف » لأن شهادتهم صارت قذفا 
لنقصان المدد ؛ ولا حد على الرابع 3 
لأنه لم يقذف ٠‏ 


ولو علم أن أحد الأربع عبد أو مكاتب أو 
صبى »؛ أو أعمى » أو محدود فى قذف » حدوا 
جميعا » لأن الصبى والعبد ليست لهما 
أهلية الشهادة أصلا ورأسا ء فانتقص 
العدد ؛ فصار كلامهم قذفا » والأعمى 
والمحصدود فى القذف ليست لهما أهلية 
الشسهادة أداء وان كانت لهم آهلية الشهادة 
تحملا وسماءا فقصرث أهليتهما اشهادة 
فانتقص العدد فصار كلامهم قذقا. 


ولو شهد الزوجوثلاثةنفر حد الثلاثة ولاعن” 
الزوج امرأته لأن قذف الزوج يوجب اللعان 
لا الحد فانتقص العدد فى حق الباقين فصار 
كلامهم قذفا فيحدون ولو علم أن الشهود 
الأربعة عبيد أو كفار أو محدودون فى قذف أو 
عميان يحدون حد القذف وان علم أنهم فساق 
لا يحدون والفرق ما ذكرنا أن العيد والكافر 
لا شهادة لهما أصلا والأعمى والمحدود فى القخف 
لهما شهادة سماعا وتحملا لا أداء فكان كلامهم 
قذفاء 


٠ 00‏ ظ اشسهاذ 


والنا ميق لذ متواوة عا امحل مايش 
.سماعا وأداء فكان كلامه شسهادة لا قذفا فلا 


يحهدون حد القذف ٠‏ 

ومنها اتحاد المجلس ٠‏ وهو أن يكون 
الشهود مجتمعين فى مجلس واحد عند 
أداء: الشنهادة فان جاعوا متفرقين يشهدون 


واحدا بعد واحد لا تقبل شهادتهم 6" 


وبحدون وأن كثروا 6 لأن كلامهم فقذف حانيقة * 


أن يكونوا مجتمعين فى مجلس واحد وقت. 


أداء الشهادة ٠‏ 
فاذا انعدمت هذه الشريطة بقى قذفا 
فيو ا ٠‏ حتى أو جايو 0 


ناحية من المسجد 4 ثم جاءوا واحدا 
بعد واحد وشهدوا جازت شهادتهم » 
لوجود ٠‏ اأجتماعهم ف مجلس واحد وقت 
الشهادة اذ المسجد كله مجلس واحد ٠‏ 


ومنها أن يكون المخسهود عليه بالزنا 
ممن بمتصور منه الوطء فانن كان ممن 
لا يتصور منسه الوطء كالمجبوب لا تقبل 
شمهادتهم ويحدون حد القذف ٠‏ 


ولو كان المشهود عليه خصيا أو عنينا 
قبات شهادتهم ويحد المشهود عليه فى ذلك» 
لتصور الزنا منهم لقيام الآلة ٠‏ 

ومنها أن يكون المشسهود عليه بالزنا 


ممن يقدر على دعوى الشبهة » فان كان 
ممن لا يقدر على ذلك كالأخرس لا تقيبل 


1 62 أذ .من الجائز أنه لو كان قادرا 
لادعى شسبهة 

ولو كان المشسهود عليه بالزتا أعمى 
فيلت شسهادتهم » لأن الأعمى قادر على دعوى 
الشبهة لو كانت عنده شبهة ٠‏ 


ولو ثم هدوا بالزنا.ثم قالوا : 
النظر الى فرجها 0 5 
أداء الشهادة لابد له من التحمل » ولابد للتحمل 

من النظر الى عين الفرج » ويباح لهم النظر 
اليها لقصد اقامة الحسبة »كما يياح 
للطبيب النظر الى مكان المرض تقصد المعالجة٠‏ 


ولو تقالوا : نظرنا مكررا بطلت شسهادتهم 
الأنه بالتكرار سقطت عدالتهم ٠‏ 


ومنها اتحاد المشبهود فه 6 وهو أن 
يجمع الشنهود الأربعة على فعل واحد 6 
فان اختلفوا لا تقبل شسهادتهم ٠‏ 


وعلى هذا يخرج اذا سهد اثنان أنه زنى 
فى مكان كذا » وشهد آخران أنه زنى فى مكان 
آخر » والمكانان متباينان » بحيث يمتنع أن 
يقع فيهما فعل واحد عادة كلبإدين 
والدارين والبيتين لا تقبل شهادتهم ٠‏ 


ولا حد على المشهود عليه , لأنهم 
شهدوا بفعلين مختلفين » لاختلاف المكانين » 
وليس على أخدهما شهادة الأربع ٠‏ 


ولاحد على الثنهود الفا عد 
أصحابفا ٠‏ ا 


وعند زفر يحدون » لأن عدد الشهود 


اشمياد . وخدل 


على الزنا قد انتقص ونقصان عدد الشهود 
يوجب صيرورة الشهادة قذفا ٠‏ 


ولنا أن المثشسهود به لم يختلف عند 
الشهود » لأن عندهم أن هذا زنا واحد 
وانما وقع اختلافهم فى المكن » فثبت 
بشهادتهم شسبهة اتحاد الفعمل » فيسقط 
الحد بالشيبهة ٠٠‏ 


وعلى هذا اذا اختلفوا فى الزمان فشسهد 


ولو شهد اثنان أنه زنى بها فى هذه 
الزاوية من البيت وشهد الاثنان الآخران أنه 
زنى بها ف هذه الزاوية الأخرى منه يحد 
المشهود عليه » لجواز أن ابتداء الفعل 
وقع فى هذه الزاوية من البيت » وانتهاؤه فى 
زاوبة أخرى منه » لانتقالهما منه واضطرابهماء 
فلم يختلف المشهود به » فتقبل شسهادتهم » 
حتى لو كان البيت كبيرا لا تقبل » لأنه يكون 
بمنزلة الىيتين ٠‏ 

ولو شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد 
اثفان أنه استكرهها » واثنان أنها 
طاوعته » لا حد على المرأة بالأجماع 2 
لأن الحد لا يجب الا بالزنا طوعا ٠‏ 


وأما الرحجل فلا حد عليه عند 
أبى حنيفة ٠‏ 
وعندهما يحد٠‏ 


ووجه قولهما .أن زنا الرجل عن طوع 
ثبت بشهادة الآر بع الا أنه أنفر د أذن ان 


منهم دائنات زبادة الاكراه منه » وأنه 
لا يمنع وجوب الحد ٠‏ 

ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أن المشهود 
به قد اختلف » لأن فعل المكره غير فعل من 
ليس بمكره » فقد شصهدوا بفعلين مختلفين» 
وليس على أحدها شهادة الأربع » فلا يحد 
المشهود عليه ؛ ولا الشهود عند أصحايبنا 
الثلاثة ٠‏ 

ثم الشهود اذا استجمعوا شرائكط مسصسحة 
الشهادة وشهدوا عند القاضى سسألهم 
القاضى عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ ومتى 
زنا ؟ وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ لأنه يحتمل أنهم 
أرادوا غير الزنا المعروف فى السؤال عن 
الماهية ٠‏ 

والسؤال عن الكيفية لأنه يحتمل أنهم أرادوا 


والسؤال عن الزمان » لاحتهال أنهم 


والسؤّال عن المكان » لأنه يحتمل أنه زئا فى 
دار الحرب ٠‏ 


والسؤال عن المزنى بها ء لأنه يحتممل 
أن تكون الموطوءة ممن لا يجب الحد بوطتهاء 


فاذا سألهم القاضى فوصفوا سال المشهود 
عليه أهو محصن أم لاء٠.‏ 


فان أنكر الاحصان وشهد على الاحصان 


رجلان أو رجل وامرأاثان على الاختّلاف 
مسأل الشهوذ عن الاحصان ما هو؟ ' 


. لأن له شرائط يجوز أن تخفى على الشهود» 
.فاذا وصفوا قضى بالرجم ٠‏ 


١‏ مده المألكية: 


. جاء فى الشرح الكبير 7 الدرديز وحاشية: 


الد. قى27 عليه : ويثبت الزنا بالبينة 
العادلة أريمعة 1 د كالمرود قف 
المكحلة برؤية وزمن متحجدين » أى يشهدون 


برؤية واحندة ف وقِتث واحد 5 


واذا ثبت الزنا نشسهادة البينة المذكورة 
وادعت المرأة أنها بكر » أو رتقاء » ونظر 
اليها أربع انسوة وصدقتها على ذلك 6 

فلا يمسقط الحد المترتب عليها بشهادة 
النعاك الاريع + 


وكذلك له موقط الفنه متتحهاذة أن 
نسوة ببكارتها » بل ولا بشهادة أريع 
رجال بها » كما هو مذهب المدونة » 
لاحتمال دخول البكارة » فلا تمنع من تغيبب 
الحشضفة ٠‏ 


"ركفتال النن ليوا كينا افننادة انز 
مرزوق عن ابن القاسم ٠‏ 


)١(‏ ااشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
جَ ؟ ص 9١9‏ الطبعة السسابقة ٠‏ 


وشهادة النساء باليكارة » لأن شهادتهم 
سبهة كما نقل عن ابن عرفة ٠‏ 


فقد علمت أن من أسبقط الحد بشهادة 


ومن لم يعتبر شسهادة النسساء وقال بالحد 
لم يعتبر شبهادة الرجال ٠‏ 


وجاء ف التاج والاكليل» : والشهادة 
فى اللواط كالزنا بوقت ورؤية اتحجداء 


ومن المدونة ؟ وجه الشبهادة فى الزنا أن 
باق الأريسة اللسهذاء لوقت واحيسه 
يبشهدون على وطء واجد فى موضسع واحد 
بهذا تتم الشهادة ٠‏ 


وينبى للقساضى أن يكشف الشسهود بالزنا 
عن شسهادتهم كيف رأوه أوكيف صنع ؟ 


فان رأى فى شسهادتهم ما يبطلها أيطلها ٠‏ 


وف المجبوعة قال ابن القاسم كل 
الشهود لا يفرقون » ولا يسآلون ان كانوا 
عدولا » الا فى الزنا » فانهم يفرقون ويسألون 
أنه أدخل فرجه فى فرجها ٠‏ 


د الداع والاكليل مختصر خليللسيدى محمد 
مع مواغت” الجليل المعروف بالحطاب. فى كتانب 
جح 1 ص 1١74 6» 1١98‏ طبع مطبعة السعادة 
دمصر الطبعة الأولى سنة م؟؟! ه . 


اشسهاد: ش ْ 514ا 


. قال مالك لا تتم شهادتهم حتى يقولوا 
قال العغزالى : ونيط الزنا بهذا » وهذا قط 
لايفضقء 00 ظ 


فنهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع . 


فانظر الى الحكمة فى حرجهم فى باب الفاحشة 
بايجاب الرجم الذى هو أعظم العقوبات ٠‏ 


ثم أنظر الى كشف سبتر الله كيف أسبله | 


على العصاة بتضبيق الطريق فى كشسفه 
فنرجوا من الله الستر يوم تبلى السرائر ٠.‏ 


اين القساسم فى الشهادة على الشهادة فى 
الزنا : لا تجوز حتى يشهد أربعة على 


أربمعة ف موضع واحد 4 ودوم واحد 6 


وساعة واحدة فى موقف واحد على صفة . 


واحدة 9©؟ 


قال ابن رشد : ليس من شرطهها تسمية 
الموضع ولا اليوم ولا الساعة ؛ وائما 
شرطها عند ابن القاسم آلا يختلف الأربعة 
فى ذلك ٠: ٠‏ 


فان قالوا : رأيناه معا يزنى بفلانة 
تنمت شهادتهم ٠‏ 


وان قالوا : لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع 


وان اختلفوا فى الموضع أو الأيام ٠‏ 

وقال يعضهم بل كان فى موضع كذا ٠‏ 
. أو قال يعضهم فى يوم كذا. ٠‏ 

وقال بعضهم بل كان فى يوم كذا : 

بطلت شهادتهم عند أبن القساسم ٠‏ 

وجازت عند ابن الماجشون 6 لأنهم 
اختافوا فيما لو لم يذكروه تمت شهادتهم 
ولم يلزم الحاكم أن يسألهم عنسه ٠‏ 

وق الموازية ان قال أحدهم : زنا بها 
منكبة وقال بعضهم مستلقية » بطلت الشهادة 
وحدوا للتذف 5 

ومنه أيضا سسمع عيسى : أن شسهد 
أربعة بزنا رجل بامرأة فشهد اثنان أنها 


طاوعته 4 واثنان سبأنه اغتصبها ححلد 2 
الأربمعة ٠‏ 


وفى التاج والاكليل : ولكل النظر للعورة٠‏ 
ومن الماونة قيل : ان سهد أربعة على رجل 
بالزنا فقالوا : تعمدنا النظر اليهما لتثبت 
الشهادة قال : كيف يبشيد الشهود الا 
هكذا ؟ 


١.‏ افهاد 


وناقض هذا اين هارون يعدم اجازته فى 
اختلاف الزوجين فى عيوب الفرج » وكذا اذا 
اختلفا فى الاصابة وهى بكر أنها تصدق » 
ولا سارها الا 


قال ابن عرفة برد هذا بثلاثة أوجه : 


الأول أن الحد حق الله سبحانه وتعالى 
وثبوت العيب حق الآدمى » وحق الله عز وجل 
آكد ٠‏ 


الشانى ما لأجله نظر ؛ وهو الزنا فانه 
فهو محتمل على السوية ٠‏ 


الثالث : المنظور اليه فى الزنا هو مغيب 
الحشفة ولا يستلزم ذلك من الاحاطة بالنظر 
الى الفرج ما تستلزمه النظر الى العيب ٠‏ 


وقال اللخمى ان لم يكن هذا الزانى معروفا 
بالفساد ففى تعمد النظر اليهما نظر ٠‏ 


ويصح أن يقال : لا يكشسفون ولا تتحخقق 
عليهم الشهادة » لأن الشهود لو تبين لهم 
ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة ٠‏ 


قال امن عرفة وهذا كله أن عجز الشهود 
عن منع الفاعلين من اتمام ما قصداه أو 
ابتدآكه من الفغمل ٠‏ 


ولو قدروا على ذلك بفعمل أو قول فلم- 


يفعلوا بطلت شسهادتهم » لعصيائهم بعدم 


تعبير هذا المنكر » الا أن يكون فعلهم بحيث 
لا يمنع التغيير ٠‏ 


وينبغى للامام أن يسسألهم عن ثسهادتهم » 
فبان كان فى شسهادتهم ما يدراً الحند درأه » 
فان غابوا قبل أن يسألهم عن شسهادتهم قال 
ابن القاسم : ان غابوا غيبة بعيدة أو ماتوا 
أقام الحد بشهادتهم ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء ف الملهذب7) : المستحي أن بحضر 
اقامة الحد جما لقوا هتعالى : « وليشهد 
عذابهما طائفة من الإمنين » ٠‏ 


يثبت بشهادتهم ٠‏ 


ولا يقبل ف الشسهادة على الزنا أقل من 
أربعة أنفس ذكور » لقول الله تبارك وتعالى 
« فاستشضهدوا عليهن أربعة منكم » فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن 
الموت » أو يجعل الله لهن سبيلا » ٠‏ 


وروى أن سعد بن عبادة قال.: يا رسول 
الله : أرأيت أن وجدت مع امرأتى رجلا » أمهله 
حتى آتى بأربعة شسدداء ؟ قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : نعم ٠‏ 


شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى ج ؟" ص 
زفرف0 وما بعدها . 


لشسهاكد 0( ٠‏ لفل 


و شهد على المفيرة بن ش شههية ثلاثة ؛ 
أبو بكرة ونافم وشسيل بن معبد .٠‏ 


وقال زياد : رأيت استاتنيو » ونفسايعلو » 
ورجلان كأنهما أذنا حمار » لا أدرى ما وراء 
.ذلك » فجلد عمر بن الخطابٍ رضى الله تعالى 
عنه الثلاثة ولم يجلد المغيرة ٠‏ 


ولا يقبل ف الاواط الا أربعة » لأنه كالزنا 
فى الجد ء فكان كالزنا فى الشهادة ٠‏ 


فأما اتيان البهيمة فان قئنا أنه يجب 
فيه الحد » فهو كلزنا فى الشهدة » 
لأنه كالزنا فى الحد ؛ فكان كالزنا ىق الشهادة ٠‏ 


٠ وجهان‎ 


واختيسار الزتى يجمه الله تمان )| أنه يثبت 
لم يلح ابه فى الشسهادة 6 


والشانى وهو الصحيح أنه لا يثبت الا 
بأربعة لأنه فرج حيوان يجب بالايلاج 
فيه العقوبة » فاعتير فى الشهادة عليته 
أربعة كالزناء 


ونقصانه عن الزنا فى العقوبة لا يوجب 
نقصائه عنه ف الشهادة » كزنا الأمة 
ينقص عن زنا الحرة فى الحد ولا ينقصض عنه 
فى الكهادة ٠٠‏ اا 


وان شهد ثلاثة بالزنبسا ففيه قولان ٠‏ 
أحدهما أنهم قذفوه ويحدون » وهو أشسهر 


. القولين » لأن عمر رضى األه تعالى عنه جلد 


الثلاثة الذين شهدوا على المميرة ٠‏ 


وروى ابن الوصى أن ثلاثئة شهدوا على رجل 
بالزنا 2( وقال الرابع : رأيتهما ف ثوب واحد 6 
فان كان هذا زنا فهو. ذلك » فجلد على 


.انن أبى طالب رضى الله تعالى عنه الثلاثة » 


وعزر الرجل والمرأة * 


ولا لولم وجب ااحد جعل القذف بلفظ 


الشهادة طريقا الى القنف ٠+‏ . 


والقول الثانى : أذهم لا يحدون » لأن 


الشسهادة على الزنا أهر جائز » فلا يوجب 
'الحد كسائر الجائزات » ولأن ايجاب الحد 


عليهم يؤدى الى أن لا يشبهد أحد بالزناء 
ضشحدون » فتيطل الش.هادة على الزنا ٠‏ 


الزوج ففينه وجهان ٠‏ 


النص أنه يجد الزوج قولا واحدا 8 


الا أنه لا تجوز شسهادته عليها بالزنا 3 
فجعل قاذفبا وف الثلاثة قولان ٠‏ 


والثانى وهو قول أبى على بن أبى هريرة 


ا اشهاد ١‏ 


أن ن الزوج كالثلاثة ؛ لأنه أتى دافظ اللجهادة 
فيكون على القولين ٠‏ 


فان شسهد أربحسة على: رجل بالؤنسا فرد 
الحاكم شهادة أحدهم ٠‏ 


فان كان بسيب*ظاهر بأن كان عبدا أو 


كافبرا أو متظاهرا بالفسق كان كما لو لم يتم 
العدد , لأن وجوده كعدمه ٠‏ 


وأن كان بسبب خفى كالفسق البباطن 


ففيسه وجهان ٠‏ 


أحدهما : أن حنكمه حكم ما لو نقص 
بالعذد لآن عدم العدالة كمدم العدد ٠‏ 


والثانى : أنهم لا يعدون قولا واحدا » 
لأنه اذا كان الرد. يسيب فى. الباطن 
لم يكن من جهتهم 'تفريط فى الشهادة » 
لأنهسم- معذورون » فلم يحدوا » واذا 
كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب 


عليهم الحمدء 


لجع سد ل القذف ٠‏ أنه اعترف بالقذف ٠‏ 


.ومن أصحابنا من قال.: فى حده قولان » 


تت 


لأنه أضباف الزنا اليه بلفظ الشهادة 


وليس بشىء ٠‏ 


جهتهم تفريط » لأنهم شهدوا والعدد 


خام2 لصحي كن رع 0 ببعيدم 


قولان » وهو ضعيف ٠‏ 


وجب عليهم الحد ٠‏ 


ومن أصحبنا من قال فيه قولان 
وليس بشىء ٠ ٠‏ 


وان شهد أربعة على امرأة بالزنا » 
وشهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب 
عليها المد ؛ لأنه يحتمل أن تكون 
اليكارة أصلية لم تزل » ويحتمل أن 
تكون عاكدة » لأن البكارة تعود اذا لم 
يبالغ فى الجماع ؛ فلا يجب المد مع 
الاحتمال ٠‏ 


ولا يجب الحد على الشهود » لأنا اذا 
درأنا الحهد عنها لجواز أن تكون 
البكارة أصلية » وهم كاذيون ا 
تبدرأ الحد . عنهم » لجواز أن تكون 


3 ١ المسكارة لد وم مبجادلوق‎ ١ 


2 ؤٍ 9 3 


سال 


وفى البجرمى”9 : يثبت الزنا ببيئة 
لقوله تعالى : « واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


منكم»6ء. 


ولو شهد أربعة رجال بزناها وأربع 
من النسوة » أو رجلان » أو رجحل 
وامرأتان بأنها عذراء » فلا حد عليها 
للشبهة » لأن الظاهر من حال العذراء 
أنها لم توطأ ٠‏ 


ولا حد على قاذفها أيضا » لقيام 
السنحة بزكتاعا.: ولاحتمنال أن السندرة 
زالت ثم عادت »؛ لترك المجالغة فى 
الافتداضن ٠‏ 


ولا حد على الشهود كذلك لقوله' 


تعالى « ولا يضار كاتب ولا شهيد »6 ٠‏ 


وفى المهذب”" : ومن شهد بالزنا 
ذكر الزانى ومن زنابه» لأنه قد يراه 
لف نيية تينتحينة ان ذلك زياع 
والحاكم لا يعتقد أن ذلك زنا » أو يراه 


على زوجته أو جارية ابنه فيظن أنه 


٠ زنى‎ 


ويذكر صفة الزنا » فان لم يذكر أنه 


)١(‏ انظر حاشية الشيخ سليمان البجرمى 
وبهامشه نفائس ولطائف من تقرير الشيخ محمد 
المرصفى ج ؟ ص 5١7‏ ؛ 5١؟‏ طبع مطبيعة 
مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة 
همه" ه . 

(0) المهذب لابى اسحاق الشيرازى ج ؟ ص 
الطبعة السابقة . 


لولح روات عجره لفيجيت »لم يحهم ش 
به » لأن زيادا لما شهد على المغيرة غتند غنة 


-“عمز رفى الله عنه »>ولم يذكر ذلك فلم 


فان لم يذكر الشهرد فلك سالهم - 
الامام عنة ٠‏ 


وشسهد 0 0 يزكر انا 5 يجب 
الف على اللسوود طييها: لآن البيائة 


.لم تكمل ولم يحد الرابع حد القذف » ' 


لأنه لم يذكر الزنا ولم يشبهد به ه 


وهل يجب الحد على:الثسلاثة ؟ فييه' 


٠ قنولان‎ 


وان سهد أربعة بالزنا 6 وفسر ثلاثة 
منهم بالزنا ٠.وفسر‏ الرأايع يميا ليس 
يزئنا لم يحد المشهود علينه .© .لأنه. لم 
تكمل البينة » ويجب الحد على الرابع 
قولا واهحداء لأنه قذفه بالزنا ٠.“‏ ثم 


وهل يحد القلاثئة ؟ على القولين ٠‏ 


فان سهد أريمعة بالزنا ومات واحد 
منهم قبل أن يفسر » وفسر البناثون ‏ 
نالزضا لم بحب الحية عناى التتتهوة 


عليه » لموز أن يكون ما شهد به 
الرايع ليس بزناء | 


ولا يجب على الشسهود' الباقين الحد » 


17 اشهاد 


لجواز أن يبكون ما شهد به الرابع زناء 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف المحرر”) : يثبت الزنا بأحد 
أمرين : ش 
الأول : الاقرار ٠‏ 
والثافى : أن وشهد عليه في مجلس 


واحصد أريعة دزذنا واحد © ود يبصفوه 
ممن تقبل شهدتهم فيه 6 سواء أتوا 
الماكم جملة أو متفرقين » وسواعء 
صدقهم أو لم يصدقهم ٠‏ 


فان شهد دون أربعة فهم قذفة بحدون 
حد القذف٠‏ 


ران مك ابت ف حدي وار 
. أووكانوا فسقة أو عمينانا» أو بعضهم » 
١‏ و بان فيهم صبى مميز أ وامرأة أو 
ع ل لو 


وعنه لا يحدون لكونهم اريفة و 


3 8 المحرر ف الفقه شي 

00 شل الحرر لج ال ب لبية حمس الي 

: ات جح كص 1٠66‏ 2 ددا 
ا غء لسئة المحمدر ؛ صنة 1356 8 


وغنه يجد العميان ومن فيهم أعدى دون غيرهم 
ولو كان أحد الأمر بعة ة الزوج لا عن وحد الثلاثة 


على الأولى ٠‏ 


ْ وعلى الأخرى لا لعان » ولا حد بحال ٠‏ 


ولو كان الأربعة مستورى الحال 

أو عدولا ولكن مات أحذهم قبل أن ( 
يصفالزنا أو كانت شهادتهم على بكر 
فشهد ثقات الفنساء بعذرتها لم يعد 


الشهود ولا المشهود عليه » نص عليه ٠‏ 


واذا شهد أربعة بزنا واهد » لكن 
قال اثنان : كان الزنا فى بيت كذا 
أو .يلد كذاء أو يوم كذا ٠‏ وقال اثنان 
بل كان فى بيت » أو بلد أو يوم آخر لم 
تقبل شهدتهم وهل هم قذفة فيعدون 
أم لا على روايتين وعنه تقبل شسهادتهم 
فيحد من ش يدوا عليه وان شهد 
اثفان فأن الزنا كان فى زاوية 
معينة من بيت .غير » وأثفان أنه 


ال 


وهم صل الرواييق > ش : 


وقيبل الا تيل عاننى :الأولى ٠‏ 


“فملى هذا 5 :للقت انمد 5 
١‏ - ولو اتفيق الأريمة. على تسدد .المكان 6 


الل 2-6 2 دن 0 
٠‏ القذف رواية واحذة ٠‏ ش 


١ اشهاد‎ 


ولو قال اثفان زنى بها مطاوعة » واثنان 
زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم ٠‏ 

قال أبو بكر والقافى : ويهد شاهدا 
الكان > لتذف المرزاة #:وهل نكهد :الأزيعة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين ٠‏ 


وقال أبو الخطاب تقبل شسهادتهم 
على الرجل فيبحد دونهم ودون المرأة ٠‏ 
قبل الحد حد الأربعة ٠‏ 


وعنه يحدون الا الراجع ٠‏ 


ويتخرج أن لا يحد سواه اذا رجع 
بعد الحكم وقبل الحد ٠‏ 


ولو رجع الكل فهل يحدون ؟ على 
الروايتين فى الواحد ٠‏ 


جلدا أو رجما وقلنا يورث حد القذف ٠‏ 


واذا شهد أريعة على رجل أنه زنى 
بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم هم 
الزناة بها لم يحعد المشهود عليه ٠‏ 


وق حد الشنهود الأولين حد الزفا 


وعلى كلتيهما فى حدهم للقذف روايتان 


فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد 
لم تحد لذلك ٠‏ 


وعنه تحد به اذا لم تدع شسبهة ٠‏ 


ولو زنى متزوج له ولد فبأنكر أن يبكون 
وطىء زوجته لم يرجم *٠‏ 


'فان شهد علبه مينة ٠‏ أنه قال جامعتها 
أو وطتها رجم ٠‏ 


وان قال دخات بسا فوجهان ٠‏ 


وفى كشاف القفاءع”ا" : لا يعتدر ذكر 


٠ ٠ والمأهب خلافه‎ 


ولا يعتِر ذكر المزتنئ بها ان كانت 


الشهادة على رجحل 6 لأفه لم يأت ف 


الحديث الحيح كدر المسزتئ هيبا 
ولامكن الزناء 


وقطلء فى المنتهى فى الشهادات بأنه 
يعتير ذكرهماء٠‏ 


)١(‏ من كشاف القناع على متن الاقفساع 
للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الختطلى 
وبهامشه شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور 
طبع المطبعة العايرة الشرفية سنة |١179‏ هم , 


٠‏ لات د لزان ان أن كاك اللشسهادة 
0 ل 0 


فى فرجها لحصول العلم بالزنا . 


والتشسييه بالمرود فى المكملة والرشاة. 


وذكر ابسن قدامة© فى المغنى أن 
شروط ٠.٠‏ 


الشرط السادس منها : أن يصفوا 
الزنا فيقولوا : رأينا ذكره فى فرجها 
كالمرود فى المكحهلة والرشاء ف البكر » وهذا 
قول معاوية بن أبى سفيان والزهرى 
وأبى قور وابن المنسذر وأص حاب 
الرأى » لما روى فى قصة ماعز أن هلما 
أقر عند الثبى صلى الله عليه وسام 
بالزنا فقال : أوطئتها حتى غاب ذلك منك 
فى ذلك منها كما يغيب المرود فى المكفلة 
والرشاء فى البكر قال نعم » واذا اعتبر 
التصريح ف .الاقرار كان اعتماره فى 
الشهادة أولى ٠‏ 


وروى أبو داود باسناده عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل منهم وامفرأة زنيا 


متكبود, بن اكداية عا ختمر اه 7 القت 
عمر بن الحسين الخرقى على الشرن اليم على 
الأولى طبع مطبعة الأثار بمصر سنة ./)9؟1 ه. 


ظ إباعلم رجلين بكم سوه ب بأبئى يا : 
: ال فنشبدفما : كيك تجدان أمر غهذين يي 
ان اذا شتهدوا أنهم رأوا ذكره 


التسؤزاة قالا :.نجد ف التسوراة اذا شهد 
أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل 
فى المكحلة رجما قال.النبى صلى الله عليه 
وسالم فما يمنعكم أن ترجموهما 5 
قالا : ذهب سكلطاننا وكرهنا القكل ع 
دعكا سيول إإله سان الله علية وسام 
بالشهود؛ 6 فجاء آريعية فشهدوا أنهم 
رأوا ككرة فى:فرجهيبا منل اليل فى الكهلة ؛ 
فأمر النبى صلى الله عليه وام 
برجمهما ٠‏ 


ولأنهم اذا م يصفوا الزنا احتمل 
أن يكون المشهود به لا يوجب الحمد 
فاعتبير كشضفهء٠‏ 


قال بعض آهل العام : يجوز للشهود 
أن ينظروا الى ذلك منهما » لاقامة الشهادة . 
عليهما » ليحصل الردع بالحد ٠‏ 


ويشترط أن يكون الشهود رجالا 
كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء 


الاقيئا بروئى عن غطاء وخمناد أنه 
يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان ٠‏ 


وهو ثشذوذ لا يعول عليه لأن لفظ . 
أن يكتفى فيه بأربعة ٠‏ 


اشسهاد اا 


ولاخلاف فق أن الأربعة أذا كان بعضهم 
نساء لا يكتفى بهسم » وأن أقل ما يجحزىء 
خمسة » وهذا خلاف النص ولأن فى 
شهادتهم شههة لتطرق الضلال اليهم 
قال الله ا 0 2 أن تضل أحداهما 
فتذكر احداهما الأخرى »© والحدود تدرا 
بالشيهات»ه 


قم قال ف المغفى 2( : واذا تمت 
الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه 


٠ حندفة‎ 


وان سهد شاهدان واعترف هو مرتين 
ام تكمل البينة ولم يجب الحد ٠‏ 


وان كملت البينة ثم مات الشهود 
أو غابوا جاز الحكم بها واقامة الحد» 
لأن كل شهادة جاز الحهكم: بها مع 
حضور الشسهود » جاز مع غيبتهم كسائر 
الشسهادات » واحتمال رجوعهم ليس 
بشيهة » كمالو حكم بشهادتهم ٠‏ 


وان شهدوا بزنا قديم أو أقربه وجب 
الحد لعيوم الآية » ولأنه حق يثبت 
على الفور » فيثبت بالبينة بعد تطاول 
الزمان » كسائر الحقوق وان شهد أربعة 
بالريد لع ابحواة تقنيم كنات هن 


٠. الآية رقم 154816 من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة المقدنى وبهايشه 
الشرح الكبير ج ٠١‏ حي 185 وما بعدها الطيعة 
السابقة . 


النساء أئها عذراء ؛ قلا حد عليها » 
ولا حد على الشضهود كذلك ٠‏ 


وبهذا قال الشعبى والشورى وأبو 
ثور وأصحاب الرأى «٠‏ 


والدليل عليه أن البكارة تثبت بشهادة 
النساء ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا 
لأن الزنالا يحصل بدون الايلاج فى 
الفرج ؛ ولا يتصور ذلك مع بقاء البكارة 
لأن الب كر هى التى لم توطا فى قبلها ٠‏ 


واذا انتفى الزنا لم يجب الحد » كما 
لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنا 


٠ مجبوب‎ 


وائما لم يجب الحد على الشسهود ؛ 


فانه بحتمل أن يكون وطئها ثم عادت 
عذرتها » فيكون ذلك شبهة فى درء الحد 
عنهم غير موجب له عليها » فان الحد 
لا يجب بالشبهات » ويجب أن يكتفى © 
بشهادة امرأة واحدة » لأن شهادتها 
ميوت قا لا طب طيي الول : 


فأماان شهدت يأنها رثقاء » أو 
ثبت أن الرجل المشهود عليه مجبوب » 
فينبغى أن يجب الحذ على الشهود » لأنه 
يتيقن كذبهم فى شهادتهم بأمر لا يعلمه 
كثير من الناس » فوجب عليهم الحد ٠‏ 


(م ١١‏ موسوعة الفقه الاسلامى جد 1١١‏ ) 


مذهب الظاهرية: ‏ 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى27 : 


لا يجوز أن يقبل فى شىء من الشيبهادات من. 
الرجال والنساء الا عدل رضى لقول الله 


تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاشق 
ابئباً فتبينوا « 0 


وف موضبم آخر منه” :ولا يجوز أن 
يقبل في الزن! أقل من أربعة وجال عدول 
مسلمين » أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان 
. عدلتان » فيكون ذلك ثلائة رجال وآمرأتين 
أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست 
مسبوة» أو ثمان شسوة فقلة , 


وذك لول الله تسل 0 والذين يمون 
فاجلدوهم ثُمَانِينَ جلت ٠‏ 


وقال أبن حزم الظام رى60 8 : واذا لم يتم 
الشهود أربعة حدوا حد القذقف ٠‏ 


لماروى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة أن 
:أبا بكرة.وزيادا ونافما وشسبل بن. معبد 
كانوا فى دار أبى عبد الله فى غرفة ورجل فى 
أسفل ذاك اذ هيت ريح ففتحت الباب 


)01 امعان للامام "أبى محمد “على بن امد 
جِ وص 569 الطيعة السنابقة . 

اقة المرجع. .. ا أسبابق ج ١؟‏ ص 7566 . 

ألو المحلىئ ‏ للامام "أنى محمسيد. على بن أأخيد 
: :أبن سيعيد بن .حببزم الظاهرى ج. 1ص 06" 
مسألة رقم 51١48‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية 
الطئعة الآولن سنة ؟'م*1] ه . ' 


يووفعت ال قة » فاذا ربل با تعستا فق 
ند انتلينا يمنا ترون فتعماهدوا 


واف 1 .على أن بقوموا بشهادتهم » فلما 


خضرت صسلاة «العصر: أراد الرجل أن يتقدم .. 
ع كني كو بكرة وقال: ' 


0 : دعوه فليصل فاأئه الأمير مر 


رضتى الله تغالى عنه فكتب عمر بن الخطاب : 
أن أقسدموا غلى فلما قدموا شهد عليه 


| أبو بكرّة ونافع وشسبل » وقال زياد : رأيت 
٠‏ ورأيت ولكن لا أدرى أنكحها أم لا» فجلدهم 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه الا زيادآ ». 


ققال' أنو بكرة : ألسثم قد جلدتمونى قالوا : 


بلى قال : فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل » 
فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية » فقال 
على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن كانت 
شهادة أبى بكرة شسهادة رجلين فسارجم 
صاحبك والاا فقد جلدتموه ٠‏ 


وروى من طريق عبد: الرازق عن معمر عن 
بديل العقيلى عن أبى الوضاح قال : شسهد 
ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا وقال الرامع : 
رأتتهما :ثوب واحد فان كان هذا زنا 
فهو ذاك فجاد على الثلاثة وعزر الرجل وامرأة 


.وقال أبن حزم ؟: وان شهد أربعة مالزنا 
غلى أمرأة وأحدهم زوجها فالحكم ف هذا 
على ثلاثة أوجه ٠:‏ 


63 اللتجع "السابق ج ١١‏ ص 61" مسنألة 
رقم 55111 الطبعة السابقة . 


|5 كام | 4 


اذا كان الزوج قاذفا » فلابد من أربمعة 


شلهود سواه » والا حد أو بلاعن ٠‏ 


فان لم يكن قاذفا لكن جاء شاهدا فان 
كان عدلا ومعهةه كلاثة عدول » فهى شهادة 
تامة » وعلى المشهود عليها حد الزنا 
كاملا ٠‏ 


وان كان الزوج غير عدل » أو كان عدلا » وكان 
ف الذين معه غير عدل » أو لم يتم ثلاثة 
سواه والشهادة لم تتم » فلا حد على 
المشهود عليه » وليس الشوود قذفة 
فلا حد عليهم » ولا حد على الزوج ولا لعان» 
لأنه ليس قاذفاء. 


ثم قال ابن حزم27 : وان شهد أربعة 
بالزنا على امرأة وشهد أربع نسوة أنها 
عذراء » فوجب أن يقرر النساء على صفة 
عذرتها » فان قلن أنها عذرة بيطلها 
ايلاج الحشفة ولابد » وأنه صفاق عند 
بأب الفرج فقد أيقنا بكذب الشسهود وأنهم 
وهموا فلا يحل انفاذ الحكم بشهادتهم » 
وان قلن أنها عذرة واغلة فى داخل الفرج 
لا ببطلها ايلاج الحشفة » فقد أمكن 
صدق الشهود اذ بايلاج الحشفة يجب الحد 
فيقام الحد عليها حينئذ » لأنه لم بتيقن 
كذب الشهود ولا وهمهم ٠‏ ش 


أما الشهود الذين بحضرون اقامة 


) المرجع اأسابق 8 ١)‏ ص 515 مسسألة 
1 0 الطبعة السابقة 


حد الزنا غفلا بقتوله سبحانه وتعالى : 
« وليشهد عذابهما طاكفة من المؤمنين »2906 ٠‏ 


٠ حضوره‎ 


فقد قال292 : لو أراد اللة سبجانه وتعالى 
من قوله : وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤّمنين » عددا معينا لبيئة » ولأوقفنا. عليه 
ولم يدعنا نخبط فيه عشسواء حتى نتكهن فيه 
الظنون الكاذبة ٠‏ 


وقالت طائفة : هى واحد من.الناس 
فان زاد فجائز وهو قول ابن عباس ٠‏ 


وقالت طائفة : الطائفة اثنان فصاعدا 


وهو قول عطاء » ربه يقول اسحق بن راهوية 


مذهب الزيدية : 


جاء فى القاج المذهب9 : يمد الزانى 
بشروط أريمعة » سواء كان المشهود عليه 
حرا أم عيدا أنثى أم ذكرا ٠‏ 


أخدها أن يثيت الزنا بشسهادة أرمعة 
نلو كانوا دون ذلك لم يمجصح 


(؟) الآية رقم ؟ من سورة النور . 
(9) المحلى لابن حزم الضظاهرى ج ١١‏ اص 
85 وما بعدها الطبعة السسابقة . 
)؟) التاج المذهب لاحكام المذهب لابن قاسم 
العتنسى اليمائي الضئعاتى ج 6 من 5١٠١‏ الطبعة 
السابقة . 


ويصح أن يكون: القاذف للمشهود عليه 
0 الام 0 


والثانى والثالث. والرابع أن يكون بشهادة 
رجبال أصول كول 28 كانوا عبيدا » 
ْ فلا تصح شهادة النساء ولا الفروع 
٠‏ ولا المجروح عدالتهم أو بشهادة أربعة فميين 
ش من عدولهم حيث كانت الشهادة على ذمى 
فتجؤز شسهادتهم عليه ٠‏ 


:ولو كان الشهود متفرقين أو مجتمعين فان 

وان جاعوا مجتمغين لم يفرقوا . ٠‏ 

ولابد. أن .يكون :الثسهود قد اتفقوا على 
المعتيرة » ولم يشهدوا بالاقرار بل بالفعسل»٠‏ 


فلابد أن يشهدوا على حقيقته وهو الايلاج 


٠‏ . لأنه يجوز النظر الى عورة الغير عند الضرورة 
كتحمل ااه لشسهادة على الرضاع أو على ' 


الزنا. ء 
ووقئه نحو فى يوم كذا ٠‏ 


وكيفيته من اضطجاع أو قيام أو غير 
ذلك ٠‏ 


فان أتفقت تفقت شهادتهم على ذلك لزم الحند ٠‏ 


دا اختلفت ف .شىء هبه أو اجملوا ولم 
ا ا ل ٠‏ 


ش شسهادتهم ولا حد عليهم لكمال البينة ٠‏ 


ولأفرق بين أن: يعون المشهود عليه حرا 
1 غيدا » أو تكون 00 على أذ اتيان 


.أم. ف 28 . 


فمتى ثبت الزنا جلد المختار للزنا المكلف. 
فلو كان مكرها سقط عنه الحد ب 
5 الاكراه الذى ميسقط معنه الحد 
هو الاضرار وئحوه - ٠‏ 


أو كان مكفونا أو مقي فلا حينهد يتنه 


واذا رجع الشهود بعد الرجم ولم يقروا 


بالعمد ذنائة يجب على شساهدئ الاخصان 


سواء كانوا أروعة أم أزيد 4 وسواء رجعوا 


.مع شساهدى الاحصان أم له 04 وذلك لآن 


القثئل ع بمجموع شهادتهم ٠‏ 


ويلزم شضاهدى الاحصان الثثشفان من 
الدية ان كانا من جملة الأربعة الذين شسهدوا 
بالزننا ء لأن ثلثها ازمهما لكونهما تتهدا 
بالاخصان .+ وثلثها لكونهنا شهذا بالرّنا + 


)١(‏ التاج المذهب ج )6 ص .؟؟ 


اأكشهاد لما 


اموق الصاو طن اذك ااتجيرة 
الاحصان » أو شهود الزنا عن الدية » لأنه 
كقفاعل السيب وهم مباشرون ٠‏ 


وكذا لا شىء 
والجالد ٠‏ 


ون الفيياق بطرم ]راسم 


واذا أقر الزائى بعد اقامة الشهادة » 
فأذا كان الاقرار دون آرهم هرات يظل اتشتاد 
الحكى إلى الشهادة + وئة مقط الجد ‏ وسسققه 
01 


ولا يكذى لاقامة الحد دون أربع مرات ٠‏ 


فان أقر أربع مرات بحألت الشسهادة وحد 
باقراره » فلو رجع بطل الحد ٠‏ 


ولو أعاد الشسهود شسهادتهم بعد رجوعه 
التسلسل ٠‏ 


وان أقر بالزنا دون أربع قبل قيام الشهادة 
فلا تسمع الشهادة » لأئهما لا تكون الا عن 
انكار ولم بنكر ٠‏ 


ولا يحد لعذم اكمال الاقرار ٠‏ 


واذا قامت الشهادة على امرأة بالزنا » 
وشهدت العدلة من النساء أنها رتقاء 
ل ل ا 
الشهود الى شهادتهم | ن الفعل فى اديز له 
سقط الحد عتهاء٠‏ 


وبسقط الحد عن الشهود فلا يحدون 
والعذراء م يحد ٠‏ 


ولا شىء على الشسهود والحاكم والامام 
اذا شهدت العدلة بأن المرجومة أو المجلودة 
رتقاء أو عذراء بعد التنفيذ للحد » لأنئه 
لم يضف الى شسهادة العدالة حكم بخلافثشهادة 
الزنا ولأنه لا يحكم.يشهادة الننساء وحدهن فى 
حد ولا مال ٠‏ 


إجاء فى الروضة البهية" : ولو شسهد 
فى الزنى أقل من النصساب المعتبر فيه 
وهو أربعة رجال أو ثلاثة وامرأثان أو 
رجلان وأربعة نسوؤة - وان ثبت بالأخير 
الجحلد خاصنة - حدوا » أى من شهد أقل 
من اللشبط ات وان كان حر يا كوو ا 
وذى الكقة الطيهة + 


ويشترط فى قبول الشهادة به ذكر 
اللشاهدة للايلاج كالميل ف المكحلة . 


مل الشارق عليه السلا 13ل برجم 
الرجل والمرآة حتى يشهد عليهما أريعة 
شسهداء على الجما ع والايلاج ؛ والادخال 
كالميل فى المكحلة ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
لا .هيد 0 الجمسعى العاملى جح ١‏ ص .6 
5 طبع د ر أحياء الكتب المصرية 5 


الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل 
ويخرج ٠‏ 


وكذا لا يكفى دعوى المعاينة حتى يضموا اليها 
قولهم من غير عذر ولا شسبهة الى آخر 
ما بعتير » ولا بدمع ذلك من اتقفاقهم على 
الفعل الواحد ف الزمان الواحد والمكان 


٠ الواحد‎ 


فلو اختلفوا' فى أحدها ) بأن شهد 


على غيره » أو سهد بعضهم بالرنا غدوة » : 


والأخرون عشية » أو يعضسهم فى زاوية 
مخصوصة أو بيت » والآخرون فى غيره 
وا أل م.. * 


والظاهر أنه لابد من ذكر الثلاثة ‏ 
الفمل الواحد 6 والزمان الواخد ( والمكان 
الواحد فى الشهادة » والاتفاق عليها ٠‏ 


فلو اطلقوا أو بعضهم حدوا وان لم. 


يتحقق الاختلاف مع احتمال الاكتفاء 
بالاطلاق : لاطلاق الاخيار اللسايقة 
وغيرها ٠‏ 


واشتراط عدم الآاخكتلاف حيث يتيدون 


وكذلك يشترط ا+تماعهم حال اقامتها 
دفعة » بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات 
تراخ عرفا لا بمعنى تلفظهم بها دفعة 
وان كان جائزا ٠‏ 


ولو أقام بعضهم الشهادة فى غيية 


وقد روى عن على عليه السلام فى ثلاثة 
الرابع ه مقالوا : الآن بجىء فقال عليه 


ساعة ٠‏ 
وهل يشترط خصورهم ف مجلس الحكم 


دفعة قبل اجتماعهم على الاقامة ؟ قولان ٠‏ 
اختار أولهما العلامة فى التواعد ٠‏ 


وثانيهما فى التحرير ه» وهو الاجود 0 
لتحقق الشهادة المتفقفة » وعدم ظهور 
المنافى مع الشك فى اشتراط الحضور 


٠ دفعة‎ 


والنص لا يدل على أزيد من اعتيار عدم 


واتصلت شسهادأتهم » بحيث لم يحصل 
التأخير ٠‏ 


فعلى القول الأول يحدون هنا بطريق 
8 


وعلى القول الثانى يحتمل القبول 
وعدمه » نظرا الى فقد شرط الاجثم اع 


حالة الاقامة دفعة وانتفاء العلة الموجبة 
للاجتماع » وهى تأخير حد القاذف. » فانه 
لم 2 000 هنا 5 


وخوث تفلت الكناف ازلة سك حصور 
أصحابه اما مطلقا أو مع التراخى » فان 
حاء الأخرون بعد ذلك وشهدوا 4 حدوا 
انفيحا انفد ”قرط التكول فى لجاعو 


وما روى فى بعض الأخبار من أنه متى زاد 


ولا بسقط الحد ولا الشهادة متصديق 
الزانى الشهود 6 ولا بتكذيبهم ٠‏ 


أما مع التصديق فظلاهر ٠‏ 


وأما مع التكذيب » فلأن تكذيب المشهود 
به لبو آكز لزم قتطيدل الاحكام + 


وف الروضة البهية فى موض»ه”) 
آخر : قال : لو شهد للمشهود عليها 
بالزنا أربع نساء باليكارة يعبد شهادة 
الأرفحة باارنا بيلك فالادرف "دوه الحند أن 


دفعه عن الجميع ٠‏ 


2 8851 » الروضة البهية ج ؟" ص 8ه"‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ “65 


ما 


المسرأة, والشبهود بالزنا لتعارض الشهادات 
ظاهرا » فانه كما يمكن صدق النساء فى 
البكارة 4«ويمكن مدن الرجسال فى الزفاة 
وليس أحندهم أولى من الآخر »؛ فتحمصل 
الشههة الداركة للحد عن المشهود عليه » 
وكذا عن الشهود + ولامكان عودة اليكارة ٠‏ 


أوالشيخ قول بحد شسهؤد الزنا 
القربة «٠»‏ 


وهو بعبيد ٠‏ 


نعم لو شضهدن أن المرأة رتقاء أو ثبت أن 
الرجل مجبسوب حد الشيود القذف »2 
مع احتمال السقوط فى الأول لاتعارض ولو لم 
يقدده بالقبل فلا تعسارض ٠‏ 


وفى موضسع آخضر ويشترط للشهادة 
على اللواط أربعة رجال عدول يشهدون 
بالمتاحة القيل + كما تهدون ل لزاه 


ثبت بشسهادة أربعة رجال عدول لابشهادة 
النساء منفردات ولا منضمات ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جاء ف الشيل وشرحه 0 :ع وان شسهد 
على امرأة يزنى ثلاثة ورابعهم زوجها فهل 


0 (9) شرح النيل وشفاء العليل © ؟ ص ه25 
الطبعة السابقة . 


105 أشيهاد 


٠ الأصل‎ 


ووجهه أن الزوج مدع فلا تجوز 
شهادته ٠‏ 


كمالا تجوز شهادة من جر لنفسه 
نفعا فى المال أو دفع ضرا عن نفيسه ٠‏ 


وذلك أن فى شسهادته عليها بالزنى نفى 
الولد:.واتمتقاط عفوقها وانطال. متتدافيا :أو 
هو أجوز هم فى الشهادة » لأن فى شهادته 
عليها بذلك تفويت زوجته عن نفسه » 
واطلاق الألسنة عليه بأن زوجته فعلت 
كذا » وذلك قدح فى عرضه ؛ فلولا ماله فن 
العلم فيما شهد به لم يشهد .بذلك 
على ما فيه من الاضرار به ولو شساء 
مجرد الفراق بينه وبينها لطلقها ء لأن 
الطلاق .بيده وفيه السلامة من ذلك 
الكو 


٠ خلاف‎ 


وقال صاحب شرح النيل”١2‏ : ان شهد 
أريعة رجال على رجل أنه زنى وهو 
محصن فرجمه الامام » ثم رجعوا قتلوا 
ولا برثونه ان كانوا ورثته ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق ج 5 ص 565 الطبعة 


السابقة . 


وقيل : لا يقتلون وعليهم الدية ٠‏ 
وان رخجع بعض ضمن منابه من الدية ‏ 
وان لم يحصبن فجلهه القاخى أو الامام ‏ 
ايحو عمنوا: الأرقن لدوم بعلنل 
ضمئو! الدية ٠‏ 
وان رجموا قبل أن يتم الجاد أو الرجم 
اشتغل بهم ٠‏ 


وقيل : لا فيتم الجلد أو الرجم وضمنوا 
زا ها كيدل الإمسام فيسل إن يرحكوا ار 
القاضى ٠‏ 


وان شسهد أربعة على الزنا وشهد اثنان 
ضمنوا سمواء على الرعوس ٠‏ 


وكساهد الأحيان الصف الأشسر ته 


وقيل : لا ضمان عليهما ٠.‏ 


الاثشسهاد فى تصرفات الأمناء 


اتفق الفقهاء على أن أولياء اليتامى 
وأصسياءهم والقائمين عليهم مطاليبون 
بالاشهاد على دفع أمو الهم اليهم عند 
بلوغهم وابناس الرشد منهم بعد الابتلاء 
والاحتسيان» 


افشياد 5008 هما 


قال الله تعالى : « وابتلوا اليتامى 0 
حتى اذا يلغوا النكاح » فان آتستم منه 
رفدا فادقعوا اليهم أموالهم » ولا تأكلوها 
اراق توئد ارا أن كرو © ومن كان كينا 
فليستعفف ؛ ومن كان فقيرا فليأكل بالمحروف» 


فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 


وكفى بالله حسييا » ٠‏ 


فانه صربح فى الأمر بدفع الأموال أليهم 
والاشهاد على هذا الدفع ٠‏ 


واختلفوا فى هذا الأمر هل هو للندب 
والانكهاب كما قال النممن > لان الأوليساء 
والأوصباء أمناء فى مال اليتيم والقول 
قولهم باليمين ٠‏ 


أو هبو للفرض كما هو ظاهر الآبة » 
والوصى ليس بأمين اليتيم وانما هو آمين 
الأب الذى اختاره فلا يقبل قوله فى دفسع 
المال ببيئنة ٠‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن الاشهاد المأمور به ى الابة أنما هو على 
دفع الوحى ف حال مره ما استقفرضه 
من مال البتيم وأكله فى حال فقسره ٠‏ 


وتكون الآية دليلا على وجوب القضاء 
علئ من أكل من مال اليتيم شسيئًا » وأن 
هذا بعتير قرضا بجب رده وقضاأوؤه ٠‏ 
حال فقن أن اأراذ :اذا اتنس سينا 


. الآية رقم 1 من سورة النسياء‎ )1١( 


على اليتيم » أو اشستريتم له بعض حاجة 
فأشهدوا » حتى يمكن اقامة :البينة اذا 
وقع خلاف ف ذلك ٠‏ فان كل مال قيض 

على وجه الأمانة با شهاد لا ؛ 
قايضه الا بالاشهاد عن كلميه وانفاقه ٠‏ 


2 


وقد قالوا يجوز للوصى أن يمصنم ق 
مال اليتيم ما كان للاب أن يصنعه فيه 
حال حباته من تجارة وايضاع وبيسسع 
وشراء » وءليه أن بؤدى الزكاة من سائر 
أمواله عين وحرث وماشية وفطرة ويؤدى 
عنه أروشش الجنايات » وقيم المتلفات » 
ؤتققة الوالدين :وبناكن الحقوق اللازمة :ة 


وبحور أن بزوجه ويؤد عنه الصداق 


.ويصالح له وعليه على وجه النظر له ٠‏ 


واذا ة قضى الوصى سعض الغرماء ومقى من 
المال بقية يفى بما عليه من الدين كان فعل 


فان تلف باقى المال فلا شىء لياقى الغرماء 
على الوصى ولا على الذين اقتضوا ديونهم 
وان اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء 
آخرون فان كان عالما بالدين أو كان المبت 
معروفا بالدين الباقى ضمن الوصى لهؤلاء 
الغرماء ما كان يصيبهم فى المحاصة ورجع على 
الذين اقتضوا دينهم بذلك وان لم يكن عالما 
بالدين الباقى ولا كان الميت معروفا بذلك 
فلاشىء على الومى ٠‏ 


واذا دفع الوصى دين المدت بغير اشهاد 
صضصضمن ٠‏ 


كما ْ 020 7 ا شسهاد 


وأما ان أشهد وطال الزمان حتى مات 
الشهود فلا شىء عليه ٠‏ 


ولما بنفقه الوصى والكفيل من مال اليتيم 
حالثان 


حدس العم باجنا جر 


وحالة لا يمكن الاشهاد عليه فقوله 
مقبول فيه بغير بينة فمهما اشبترئ من 
العقار وما جرت العادة بالتوئق: فيه لم 


قال ابن خويز منداد : وقد فرقوا 
بين أن يكون اليتيم فى دار الوصى ينفق عليه 
فلا يكلف الاشهاد على نفقته وكسوته لأنه 
يتعذر علبه الام نهاد على ما يأكله 
ويلبسه فى كل وقت » ولكن اذا قال : 
أنفقت نفقة السسنة قبل منه.6' 


وبين أن يكون اليفيم عند أمه أو حاضنته 


فيدعى الوصى. أنه كان ينفق عليه 4 أو كان. 


يعطى الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة » 
فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة الا 
ببينة أنهبا كانت تقتضى ذلك منه مششاهرة 
أو مسانهة ٠‏ 


0 ل 0 


فى حفظ أموالهم والتصرف عليهم منها فيما . 


عرد امه اليهم وهم وصى الأن أى الجد. 4 


ان لم يكن وصى أب أو وصى الجد ء أن لم 
يكن أحد من هؤلاء أو أمين حاكم عدل 
بعد أن يكون الأمين أيضا عدلا ٠‏ ش 


وكذلك شرط الأوصياء والجد والأب وكل ٠‏ 


من يتصرف على الصغير لا يسبتحق الولاية 


فأما الفاسق والمتهم من الآباء والمرتشى 
من الحكام والأوصياء والأمناء غير المأمونين 
فان واحدا من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
الشغ نولا خلكف: فى ذلك + ٠‏ 


ألا ترى أنه لا خلاف بين الممسلمين فى 
أن القسافئ !اذا سبق باهة الرقنوةاز 
بالميل الى الموى وترك الحكم بالحق أنه 
يكون معزولا غير جائز الحسكم » فكذلك حكم 
الله فيمن اكتمنه على أموال :الأيخام من 


0 أو وحى 3 أمين أو 0_0 ٠‏ فغير 


المدالة 0 الأمائة ٠‏ 
وقد أمر الله تعالى : أولياء الايتام 
0 0 بعد البلوغ يما يدفعون 


وف ذلك ضروب من الأحكام 6" 


أحدها الاحتياط لكل وابحد من اليتيم 
ووالى ماله ..٠‏ 


فأما 20 اذا قامت عليه البينة 
بقبض المال كان أبعد من أن يدعى ما ليس 


٠ههل‎ 


ا شهاد لام ! 


وَأما الوصى » فلأخل أن بيبطل دعوى 
اليتيم يانه لم يدفع المال اليه ء كما 
أمر الله تعالى بالاشسهاد على البيوع 
احتياطا للمتيايعين ٠‏ 


ووجه آخر ف الاشهاد : وهو أنه 
يظهر أداء أمانته وبراءة ساحته » كما 
أمر النبى صلى الله عليه وسام اللملتقط 
الاتستهاد. عن اللمطنة ف نيت عسامن بن 
حماد المجاشدى آن. التبى: ضلى الله عليه 
وسام قال : من وجد لقطة فليشهد 
ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فأمره 


بالاشسهاد لتظهر أمانته وتزول عله 


التهمةء. 
وقد قال أيو حنيفة وأصيحابه : اذا 
أدعى الوصى أنه دفع المال الى اليتيم بصدق ٠‏ 
رقا 1ذ ا عبان انفقت علينة فى مسد 


وقال مالك لا يصدق أنه دفع المال الى 
اليتيم 87 

وهو قول السافعى لأن الذى زعم أنه 
دفع المال البه غير الذى اكتمنه كالوكيل 
بدفع المال الى غيره لا بصدق اذا قال 
دفعت الآ ببينة ٠‏ 


وفمذ 5 الله تعالى : « غاذا ده فعتم اليهم 
فى قولهدون بين ةما أمر الله ا 5 


ولخي لون قو رانو جالاقتسواة وليل فلن 
أنه غير أمين وغير مسدق فى قوله دفعت » 
لأن الاشهاد مندوب البه ف الأمانات كهو 
فى المضمونات من الديون ٠‏ فليس فى الأمر 
بالاشهاد دلالة على أنه غير مصدق اذا 
. فان قبل : اذا كان محسدقا فى الرد فما 


قيل فبه الاحتباط للولى بظهور أمانته 
وزوال التهمة عنه وأن لا بدعى عليه اليتيم 
بعد ماقد ظهر رده ٠‏ 


كذبه فيه وفيه أيضا سقوط اليمين عن 
الوصى اذا كانت له بينة فى دفعه اليه ٠‏ 


ولو لم يشسهد وادعى اليتيم أنه لم يدفعه 
كان الشسول فول الوص هم بمينية .اذا 


فهذه الممانى كلها مضننة بالاشهاد 
وان كان المال أمانة فى بده *٠‏ 


وبدل على أنه مصدق فبهةه بغير اشهاد 
أتغاق الجميع على أنه مأمور بحفظه وامساكه 
على وجه الأمانة حتى يوصله الى ا ف 
وقت استحقاقه » فهو بمنزلة الودائع 
والمضاربات وما جرى مجراها من الأمانات ٠‏ 


فوجب أن بكون مصدقا على الرد » كما 
درصدق على رد الوديمة ٠‏ 


ما 1 . اكسهاد: 


والديل على اله اسان إن ال لو 


0 2 00 ل 3 1 0 


مذهب الحنفية: 


وهذا رأى الحنفية لا بالنئسية للأوصياء 
بالحفظ والاستثمار بل بالنسبة لكل الامناء 
على الأموال » ومن يتولون شسأنا عاما مسن 
سكُون |.أء سلمين » يشهدق ن على صر فاتهم 
فى الأموال التى تعتير أمانة تحت أيديهم » 


0 أعمالهم المصلحة التى عهد البهم 
بالفوكل هنا + 


فقند جاء فى جامع الفضولين29 : 


ويصح اذن الأب والجد 0 ش 


واخيية وجمة وخاله اذ اليش ليع لتم كن 
ماله ٠‏ والاذن من التصرف و 


وللآب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة 


وبضاعة » وأن يوكل ببيع وشراء واستتجار. 


اسماعيل 0 1 قاضى, 00 0 
الهامثش المسمى بجامع الصفار ويليه الكتاب 
المسمى أداب الاوصياء ج ؟ ص ١١‏ ؛ ومايعدها 
طبع المطبعة الاميرية سمئة .؟؟! ها . 


وأنه يودع :ماله ويكاتب قنسه ويزوج آمثنه 


فاو هلك ضمين قدو الّدئ من دينه ٠‏ 


له أن يعممل به مضارية ٠‏ 


0 
وم 


صدق 00 6 يكن اللسترى كله الصبى 
تضاء ٠‏ 


فيال لمعنه 


نان نهد فرتم كمسا قرط 2 
والاصتدق ديانة لا قضاء ٠.‏ 


. فالريح على قدر رأس ماليهما قضاء ,» 
لأنه لا يمستحق الا بالشرط فما 

الشرط عند القاضى لا يقضى له ٠٠‏ يماثله ٠‏ 
الوصى فى ذلك كله ٠‏ 


٠‏ ثم قال فى موضع آخر بعد أن رمز 
للمنتقى للحاكم الشهيد ٠‏ نقد الأب من 
ماله ثمن شىء شيراه لولده ونوى الرجوع 
يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ٠٠‏ ولو 
ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع لو له 
مال ٠‏ 


وان لم يكن له مال فلا يرجع وان أشهد 
لوحجد أنهيننا عليه فى هذه الحالة لأنه 
فقير ب مستحق النفئقةء 1 


اتسهاد 1/5 


يازمه ‏ رجع وان لم يكن له مال ان 


8 
٠ اشتهد‎ 


وان لم يشهد فلا يرجع لأنه يكون متبرعا 


ءءء 9 


ولو أنفق عليه الوصى من ماله ومال 


ولولى 00 الصغير أن يجعل ماله مضارية 
عند نفسه ؛ ويثيغى أن يبشهد على ذلك 
ل ركاه وار لم نهد وخااله لرئج 
فيا بيئه وبق اللهحسللي:.ولكن 'القافي 


بعد 


وكذلك اذا فجارك ورا قاله اسل مسن 
شال السكي ؟ نان امسيهد فالزيس على 
ما شرط » وان لم يشهد يحل فيما بينه 
وبين الله تعالى » ولكن القاضى لا يصدقه 
وبجعل الربح على قدر رأس مالهما ٠‏ 


وف القذارى؟" المتسدية اذا هبر القاشى 
فى ماله ٠‏ 


() بدائع الصنائع فى ترتيب الششرائيع 
للكاسانى ج ه ص ١5١6‏ وما بعدها. الطيعة 
السابقة . 

(9) الفتاوى الهندية المسسماة بالفتاوى 
العالمكرية وبهامشه فتاوى تاضيخان للامام 
فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندى ج ه ص 
؟ طبع المطبعة الاميرية ببولاق مسر المحمية 
0 00" 


والاشهاد ليس يشرط لصحة الحجر 
وانما احتيج اليه ؛ لأنه يتعلق بهذا 
الحجر أحكام » وريما بيقع التجاحد فيحتاج 
الى اثباته » فيشهد » ليقع الأمن من 


وجاء2” فى الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين عليه الوصى اذا اشترى كسوة 
للصغير أو اشترى ما يحتاجه من مال 
نفسه »؛ فانه يرجع اذا أشهد على ذلك ٠‏ 


وفى البزازية انما شرط الاشهاد ؛ لأن 
قول الوصى فى الانفاق يقبل الا فى حق 
الرجوع بلا اشسهاد ٠‏ 


قات : لكن فى القنية والخلاصة والخانية 
له أن برجم بالثمن » وان لم يشهد » بخلاف 


الأسوين آي 


فقد اضطرب كلام أثمتنا فى الرجوع مطلقا 
أو بالاشهاد عليه ٠‏ ؟ ٠‏ فليحرر ٠‏ 


أقول والتحرير ما ى أدب الأوصياء عن 
المحيط أن فى رجوع الوصى بلا أشسهاد الرجوع 


() رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأإبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ه صي1178 
| : لضعة السابقة ٠‏ , 


ا 0 2020 اشبهاد 


اختلاف المتسايخ فقد :اضطرب كلام الخانية 
لا ٠‏ 


ونقل عن الخلاصة اشستراط الاك 
خلاف ما نقله الشمارح عنهاء٠‏ 


ثم.قال وف المنتقى انفق الوصى من مال 


متطلوع ف الانفاق أنستحسانا : الا أن 
يبشسهد أنه قرض » أو أنه يرجع به عليه » 
لأن قول الوم لاا يتبل فق الرجوع فيشستهد 
اذلك ٠‏ 


وفى "المحيط عن محمد : اذا نوى الأب 
البجوع ونقد الثمن على هذه آلنية 4 
وسعهه الرجوع فيما بينه وبين الله 
تعالى ٠‏ ش 


أما ف القضاء فلا يرجع ما لم يوشهد ٠‏ 
ومثله فى المنتقى ٠‏ 


وت كو كه سو 


سوا ا سي ب سيم 


لأنه الاك عليهء٠‏ 


وان ششرى له مالا يجب عليه كالطعام 
لابنه الذى له مال وكلدار والخادم 6رجع 


. وعن أبى خنيفة فى الدار ونحوها ان كا 


وفى الخانية : ولو اشترى لطفله تسيئًا 
وضمن عنه ثم تفده من ماله يرجع قياسا 


قلت فقد تحرر أن فى المسألة قولين ٠:‏ 


العا عدم الرجوع بلا اشهاد ف 
كل من الأب والوصى -. 


والثشائى اشستراط الاشسهاد فى الاب 
مقط .*٠‏ 


وعللوه بأن' الغالب من شصفقة الوالدين 
الانفاق على الأولاد للبر والصلة لا للرجوع 
بخلاف الوضّى الأجنبىي فلا عت فى 
الرجوع الى الاشبهاد ٠‏ 

وقد علمت أن القول الأول استحسان » 
والثانى قياس » ومقتضاه ترجيح الأول ٠‏ 


وفى ابن عابدين20 : قال فى الدر المختار : 
لو ادعى المتولى الدفع قبل قوله بلا يمن : 


لكن: أفتى لتلا ابو السعود أنه من ادعى 


)١(‏ رد المحتار على الدر .المختار شرح تنوير 


اج 3 ص 52 طيع. الطبعنة :.العثمانية دار 


الدفع من غلة الوقف ف وكفغه كأولاده وأولاد 
أولاده ‏ قبل قوله ٠‏ 


وان ادعى الدفع الى الامام بالجامع 
والقوانا وتحوهيينا لا يبيل :فزله » كمنا لو 
انستاجر فخما للبناة فى" الجامع بأجرة 
معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة د 
شولة + 


وعلق ابن عابدين يقوله : وى حائسية 
لشن الزما مو الخور ات عما:فاله انق الستغيوة 
أنها ليس لها حكم الأجرة مسن كل 


٠ وحة‎ 


ومقتضى ما قاله أبو السعود أنه يقيل 
قوله فى حق براءة نفسه » لا فى حق 
صاحب الوظيفة » لأنه أمين فيما فى بده 
فيلزم الضمان فى الوقف » لأنه عامل له وفيه 
ضرر بالوقف ٠‏ 


والقول بأنه اذا دفع لارباب الوظائف 
العامة ل ارقف با مي لا يديل كمرله 
فى غير محله اذ يلزم منه تضمين نار 
الوقف اذا دفع لهم بلا بيئنة لتعديه ٠‏ 
وفيه نظر » بل الضمان على الوقف » 
لأنه عامل لهدولا تعدى منه أصلا ء لأنه 
دفع حقا لمن يستحقه فأين التعدى اذا 

يشهد ؟ » والا لزم أنه يضمن أيضا 
فى مسألة 0 اذا 
دفع له الأجرة بلا بينة ٠‏ 


ولذا جاء فى الحامدية وقول العاماء يقبل 


قوله فى الدفع الى الموقوف عليهم محمول 
على غير أرىاب الوذلائف المشروط عليهم العملء 


الا ترق أنهم اذا لم يَحمّلوا لا يستحقون 
الوظيفة فهى كالأجرة لا محالة وهو كأنه 
أعر تع قاذ فين تعن الفساطن تيع 
عليه الأجر ٠‏ 


وقسال الشولى عا الله اققتدئ فى 
مجموعته : سثل م الاسلام زكريا عن 
هذه المسألة فأجاب بأنه أن كانت الوظيفة 
فى مقابلة الخدمة فهى أجرة لابد المتولى 
من أثبمات الأداء مالبينة والا فهى صلة 


٠ وعطية‎ 


فى الشرح الكبير للامام الدردير 
محافتحكة ' الاب رعق عليه 41 نزاو الرلى على 
المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه 
السفه بعد بلوغه ٠‏ الأب الرشيد لا الجد 
والأخ والعم » الا مايصاء من الأب » وله 
البيسع 0 ولده المجمور له مطلقا ريعا 


ا 


ثم يلى الأب وصيه فوصى الوصى وان 


بعث * 


)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير عليه 
ج * ص 194 »> ..” الطبعة ااسابقة . 


+ وعكل مدو كاك ل ليسم لقا وان 
لم يذكر السيب » أو لا يلزمة بيان السبب 
الا فى الربع أى المنزل ٠‏ والمراد العقار مطلقا 
اذا 5 فيبينان السبب ٠‏ 


ببيئان السبب اثياته بالبينة لا مجرد 
ذكره باللسبان 8" 


٠‏ والحاصل: أن 0 اختلفوا فيما اذا 
3 الوصى عقار البتيم هل يصدق: الوصى 
أنه باعه لذلك السبب ولا بلزمه اقامة اليينة 
غليده. 2 أو لا:يضصدق + ويازمه أقامة البينة 
عليه . ؟. قولان. 


بخلاف الأب اذا باع عقار ابنه الذى 
حجره » فأنه لا يكلف اثيات الوجبه الذى 
باع لأجله » بل فعله ذلك محمول على النظر ٠‏ 


ثم يلى الوصى حاكم أو من يقيمهغ 
وباع الحاكم ما دعت الضرورة الى بيعه من 
مال اليتيم ٠‏ يثبوت بتمه وأهماله وملكه لما 
بيع وأنه الأولى بالبيع من غيره وحيازة 
الشهود له بأن يقولوا للحاكم ومن وجهه 
الحاكم معهم : هذا الذى حزناه وأطلمتاكم 
عليه هو الذى شهدنا أو نشهد بأنه 


ملك اليتيم ٠‏ 


فاق نهدت مننة آالك أنه بيت ف المكان 
الفلائى صفته كذا وكذا وتنتهى حسذوده 
الى كذا وكذا 
كما عندنا بمصر *٠.‏ 


كفت وأغنت عن بينة الحيازة 


قال الدسوقى وحيازة الشهود له أى 
اطلاع الشهود عليه ان كان عقارا بأن يرسل 
القاضى 'جماعة يطلعون عليه » ويطوفون 
به من ذاخل ومن خارج » ثم بقولون للحاكم: 
هذا الذى حزناه وأطلعنا عليه هو الذى 
شهد عندك الشهود بأته ملك للصغير ٠‏ 


أو برسل القاضى معهم أحدا من طرفه 
فيقولون له بعد الطواف به : هذا الذى 
حزناه واطلعنا عليه هو الذى هد به 
عند القاضى .أنه ملك اليتيم ٠‏ 


وف لزوم تصريحه بأسماء الشهود الدذين 
شهدوا بذلك قولان » محلهما فى الحاكم 
الفتدل الشبتايط + 


وأضا غيبره فلايد من التصريح بهم 4 


وأما الغائب فلايد من التصروح بهم 
والا نقض حكمه ٠‏ 


يكتب ف االسجل ثبت عندى بشهادة 


ونشهادة فلان وفلان اهماله ٠‏ 


وبشهادة فلان وفلان ملكه لمحل في جهة 
كذا + 


اشهاد ١‏ لله 


وجناء فى ألتاج والاكليل 29 : ويباع 
الناظر مالا ينتفع به من غير عقار فى مثله 
أو شقصه ٠‏ 


:وق المدونة » ما ضعف من دواب خيس 
السبيل أو بلى من ثيابه فذهبت منفعته بيع 
ورد من ثمن الدواب فى خيبل » فان لم تبلغ 
: ثمن فرسن » أو هجين » أو برذون أعين به فى 
ثمن فرس .+ ورد ثمن الثياب فى ثياب ٠‏ 


فان قصر .عن ثمن ما ينتفع به فرق ى 
السبيل ٠‏ 

قال ابن عرفة من المدونة وغيرها يمفع 
بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا ٠‏ 


وان خرب ٠‏ 


ثم قال : واختلف ف المعاوضة بالربيع 
الخرب بربع غير خرب ٠‏ 


وقال امن رشد : أن كانت هذه القطعة 
من الأرض المحئسة اتقطعت منفعتها جملة 
وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس 
بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها » 
ويكون ذلك بحكم من القاضى بعد ثبوت 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب ويهامشه التاج 


والاكليل المواق.ق كتدابع 1 من 61 24 
الطبعة السابقة . 


ذلك السيب والغبطة ف ذلك للعوض " عنه 62 
ويسجل ذلك ويشهد به ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يقول الشافعية : أن الوصى على اليتيم 
يعتبر أمين الأب الذى عبنه وصيا وليس 


٠ اليم‎ 


ومن ثم اذا ادعى أنه دفيع لليتيم ماله 
أو انه أنيق. فلح ف مار لا سما 
الا ببينة ٠‏ فلايد عنده من أن يشهد 
الومى على دقع مال اليتيم اليه » لقول 
الله تبارك وتعالى : « فاذا دفعتم اليهم 


ل 1 5 


أفسدر بالاشهاد على الدفع ٠‏ ولو كان 
يصدق فى قوله انه دفم المال الى 
اليتيم بلا ميئنة 6 لما أمره الله بالاشهاد ٠‏ ش 


وف تصرف الناظر +٠‏ جاء فى مغنى”9» 
المحتاج : اذاو أجرالناظر العين الموقوفة 
على غيره مدة بأجرة مثلها فزادت الأجرة 
فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم 
بنفسخ العقد فى الأصيح » لأن العقد 
قد جرى بالغطة فى وقته فأشهه ما اذا 


(؟) مغنى المحتاج ألى معرفة الفاظ المنهاج 
للعلامة الامام لشي محمد الشربينى الخطيب 
وبهامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى ج ؟ ص 7655 طيع المطبعة اليمنية 
بمصر سسئة لم.”؟ !أ ه . 


ل اشهاد 


باع الولى مال الطفل ثم ارتفعت القيم 
بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة ٠‏ 


والثانى بنفسح اذا كان للزيادة وقع 
خلاف الغبطة ٠‏ 


أما اذا أجر العين الموقوفة علمه فانه 
يصح قطعا ولو بدون أجرة المثل كما 
لو أجر المطلق به ٠‏ 


ولو أجر الناظر الموقوف على غيره بدون 
أجحرة المثل فانه لا يصح قطعا ٠‏ 


وأفتى ابن الصلاح قيما اذا أجر الناظر 
الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة وشهد 
الشاهدان أنها أجرة المثل حالة العقد ثم 
تغيرت الأحوال وطرأت أسيباب توجب 
زيادة أحصرة امشل ‏ أنه بتبين 
بطلان العقد وبىتبين خط الشاهدين بأجرة 
المثل » لأن تقويم المنافم فى مدة ممتدة 
انما يصح اذا استمرت الحالة الموجودة 
حالة التقويم التى هى حالة الوقد » وليس 
هذا التقويم كتقويم السلعة الحاضرة ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


والحنابلة يرون أن الأوصياء على اليتامى 
والقائمين على أموالهم مكلفون بأن يدفعوا 
اليهم أموالهم بعد أن يبلغوا ويأنسوا منهم 


٠ الرشضشد‎ 


وهم أمناء على هذه الأموال ماداموا 
يعملون متبرعين بدون أجر كالمودع ٠‏ 


ويكون القول قولهم فى رد الأموال ٠‏ 


وان كانوا يعملون بأجر فلا يعتبرون كالمودع 
بل كالمرتهن ؛ والمستعير ٠‏ 


ولا يكون القول قولهم فى الرد بل القول 
قول اليتيم » لأن الوصى قبض المال لحفظه 
فلم تقبل دعوى الرد بدون بينة ٠‏ 


والقول فى التصرف فى المال وف الانفاق 
عليه وعلى المحجور عليه قول الولى ‏ 
الا أن مخالف الظاهر أو العرف والعادة فلا 
يقيل الا ببيئنةه٠‏ 

والقول قول اليتيم فيما يشهد له 
الظاهر ٠‏ 

جاء فىشكشاف القفاع(» , وللولى غير 
الحاكم وآمينه أن يأكل من مال المولى عليه 
لقولة تعالى : « ومن كان فقسيرا فلياكل 
بالمعمروف » الأقل من أجرة مثله أو قدر 
كفايته ولو لم يقدره حاكم ٠‏ 


لأنهما يستغنيان يمالهما فى بيت المال ٠‏ 
وأن كان غنيا لم يجز له ذلك اذا لم 
ع اا 


لابن يونس الببوتى تج ١‏ صن 2 10 6 111 
الطبعة السايقة 


اشبهاد : ْ ش ه5] 


فان فرض الحاكم للولى شسيئًا ججاز له 
أخذه مجانا ولومع غناه ٠‏ 


ولا يقرأ الولى ولا غيره فى مصحف اليتيم 
لأن ذلك يخلقه ٠‏ 


ويأكل ناظر وقف بمعروقف نصا اذا لم 
يشترط الواقف له شيًا ٠‏ 


وظاهره أن الناظر يأكل بالمعروف ولو 
لم يكن محتاجا ٠‏ قاله فى القواعد ٠‏ 


وقال الشينخ : للناظر. أخذ أجرة 
عمله مع فقره ٠‏ 


والوكيل ى الصدقة لا يأكل منها شيئا 
لأحل العمل ٠‏ 


ومتى زال الحجر فادعى على الولى تعديا 
فى ماله » أو ادعى ما يوجب ضمانا من نحو 
تفريط بلا بيئة » فالقول قنول الولى » لأنه 
أمين كالمودع حتى فى قندر نفقة عليه وتقدر 
كسوة له وقدر : 
أموال: المهجور أو كدر تفائة على عقاره 
بالعروف من مال الولى » ليرجم غلى اللقهور 
عليه ما لم يعلم كذبه » أى الولى » أو يخالف 
عادة وعرفا الحا تراك حلفي الطاغرء 


لكن لو قال الوصى أنفقت عليك ثلاث 
سنين » وقال اليتيم : بل مات أبى منذ 
سنتين »© وأنفقت على من أوان موته » 
فالقول قول اليتيم بيمينه » لأن الأصل 


٠هتتقفاوم‎ 


نفقة وكسوة على أمواله أى 


ويقبل قول الولى أيضا فى وجود ضرورة 
وغبطة ومصاحة وتظفٍ مال المحجور أو 
بعضه » لأنه أمين » وحيث قانا القول 
قول الولى فانه يحلف اذا كان غير حاكم ٠‏ 

أمنا الحاكم فلا يحلف مطلقا لعدم 
التهمة ٠‏ 

ويقبل قول الولى فى دفع المال آليه 
بعد باوغه ورشده وعقله ان كان الولى 


متبرعا » لأنه أمين اشيه المودع ٠‏ 


والا يكن الولى متبرعا بل بأجرة فلا يقتبل 
قوله فى دفعه المال اليه » بل قول اليتيم » 


لأن الولى قبض المال لحظه فلم تقبل 


وجاء فى كشاف القناع قبل ذلك0© أن 
من حجر عليه الجاكم يستحب أظهاره 
والأشهاد عليه أى على الحجر عليه 
تجند لتجتئب معاملته ٠‏ 


ول رول أن الاقتكو اذكه لدي برط 
لأنه ينتشر أمره لشهرته ٠‏ 

وان رأى الحاكم أن يآمر مناديا بذلك أى 
بالحجر عليه ليعرفه الناس قعل ٠‏ 

ولا يصح تزوجه آلا باذن وليه » لأنه 
تصرق يجب فيه مال فلم يصح بغير اذن وليه 
كالشراء ٠‏ 3 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ ص 518 الطبعة. 
السابقة .. 


15 اشلهاد 


وجاء فى المغنى("2 لابن قدامة : أن الوقف 
اذا تخرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو 
أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وص فى 
موضع لا يصلى فيه أو ضاق يأهله ولم 
يمكن توسيعه فى موضعه أو انشعب جميعه 
فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه الا ببيع 


وآن لم يمكن الانتفاع بشىء منه بيع 


جمبعة ٠‏ 
قال أحمد فى رواية أبى داود اذا كان فى 
المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بدعهما 

وصرف ثمنهما عليه ٠‏ 


وقال فى.رواية: صالح : يحول المسجد خوفا 


واذا كان موضعه قذرا قال القاضى : يعنى 
اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه نص على 
جواز بيع عرضته ف.رواية عبد الله » وتكون 
الشهادة فى ذلك على الامام ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخنار” : وندب أن يشهد 


210 المغنى لابن قدامة المقدسى ج " ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) البحر الزخًا الجامع لمذاهب علماء 
الامصار فى فقه الآئمة الأطهار لأحمد بن يحيى بن 
المرتفى ج ه ص ٠‏ طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة (1"1 ه الطبعة الأولى . 


على الحجر » ويأمر مناديا فى اليلد أن فلانا 


وليمضه الحاكم الآخر ان مات الأول 
ولا يحتاج الى تجديد ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى مفتاح”22 الكرامة : اذا باع الأب 
الى الحاكم جاز له أن يسجل على البيع 
ولا يكلفهما اثيات الحاجة والغيطة لأنهما 
غير متهمين فى حق ولدهما ولو باع الوصى أو 
أمين الحاكم لم يسجل الحاكم الا اذا 
قامت البينة على الحاجة والغيطة فاذا بلغ 
من غير حناجة ومصلحة كان القول قولهما 
مع اليمين وعليه البينة لأنه أدعى عليهما 
خلاف الظاهر. اذ الظاهر من حالهما الشفقة 
أو الأمين فالقول قوله فى بيع العقار وعلييما 
البينة لأنهما مدعيان وفى غير العقار الأولى 


ذلك أيضا لهذا الدليل والفرق عسر الاشهاد 


فى كل قليل وكثير ببيعه كما ذكر ذلك كله 
فى التذكرة فيلزم القول هنا بوجوب الاتقشهاد 
حذرا من التفريط » وأما الوصى”" وأمين 


(؟) مفتاح الكرامة ج ه ص 554 »4 ص .5 
الطبعة السابقة . 


() المرجع السابق ج ه ص 595 » ص 916 


ص 797 4 ص 708 . 


اتيك 5 ٠.‏ /إذآ 


الحاكم ففى التذكرة أنه لا يقبل قولهما فى 
بيع العقار الا مع البينة وفى غير العقار أن 
الأولى ذلك وقد استشكل هنا بصحة تصرفات 
المسلم المالك لذلك التصرف ولأنه موضوع 
. لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فيرجع اليه فيه 
ولا بكلف اقامة البينة عليه ولأن دعواه 
صلاح التصرف دعوى عدم التعدى وهو 
الأضل والقول قوله فيه ومن أضالة يققاء 
الملك على مالكه الى أن يثبت الناقل وأصالة 
عدم الحاجة الى البيع وعدم خفاء المصالح 
والأول أقوى كما فى الاينضصاح وجامع 
المقاصد وهو الظاهر من حواشى الكتاب وقد 
قالوا فى باب الوكالة أنه لا يقبل قول الأب 
والجد له والوصى والحاكم وأمينه فى 
تسليم المال لو أذكر الصبى بعد رشده تسليم 
المال اليه وكذلك الوصى صرح به فى الشرائع 
والتذكرة »ويستجب اظهار الحجر لقلا 
يستضر معاملوه كما فى الممس وط والتحرير 
والتذكرة قال فى الأخير يستحب للحاكم 
الاعلام بالحجر والنداء على المفلس ويك هد 
الحاكم عليه بأنه حجر عليه والاعلان 
بذلك بحيث لا يستضر معاملوه » ولو أقام 
شاهدا بدين حلف عنه وجعل فى سائر أمواله 
فان نكل ففى احلاف الغرماء أشكال وكذا 
, لو كان الدين لميت ونكل الوارث وبمنعه صاحب 
الدين 'الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل 
ولايطالبه بكفيل ولا اشهاد وان كان الدين يحل 
قبل الرجوع ولا يمنع المالك من السسفر 


معه ليطالبه عند الأجل لكن يلازمه ملازمة 


٠ الرقيب‎ 
7 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شزح النينل© : ججاز لقائم 
يتيم وان أمه أو وليه أو متطوعبا أن ببيع 
من أصله أن احتاج بقدر الثمن والحاجة 
بعلم أوليائه ان كانوا » والا فالصلحاء ان لم . 


ويشهدهم على بينع وانفاق عليه.٠‏ 


وان لم يجد الولى الصلحاء أشهد خير . 


ومرادهم بالاشهاد على ذلك أنه يشهدهم 
أنه باع » وأنه بنفق عليه .٠‏ 


وبتبين العدل ف الانفباق بعد ذلك وعدمه 
ليتيم أو غيره فيقام له بحقه ٠‏ 


وان أشهد أنه ينفق كل يوم كذا فهو 
أحوط ٠.‏ 


وليس المراد أنه كلما أراد أن بنفق أشضهد ٠‏ 
وان قسام التقيم. .يعد وتارعة. يأن لقال ال 
تبع أو قال بعت بأكثر أو قال : بعت بأرخص 
أو قال : لم يحتح لبيع فيما باع يحكم بصحة 
فى بيع وقدر الثمن والحاجة » فلا سبيل 
عليه اذا ثبين أن مثل ذلك الذى أدعى انفامئه 
بنفق على ذلك فى مثل تلك المدة » غير أنه يحلفه 
أن شاءماخانه ٠‏ _- 

)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بزيوسف 


أطفيشس 6 ؟ ص 5١9‏ الى ص 51558 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


0-١ 53 ل‎ 


0 اط ب 
فمن باعه منهما يرجع مشتر عليه بالثمن » 
ويرجم هو به على اليتيم ان أشهد على 
ذلك المعهود من انفاق ثمنه عليه ء 
ولو فى تزويج » كان الانمسسان اليتيم أنكى 9 
ذكرا والا عد متبرعا متضدقا من ماله بها 
أنفق عليه وضمن له ثمن أصله ٠‏ 


مطلقا وان لم تقعد ومحتسب 


ويل الأعيتهان يتنه #اولاً رمنواع عليه 
لليتيم اذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن 
ولو لم يشهد على الانفاق » وهو الصحييح 
الذى لاا يجوز خلافه ٠‏ 


ويحتمل أن يريد بقوله أن أشهد على ذلك 


أن أثشسهد على البيع بقدر الثمن ٠‏ 


وبقوله : والا : وان لم يشهد على البيعبقدر 
. الثمن فيكون الاشنهاد عليه كافيا فى رجوعه 
على اليتيم ولو لم يشهد على الانفاق ٠‏ 


وقيل غير الأصل فى ذلك كالأصل اذا علم 
أنه له وقد أمر بالاشسهاد عليهم إذا دفعنا 
لهم أموالهم بعد بلوغهم وايناس الرشد 
0 


جاء فى الهداية وحاشسية(») فتح القدير 
عليها للكمال بن الهمام ما يأتى : أعلم 
أن الشهادة شرط ف باب النكا. ح » لقوله عليه 
الصلاة والسلام لا نكاح 6 يشهود ٠‏ 

وهو حجة على مالك فى اشتراط الاعلان دون 
الشهادة ٠‏ 


ولابد من اعتبار الحرية فيها » لأن 
الجد لا شهادة له لمدم الولاية .. 


ولابد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولاية 
بدونهما ٠‏ 


ولابد من اعتيار الاسلام فى أنكحة 
الممسامين » لأنه لا شسهادة للكافر على المسلم٠‏ 


وله تحترط ومفا الخكوزة؟ حت ييه 
بحضور رجل وامرأتين » وفيه خلاف الشبافعى 
رحمة الله تعالى ٠‏ 


ولا تشترط العدالة حتى ينعقيد بحضرة 
الفاسقين عندنا » خلافا للشافعى رحمه 


)١(‏ شرح فتح القدير للامام كمال الدين 
محمد 3 عيد ا السيواسي السكندرى 
المعروف بأد بن الهمنام وتهامشضه فيج العناية 
محمود البابرتى وحاشية سعد 
1 وما بعدها الطبعة. الأولى ا 3 
الكيرى الاميرية نولاق مصر المحمية سنة 
5اذ١ا‏ ه. 


اقنهاد 0 19أ| 


الله تعالى » لأن الشهادة من باب الكرامة » 


ولنا أنه من أهل الرلاية فيكون من أهل 
الشهادة ٠‏ 


1غ اكه من أل للزلا > بدن ون أل 
الشهادة تحميلا ٠‏ 


وانما الفاثت ثمرة الأداء بالنهى لجريمته 
فلا يبالى بفواته كما فى شبهادة العميان 


وان تزوج مسلم ذمية يشهادة ذميين جاز 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف 5 


وقال محمد وزفر : لا يجوز ٠‏ 


وف فتح القدير تعليقا على ما ذكر 


تشترط الشهادة : فى النكاح لقوله صلى 
الله عليه وسبلم « لا نكاح الا يشهود » ٠‏ 


وهو حجة على مالك فى اشتر 
دون الاشبهاد ٠‏ 


اط الاعلان 


وظاهره أنه حجة عليه فى الأمرين اشتراط 
الاعلان » وعدم اشستراط الاشهاد ولكن 


المقصود أنه حجة فى أصل المسألة وهو 


شتراط الاشهاد ٠‏ وانما زاد ذكر الاعلان 


ونفى اشتراط الشهادة قول ابن أبى ايلى 


قيل زوج ابن عمر بغير شهود » وكذا فعل 
الحسن ٠‏ 


وهم محجوجون بقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا نكاح الا يبشهود » رواه الدارقطنى ٠‏ 


وروى الترمذى من حديث ابن عباس « البغايا 
اللاتى ينكحن أنفسهن بغير شسهود ٠‏ ولم 
يرفعه غير عبد الأعلى فى التفسير » ووقفه 
فى الطلاق ٠‏ 


اكن ابن حبان روى من حديث عائشة رضى 
الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال : 


وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فان 
تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » ٠‏ 


قال اين حبان : لايصح فى ذكر الشاهدين 
غير هذا ٠‏ 


وشتان ما بينهذا وبين قول فخر الاسلام* 
ان حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص 
الكتاب به أعنى قوله تعالى « فانكحوا 
ما طاب لكم من التنساء » فيندفع به الايراد 
العروة وهو 00 الزيادة على الكتاب أو 


واعلم أن المتمايخ رحمهم الله نصيوا 
الخلاف فى موضعين ف الغسهادة على 
ما ذكرنفا و فىالاعلان ٠‏ 


6 اشضلهقكف 


واستدلوا مالك فى اثباته بامنقول من قول 
عائفسة به ركى انين له كان الله طلئة 
وسدلم 2 أعلنوا النجاح »© »+ 


وبالمعقول وهو أن حر 3 الفمل يكون 


والدى يظهر أن هذا نصب للخلاف فى غير 
محل النزاع ؛ ويظهر ذلك من أجوبتهم عن هذا 
الاسندلال وغيره ٠‏ 


وذلك أن كلمتهم قاطية فيه على القول 
بموجب دلائل الاعلان وادعاء العمل بها 
باشتراط الاشهاد ؛ اذ به يحصل الاعلان ٠‏ 


وكلام المبسوط حيث قال : ولأن الشرط لما 
كان الاظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور 
شرعا»ء وذلك بشهادة الشاهدين » فانه 


وقول الكرخى : نكاح السر ما لم يحشره 
شهود » فاذا حضروا فقد أعلن 30 


واتما الخلاف بعد ذلك فى أن الاعلان 

السترط هل يحصل بالاشسهاد » وحتى 

لا يضر بعده توصيته الشهود بالكتمان 

اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية بالكتمان» 

0 ابص حر 
نعم » وقالوا : 


واو أعلن بدون الاشهاد: لا يصع ء 


: شرطت فيه الحاجة الى د 
والانكار » لآن سيد بالظهور والاشتهار 


لتخلف شرط آخر » وهو الاشهاد عندنا ٠‏ 
وعنئده يصح ٠‏ 


بالعامتل أن قرط الأقسيهاة يخضييل فق 
تتحفتة القترط الاين + 


فكل اشهاد اعلان ولا ينعكس » 
لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد ٠.‏ 


وجاء فى البدائع”© أن الشهادة شرط جواز 
النكاح لماروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لا نبكاح الا 
بشاهدين © ٠‏ 


. وعن عبد الله بن عباس رضى ا 


ان ةن 


ولو لم تكن الشسهادة ششرطا لم تكن زانية 


ولأن الحاجة مست الى دفغ تهمة الزنا 
عنها ولا تندفع الا بالشسهود ولأنها لا تندفع 
الا بظهور النكاح واشستهاره ولا يشتهر الا 
بقول الشهود ه 00 


وبه تبين أن الشسهادة فى النكاح انما 


4 أت ٠‏ أءآ 


اكثرة الشهود على النكاح باللسماع من 
العاقدين 6 وبالتسامع ٠‏ 


وكقاك الى كال اسه ور 
« أعلنوا النكاح » لأنهما اذا أحضراه شاهدين 
فقد أعلناه ٠‏ 


واللشاهد الذى ينعقد به النكاح شروط 
كالعقل والبلوغ والحرية ٠‏ 

وجاء فى البحر الرائق(2 شرح كنز الدقائق 
الامسهاد شرط فى النكاح فلا يصح بغير 
شهود لحديث « لا نكاح الا يشهود » فكان 
شرطا ولذا قال فى مآل الفتاوى : ولو تزوج 
بغير شهود ثم أخبر الشهود على وجه 
الخبر لا يجوز الا أن يجدد عقدا يحضرتهم ٠‏ 

وفى الخانية والخلاصة : لو تزوج بشهادة 
الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لاعتقاده أن 
النبى صلى الله عليه وسلم يعكم الغيب ٠٠‏ 


وصرح ف المبسوط بأن النبى صلى الله عليه 
وسالم كان مخصوصا بالنكاح يغير شهود 
ولا يشترط الاعلان مع الشهود ل ما ف التبيين 
أن النكاح بحضور الشاهد يخرجه عن أن 
يكون سرا ويحصل بحضورهما الاعلان ٠‏ 


مذهب المالكية: 
جاء :فى الشرح الصغير للامام الدردير9؟ : 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ؟ ص 
5 الطبعة السابقة لعن 5 


(؟) بلغة السالك 0 المسالك ع : 


ويندب الاشهاد عند العقد للخروج 
من الخلاف اذ كثير من الأكمة لا يرى صحته 
الا باالشهادة حال العقد. 


ونحن نرى وقوعه صحيحا فى نفسه وان 
لم تحصل الشهادة حال العقد كالبيع ٠.‏ 


لتمتع الا بحصولها قبل لينء فجاز أن 
يعقدا فيما بينهما سرا » ثم يخبرا به عدلين 
كأن يقولا لهما : قد حصل منا العقد 
والزوج يخبر عدلين غيرهما ٠‏ 

ولا يكفى أن يخبر أحدهما عدلا » والثانى 
يخبر عدلا غيزه » لأنها حينكذ بمنزلة الواحد ٠٠‏ 

وى حاشية الصاوى قال : حاصله أن 

فان حصل عند العق لمقد فقد وجد 
الأمران الوجوب والندب ٠‏ 


وان فقد وقت العقد ووجد عند 
الدخول فقد د الواجب وقنات المندوب 


وان وان لم يبوجد 'اشهاد عند الحمخول 
ولصكد ولعن يمحت تير عند د واحد 


ويآثم أولياء النكاح لعدم 5 ١‏ 


وان لم توجد شسهود آصلا فالقسساد 


:وق الشرح عي الى حلي للامسام 0 
الإرديرة : ونب اينهذ عدلين + 00 


فعير الجدل من مستور وفاسبق عدم 5 


وغير. من. له ولاية ولو كان وكيله فشهادته 


وق التاج© وا والاكليل : : وندب اأشهاد عدلين 
غير الولى معقده ٠‏ 


:فنا الورطن يكت للع بدي وشليره 
عند مالك كما بنعقد البيع اذا رضى الزوج 
والمرأة » وكانت مالكة أمرها أو يتيمسة 
مالكة نفس ها وكان ذلك باذن ولى » ويشهدون 
فيما يستقيلون ٠٠‏ 


وقال ابن عرفة : البيئة على العقده 


نقل الأكثر عن المأهب أنها شخي وه 
شرط فى اليفاء. 


وقال المتيطى يصع النكاح دون اشهاد ٠‏ 


0٠. المناكرة.‎ 


وق الحطاب9»© : يندب اشسهاد عدلين 6 
وفسخ أن دخل بلا اشهاد. ٠‏ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه فى 
كتاب ج ؟ ص 5١12‏ الطبعة السابقة . 

)2 فواعت الجليل للحطاب 0 327 
السابقة 5 

4 المرجع السابق والتاج والأكليل فى كتاب 
ج " ص 2.5 »© 5٠.‏ الطبعة السابقة . 


ومفهوم الشرط أن دجلا بعند الاشيبهاد 
لا يفص و لو كان الا...ي::. بعد العقسد وهو 
كذلك سم الا أن يكونا .مدا الى الاستسرار 

0 فلايصع أن يثبتاطيبة. 0 


قال فى الشعومات : سكي اد اننا يجب 
عند الدخول وليس من شروط صحة العقد ٠‏ 


فان تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح 
ويشهدان فيما يستقيل » الا أن يكونا قصدا 
الى الاستسرار بالعقد فلا يصحح أن يثيتا 
عليه ؛ لنهيه صلئ الله عليه وسلم عن فكاح 
ل ش 


: ٠. العقد‎ 


ماح ةل العو يسا إلى ال يله 
الاستسرار وعدم اقصده »2 فرق بينهما 
وان طال الزمان بطلقة لاقرارهما بالنكاح ٠‏ 


وحدا أن أقرا بالوطء » الا أن يكون الدخول 
فاشيا » أو يكون على العقد شاهد واحد 
فيدراً الحد بالشبهة ٠‏ 


جاء فى المهذب”2 : أنه لا يصح النكاح آلا 
يشاهدين ٠‏ 


السابقة” . 


اكسهاد 5 


وقال أبو ثور يصح من غير شهادة » لأنه 
عقد فصح من غير شسهادة كالبيع ٠‏ 

وحدةا خلدن؟ كنا ريق عاممنة رمع الله 
تعالى عنهها أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ذال كل تكاح لم يحشرء آريفية فهو مسسفاح 
خاطب » وولى وشاهدان ٠‏ 


ويخالف البيع فان القفصد منه المال ٠‏ 
ومبتاهما على الاحتياط ٠‏ 


فان عقد برجل وامرآتين لم يصح لحديث 
عاكفنة ردى الله على مهسا« 


ولا يصح الا بعدلين » لما روى أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أن النبى صاى الله 


٠ عدل‎ 


أحدهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
أنه لا يصح » لأن ما افتقر ثيوته الى الشهادة 
بثبت بمجهولين » كالاثبات عند الحاكم٠‏ 


العدالة الباطنة لم تصح أنكحة العامة الا 
بحضرة الحاكم لأنهم لا يعرفون شروط العدالة 
وق ذلك مشقة فاكتفى بالعدالة الظاهرة كما 


اكتفى فى الحوادث فى حقهم بالتقليد حين شق 


عليهم ادراكها بالدليل ٠‏ 


الظاهر » فاذا يان خلافه حكم بايطاله كما 
لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص 
دخلافه ٠‏ 

ومن أصحابنا هن قال : فيه قولان + بناء على 
القولين ىف الحاكم اذا حكم بشهادة شاهدين » 
ثم بان أنهما كانا فاسقين ٠٠‏ 

وان عقد بشهادة أعمنين ففيه وجهان 


أحدهما أنه يصح ء لأن الأعمى يجوز أن يكون 
شضاهدا ٠‏ 


والثانى لا يصح .ء لأنه لا يعرف العاقد » 
لأنه يجوز أن يثبت النكاح يبشهادتهما » وهو 
ما اذا جحد الزوج الآخر ٠‏ 


وهل يصح بشسهادة أبنيهما أو بشهادة 


أحدهما : يصح » لأنهما من أهل الشهادة ٠‏ 


والثانى : لا يصح » لأنه لا يثيت هذا النكاح 
بشهادتهما يحال ٠‏ 


عقدنا بشهادة شاهدين فاسقين ٠‏ وقال 
الزوج عقدنا بمشهادة عدلين ففيه وجهان ٠‏ 


٠ 0 005 .‏ أشسهاق 


أحدهما أن القول قول الزوج لأن الأصل 
بقعتاء العددالة ٠‏ 


والشانى أن القول قول الزوجة لأن الأصل 
عدم الفكاح ٠‏ 

وان سادق على انيما فررجينا نون 
وشاهدين » وأنكر الولى والثساهدين لم 
يلتفت الى انكاره » لأن الحق لهما دون الولى 
والشاهدين ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف() القناع : من .شروط 
النكاح الشبهادة عليه » احتياطا للنشسب: خوف 
الانكار ٠‏ 


فلا ينعقد النكاح الا يبشاهدين ٠‏ 


روى عن عمر وعلى وهو قول ابن عباس ٠‏ 
رواه الدارقطنى : ولما روت عاكشة رضى 
الله عنها مرفوعا : لابد فى النكاح من حضور 
أربيعمة الولى والزوج والشاهدين رواه 
الدارقطنى ٠‏ 

وعن 'ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : البغايا اللواتى ينكحن أنفسهن 
بغير بينة ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 

ولأنه عقد يتعاق به حق غير المتعاقدين 
وهو الولد » فاشترطت الشسهادة فيه » اقلا 


ال و 02 


يجحد أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من 
العقود ٠‏ 


وما روى عن أحمد من أنه صلى الله.عليه 
وسلم أعتق صفية وتزوجها من غير شهود 


ويكون الشناهدان مسلمين » لقوله صلى 
عدل ٠‏ رواه الخلال ٠‏ 


وعدلين للحديث المذكور ٠‏ 


وذكرين لما روى أبو عبيد فى الأموال عن 
الزهرى أنه قال : مضت السنة أن لا تجوز 
شسهادة النساء فى الحيدود ولا فى النكاح 
ولا فى الطلاق ٠‏ 


. وبالغين عاقلين » لأن الصبى والمجنون ليسا 
من أهل الشهادة ٠‏ 


مهد م4 


وناطقين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة 
ولو كانا عبدين كسائر الشهادات أو كانا 
ضريرين اذا تيقنا الصوت تيقنا لا شسبهة فيه 
كالشهادة بالاستفاضة أو كانا عدوى 
الزوجين أو عدوى أحدهما أو عدوى الولى » 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏ وشاهدى 
عدل ٠‏ ولأنه ينعقد بهما غير هذا النكاح 
فينعقد أيضا بهما كسائر العقود ٠‏ 


ولا ينعقد النكاح بمتهم رحم كابنى الزوجين 


أقشهاد 2.6" 


ولا ينعقد بأصمين أو أخرسين آو شاهدين 
أحدهما كذلك لما تقدم٠‏ 


لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ٠‏ 

فبان كتم النكاح الزوجان والولى والشهود 
قصدا صح العقد وكره كتمانهم له . أن 
اللسنة اعلان النكاح .٠‏ 


ولا بنعقد نكاح مسالم بيشهادة ذميين » 
ولا مشهادة مسالم وذمى لقوله تعالى 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم » ولو كانت ذمية 
كتانية أبواها كتابيان ٠‏ 


واف آقن برحل :ؤافراة اليجنا كمسا يوان 
وشاهدى عدل قبل منهما » لأنه لا منازع 
لجعاافية + ويليت يثبت النكاح باقرارهما لعدم 


ويكفى العدالة ظاهرا فقط فى الشاهدين 
بالنكاح » بأن لا يظهر فسقهما » لأن الغرض 
من الشهادة اعلان النكاح » ولهذا يثبت 
بالتسامع » فاذا حضر من اشهتمر بحضوره 
كنى 2 دم 0 5 بين 0 00 ف 


ذلك يشق ٠‏ 
فلو بان الشاهدان بعده فاسقين » فالعقد 


صحيح ولا ينقض ٠‏ 


وكذا لو بان الولى فاسقا » لأن الشرط 


العدالة ظاهرا » وهو أن لا يكون ظاهر الفسق " ' 
وقد تحقق ذلك ٠‏ ْ 


ولو تاب الشاهد فى مجلس العقد فيكون 
كمستور العدالة قاله فى الترغيب فيكفى ٠.‏ 

وكذا لو تاب الولى فى المجلس » قلت يكتفى 
يذلك حيبث أعثير ت العدالة مطاقا لأن 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى90© : ولا 
يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو 


فان اسستكتم الشاهدان لم يضر ذلك 
ممشسيكا ٠»‏ 


و 


حدثنا محمد بن اسماعيل العذرى ومحمد 
ابن عيسى قالا : حدثنا محمد بن على الرازى 
المطوعى حدثتا محمد بن عبد الله الحاكم 
الفسابرو قالح تمت آنا بكر ين التاق ' 
الامام يقول : قال الحاكم : ثم سألت أبا على : 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « أبما امرأة نكحت بغير اذن وليها 
وشاهدى عدل فنكاحها باطل © ٠‏ 


وان دخل بها فلها المهر ٠‏ 
وان اشتجروا فالسلطان ولى منلا ولى له ٠‏ 


516 المحلى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص‎ )١( 
, مسألة رقم 1858 الطبعة السابقة‎ 


50 اشهاد: 


غير هذا | التق حل كر لاطا ل ء 
وف هذا كناية لصحته ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى التاج© المذهب : من شروط النكاح 
اشهاد عدلين ٠‏ 


وسماعهما الايجاب والقيول تفصيلا وان 
لم بقصد اشهادهما ٠‏ 


ومذهبنا أن العدالة فيهنا شرط ٠‏ 


وهى عندنا كعدالة امام الصلاة فلا يحتاج 
الى اختبار ٠‏ 


ويصح أن يكون الشاهدان من أولياء 
المرأة غير الولى العاقد ٠‏ 


ولحو تان القعناهداة 
شهادتهما تكنى ٠‏ 
الا اذا كان الزوج والولى أخرسين وعقدا 


؟” الطبعة السابقة . | 


أعميين فان 


بالاشسار ةَ فيكفى الاصمان : لأن العمدة 
حينئذ على النظر لا على السمع ٠‏ 
أو كان الشساهدان عبدى الزوجين أو 


أحدهما فان النكاح يصح بشهادتهما » ولو 
لم يحكم بشهادتهما فى النكاح والمهر اذ المراد 


هناما ينعقد به العقد فينعقد بهماء 


وبرجل وامرأتين ٠‏ 


ويجب على ] العدل التتميم أى أن يتمم شهادة 
النكاح اذا كانت ناقصة من نفمسه ٠‏ 


وانمنا يتعين عليه الوجوب حيث لا يوجد 
عدل غيره مع شاهد واحد عدل ٠‏ 


فأما ب 
بعرف امتناع 0 الغبي . .٠‏ 


واذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق » 
وظاهر السلامة » وهو يعرف أن مذهب 
وغين العذل :رهم التغرير بالتمريف آن شنهادتة 
تمكته التوبة نحو أن يكون الحق لآدمى وهو 
غير متمكن من التخلص والا كفت'التوبة وانعقد 
النكاح بمشهادته ِ 


واذا كان عقد النكاح بالكقابة نحو أن 
يكتب الزوج للولى زوجنى ابنتك ‏ أو يكتب, 
الولى للزوج ‏ زوجتك ابنتى ‏ فان الشهادة 
لا تجب عند الكتابة بل تقام عند المكتوب 


اشسهاد . ل ىأ الاو + 


اليه فيقرأ الكتابة وهم يسمعون ثم يقول : 


وكذا تقام عند المرسل اليه اذا كان العقد 
بالرسحالة ‏ 


أحذ ا 


تقام الشهادة فى العقد الموقوف على 
وشننا] الولى أو المرأة أو الزوج أو وليه عند 
ذلك العقد » لا عند الاجازة اذا وقت العقد 
وقت انعقاده فالاجازة تلحقه وقد أنعقد 
على وجه الصحة من الشهادة لا عند الاجازة 
فلم يسمعا ايجابا ولا قبولا بل سمعا : أجزت 
أو نحوه٠‏ 


مذهب الامامية .- 


جاء فى الروضة البهية20 : أنه لا يشترط 
الشاهدان فى النكاح الدائم مطلقا» ولا 
الولى فى نكاح الرشيدة وان كان أفضل على 


٠ الأشضهر‎ 


0 سندا للاستحباب لا للشرظية ٠‏ 


وما بعدها الطبعة السابقة . 


وجاء فى الخلاف© ؛ أنه لا يفتقر. الفكاح 
ىفش صحته الى شهود ٠‏ 


وبه قال فى الصحابة الحسن بن على عليهما 
السلام وابن الزبير وأبن عغمر ٠‏ 


واليه ذهب عبد الرحمن بن مهدى ويزيد بن 
هارون وبه قال أهل الظاهر ٠‏ 


دليلنا اجماع الفرقة ٠‏ 


وأبضا قول الله تعالى . « فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء » ولم يذكر الشهود 5 


وقوله تعالى « وانكحوا الأيامى منكم » وهو 
ثل ذلك ٠‏ 


وأيضا فقد روى سهل بن سعد الساعدى أن 
امرأة أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله وهبت نفسى منك فقال : مالى 
اليوم بالنساء من حاجة ٠‏ وذكر الحديث حتى 
قال : زوجتكها بما معك من أنقرآن +٠‏ ومعلوم 
أنه لم يكن شهود *٠‏ 


وروى أن جحش بن رياب من بنى أسد خطب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بنت 
عبد المطلب فزوجه اياها ولم يشهد ٠‏ 


ومن روى أنه قال : لانكاح الا يولى 
وشاهدى عدل » فحمله على أنه لا يثيت عند 
لحاكم الايشاهدى عدل دون انعقاد 
العقد ىق حالة التزويج » أو تحمله على 


(9) الخلاف فى الفقه للطوسى ج " ص ١55‏ 
ص ١15‏ الطبعة السابقة .. 


84 اأشهاذ 


ماقدمثاههة 


ومدق المخصر النافم” : أنه لا يشترظ 


الزوجة بالغة رشسيدة على الأصح ٠‏ 


ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام 
العقيد وأبقاعه ليلا ٠‏ 


وجاء فى تذكرة الفقهاء 20 : أنه يستحب 
الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم 
والاشهاد ٠‏ 


وبه قسال عبد الله بن ادريس والعثبرى 
وأبو ثور واين المنذر والزهرى ومالك ٠‏ 


ولا يستدل على عدم الاأشهاد بأن 
أله حل اله عيرستل لم ترد 
الام مح دا وي 
“نمق انه من كسائمة الوم القانى > 
اوها زوب الوق لايرل يله اح 
فعملهه 

)١(‏ المختصر النافع فى فقه الامامية الشميخ 
الأآحل أبو القاسسم تجم الدين حعفر بن الحسن 


الحلى ج ١‏ ص 195 ©» ص 1150 الطبعة الثانية 
طبع مطاعة ادارة الاوقاف بمصر سئة 4 ؟ أ هء 


(؟) تذكرة النتهاء للعلامة الكبير جمال الدين 
اللسن الحسن ابن يوسف بن على بن مطهر 
الرنضوية لاحياء الآثار الجعفرية . 


ومن طريق الخاصة ما روأه محمد بن 
سليم عن الباقر عليه السلام قال : انما 


وعن زرارة أنه سأل الصادق عن رجل 
تزوج منه بغير شلسهود ٠.٠‏ قال : لا بأس 
بالتزويج البكة بغير قشهود فيما بينه وبين 
الله تعالى وائنما جعل الشهود من 
تزويج السنة من أجل الولد ولولا ذلك لم 
يكن به بأ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل0» 
على التكاح لقول الثبى صلى الله عليه 
وسسلم « لا نكاح الا بولى وشساهدين رواه 
الحسن ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن 
ابن عباس : لا طلاق الا بعد تكاح ولا 
ظهار الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك ٠‏ 
ولا نكاح الابولى وصداق وبيئنة ٠‏ 


: يجب الاأشهاد 


ولوجوب الاشهاد بالقرآن والسنة 


ومذهبنا أن الاشهاد على النكاح معقول 
المعنى من جهة وتعيد من جهة ٠‏ . 


أما الجهة الأولى فلما يترتب من حقنوق 
به والميراث ونحو ذلك ٠‏ 
فر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 


أطفيش ج ؟ ص ؟ه طبع مطبعة محمد بن يوسف 
اليارونى وشركاه يبمصر . 


الفسسي 12507 ا 


وآما الثانية فماخوذة مسن أنه لو 
تزوجها بلا شنهود ومسها لقلنا بخرمتها 
ولم نقل بحلها والاشهاد بعد 135 


0 وجاز شهادة أمينين أو أمين وأمينتين 6 أو 
ثلائة أو واحد وأربع نسوة أو رجلين وامرآتين 
أو أمين وأربع نسوة أو رجلين وأمينتين ٠‏ 
| ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة عند 
الله ولو مخالفتين وفاسقين ٠‏ 
وفى الحكم حيث لا انكار ٠‏ 


وجاز سهادة والد الزوج مع غيره لا والد 


المرأةءلى قول. 
ما يعتبر فى الشهادة فى النكاح 


ينفرد عقد الزواج من بين سائر 
العقود والتصرفات بلزوم الشهادة علية 
ليقع عقدا صحيها شرعا ِ 


"لما قيزة هن كلك التنوة والتمترفتيات 


فالشهادة فيه من دوبة فى رأى أكثر 
العلماء ٠.‏ 


يقولون بلزوم الاشهاد فى الطلاق » 
ويعتبرونه شرطا من شروط صحته » بحيث 
لا يصح الطلاق 6 ولا فكع عندهم 
بدون الاشبهاد ٠‏ 

وتقدم أيضا أن بعضا من العلمساء 
يرون وجوب الاشسهاد فى العقنود 


وحرامه 6 قلا د 


00 والتمرفاتٍ » 0 أخبذا لامر الأغر بالاثنهاه | 


0 الأامر على ما ذكرناء ٍ) 


. والسر فى اتفاق أكثر العلماء على لزوم 
الشنهادة على الزواج أن له شأنا عظيما ‏ 
فى نظر الاسسلام » وق نظيام الاجتماع 


الو اه 


المضالح الدينية والدنيوية ؛ ومن ثم كان. 
جديرا باظهار شسائه » واعلان ره 
بين الناس ؛ واحضارهم مجلسه: 2 
واشهادهم على عقده » تكريما له » 


ونى تقديرا لمكانته ٠‏ 


وتفرق الشسهادة على الزواج بين حلا 
أصحاب الاغراض 
المسنيفة أن مدر زا وراء إذساء الزرحيية 
عتعنما ينكتينيق أمرهم «ويلتطيح سرهم + 
وتشت تثبت عليهم الجادي امسوم غير 
البريفة ٠‏ 


وتمنع الشسهادة اعلى الزواج أحد 
الزوجين أن يحاول جحوده وانكاره ٠‏ 
تنصلا من تبعاته » وتهربا مما تلقيه 
رابطته المقدسة على عاتقه من آثار » كما 
يمنع الريب والش كوك والشبهات » وتدفع 
قالات السوء عن الزوجين حينما يراهما 
الناس مقيمان معا فى عشرة واحدة ٠‏ 


فالشهادة على عقد الزواج أريد بها ء 3 


| أولا : أن تكون مظهرا للتكريم » واعلان 
مان هذا العقد الخطير والسيثة العظيمة 


(م 1 موسوعة الفقه الاسلامى ج 12 ) 


1 0 اشضهاد 


ش واظهسار خطرها ومكانتها » ووسيلة للقضاء 


على اللنون والشيبهات 62 0 الجحود 
والانكار ٠‏ 5 
وآرحة 1 ثانيا : التوثئق براه 


والاحتياط لاثباته عند الحاجة الى الاثبات 
حين يكون جحود أو انكار » فيشهد 


00 الحاضرون والشهود » وكل من مسمع 


بالعقد واستفاض عنده أمره » حيث كان 


النكاح ممما تصح الشهدة فيه 2 


٠ بالتتسامع‎ . 


وقد اتفق الفقهاء على أن اعتبا 
الشهادة فى عقد النكاح أمرا لازما 5 
الغاية منه شسهر الزواج واعلائه بسين 
الناس تحقيقا للاغراض والمعانى التى 
أشرنا اليهما ؛ فان فرق نا بين الحلال 
والحرام الاعلان والاظهار ٠ ٠‏ 


« أعلنوا النكاح ولو بالدف » ٠‏ 


٠‏ وقال أبو بكر الصديق رفى الله تعالى 
عنه « لا يجوز نكاح السر حتى يعلن 
ويشهد عليه 6 ٠‏ 


ومالك فى الموطا عن أبى الزيبير المكى 
أن عمسر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد 
عليه الارجل وامرأة فقال ه هذا نكاح 
السر ولا أجيزه » ٠‏ ولو كنت تقدمت فيه 


' ٠تمجرل‎ 


غير أن. الحنفية والشنافعية والجنايلة 


فى المشهور عتمدهم يقولون : ان الاعلان 
يتحقق بالشهادة على العقد ٠‏ 


وتعتبمر هذه الشهادة شرطا ىفن صحة ' 


العقد فلا يصح العقد بدونها » ويكون 


باطلا عند الشافعية والحنايلة » 
ولا يترتب عليه أثر » وأن اديه يه 
ل ل 
الشروط التى ترجع الى الأركان والى ما 
يحتم الشارع وجوهده فى العقد يجعل 
العقد غير صحيح شرعا ولا يترتب 
عليه أثر والباطل والفاسد عتندهها 
مترادفان ٠‏ : 


أما الحنفية فالعقند عندهم بدون 
الشهادة فاسد » ويترتب عليه بنعض 


الاثار بالدخول فيه » كوجوب المهر ؛ 


وثبوت النسب » ووجوب العدة » لأن 
فقد شرط من الشروط التى ترجع الى 
أركان العقد تبطله وفقد شرط من 
الشروط التى يحتم الشمارع وجودها فى 
العقد تفسده. 


وفرق 00-7 بين الباطل والقاسه ٠‏ 
والباطل لا يترتب عليه أى أشر ٠٠.‏ 


وق رواية عن أحمد ان الاشهاد ليس ش 


: وذهب الى ذلك. الشضيعة الاماميبة 0 


اقمهاقم 000150 1 00 


لسع مسر اسمسصي . 


ونسسبه الكمال بن اثهمام الى عامة هل 


3 21 المالكية فلهم فى الاشهاد, على 
الزواج آراء ثلاثة : 


» الأول.: أنه شرط ى صضحة النكاح‎ ٠ 
ويكفى وجصوده بعد العقد وقبل‎ 
2 ٠ الدخول‎ 


على مختصر خليل « ان الاشهاد شرط فى 
صحة النكاح » غير أنه لا يتعين أن 
يكون عند العقد بل يكقى حصوله بعده 
: كان قببل الدخول ؛ فان دخل بغير 

مد نت الح ياد ابح رز 


0 الحباكم ٠‏ 
اذا ثبت انه وطئها فى هذا 
الدخول باقدوار الروج والزوجة أو بشهادة 
أرئعة شهداء حدا حد الزنا ولا يعذران 
بجهلهما ؛ الا أن فشا نكاحهما وأعلن » 
صحة كل »دانسا عو قرط قحسل 


1-6 الحطاب عدن أبن رشد 
الكمير أنه قال فى مقدماته المدونة : 
الاشبهاد. انما يجب عند. الدخول » 
وليس.من شسروط الصحة 4 فان تزوج الرجل 
ولم.يشيهد فنبكاحه دسحيح » ويثسيهدان 


ف اللستقبل ؛ الا أن يكونا قصسها 
ليه انيه ملى الله ليله سام 
2 الاير ن يطلقها طلقة 


. | اذا ىق | الان 50 0 أر وقد ما اذا 
, ا فرق 5 وان طال الزمن 
بطلقةة: قار هما بالتكاح ٠‏ 


وحدا ان أقرا بالوطء » الا أن يكون'' 
رم فاشنا 30 يكون علسى المكد 


والشرط لافشساء العقذ الاغفلان 
لا الشهادة » وأنما هئ شرط لترتيب الاثار ٠‏ 


واذا تواصى الشاهدان بالكتفان لايندا 
اتات 3 يدا الرأى هو . اللسهور عند 
مالك و0 ش 


الثالث : ان الاعلان وحجده كاف لانشاء 
العقد من غير حاجة الى : تعيين الشهادة 
حدا مرسوما للاعلان من غير استراطها 
لترتيب الاثار ؛ لأن القصد هو الاعلان ' 
وهو فرق ما بين النكاح وغيره 0٠‏ 


وأوصاف : ففيبه اختلاف المذاهب و .وهام 
ذى افحوال النقاء ء فى ذلك : 


ش الاسسهاد ‏ ا عقبد ذ ناح ورا 0 
ككريم هذا العقد واظهار شأنه 
وخطره والبعد بالزوجين عن الظنون 
الفينيوك ١‏ والعيدنا بن لح الزروي 
ومعسباولة انكار للعقد وجحوده 6٠‏ 
والاحتياط والتوثق لاثباته فى المستقا 
عند حصول الانكار بشهادة الشهود » 
أو الحاضرين مجلسه »؛ أو من سمعوا 
5 ممن اشتهر واستفاض لديهم أفسرة 
بناء على جواز الشهادة بالتسامع فى 
النكاح ‏ نظرا لذلك ٠‏ 


فقد اشترطوا فى شهود العقد شروظا 
تحقق بمجموعها مايأتى:  22١‏ 


أولا : أن سوا أملا 53 3 الشهادة' 


بالعقل المميز وليس بلازم ان يكون الشسهود 
عند العقد وحين تحمل الشهادة أهلا لأداء 
النسهادة بالفمل أمام القساضى وقت 
الخصوصة ٠‏ 


خلافا للشافعى الذى يشترط هذه 
الأغلي 0 ' 


انها : أن يتحقق بحضور الشهود معنى . 


الاعلان للعقد واظهاره بين الناس ٠‏ 


ثالثا : أن يكونوا أهلا لأن يكرم 
بحضورهم عقد الزواج ويرفع من شأنه 


٠ وخطره‎ 


' فان لم يكونوا أهلا لتحمل الشؤهادة 
أو كانوا ممن لا يتحقق بحضورهم معنى. 
اول ا العقد 
بشهادتهم ٠‏ 


وعلى هذا الأساس تأتى الشروط التى 
يلزم توافرها فى شسهود عقبد الزواج وهى : 


الشرط الأول : العقفل 4 فلا يصح العقد 
ليسوا أهلا لتحمل الشهادة ؛ وحضورهم 
العقد لا يحقق معنى الاعلان والاظهار 
فى الناس ء ولا يحص كل به تكريم العقد 
واعلاء شأنه » فهم لا يعون ششسيئًا »؟ .| 
ولا يدرون ما يجرى فى مجلس العقد » 
ولآن الشسهادة فيها معنى الولاية » لأنها 
به شاء أو أبى » ولا ولاية لهؤلاء على 
الفسيهم »ها ثبت لوم الولاية على غيرهم 

بالتتسهادة غلوهم * 
: قلا يبصح 


الشرط الثانى : البلوغ 5 
العقد بحضور الصبيان ولو كانوا 
مميزين » لأنه لا يتحقق بحضورهم الاعلان 
ولا التكريم » وليسوا من أهل الولاية على 
أنفسهم ؛ فلا تكون لهم الشهادة على 
غيرهم ؛ وان ل و 
الشهادة للتمييز ٠‏ 


فاذاا حضر صغار مميزون عقد الزواج 
بشهادتهم » ثم بلغوا » وحصل خلاف 


اشهاد ش لف 


وتخاصم بشأن العقد أمام القضاء » 


جسنان ليم أن يشبسهدوا مام القاطى. ويقيل 
القاضى شسهادتهم » ويحكم بناء عليها 
لتوفر شروط صحة الأداء فيهم حينكذ 3 
ولأنهم كانوا أهلا لتحمل الشهادة وقت 
حس ول السنداء 


الشرط الثالث : الحرية : فلا يصح 
العقد بشهادة الارقاء سواء أكان رقهم 
كاملا أم كانوا مكتبين أو مدبرين » لأن 
حضورهم لا يحقق الغرض من تكريم 
العقد واظهار شسأنه » ولا يتم به الاعلان 
والاظهار ف الناس » اذ الرقيق مشغول 
بيخدمة سيهه » ولا يختلط بالئناس » 
ولأن الشهادة ولاية » ولا ولاسة للرقيق 
على نفسه ء فلا تكون له ولاية على غسيره » 


وهو أهل لتحمل الشهادة ٠‏ فاذا 
حضر مجلس العقد وتحمل الشهادة فيه » 
ثم عتق وقامت خصومته بشأن العقد أمام 
القضاء » جاز له أن يؤدى الشهادة أمام 
القاخى » وجاز للقاضى أن يحكم بشهادتة٠‏ 


وذهب الامام أحمد الى جواز شهادة 
الرقيق » لأنه لا يوجد من النصوص 
الشرعية ما يمنع جواز شهادته » ولأنه 
روى عن أنس أنه قال : « ما علمت أحدا 
رد شهادة المبد ٠‏ والله تعالى يقبلها 
يوم القيامة ») ٠‏ 


الشرط الرايع : الاسلام : اذا كان 
كل من الزوجين مسلما ‏ فلا يصح زواج 


المسلم بالمسلمة اذا كان الشهود غير 
مسلمين فانه ليس فى حضور غير المسلمين 
مجلس زواج المسلمين معنى التكزيم لزواج 
ال 3م 


ثم لا يتحعقق بحضورهم الاعلان 
المطلوب ٠‏ 


ولا يرجى بشسهادتهم وحدهم علبى 
العقد ما يرجى من شسهادة المسلمين من 
ذيوع أمره فى أهل الاسلام ولأن الشهادة 
من بياب الولاية ولا ولاية لغير المسلم 
على المسام ٠‏ ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤفنين مسبيلا ٠‏ 


ولأن الشهادة على عقد الزواج وان 
كانت من قبيل شسهادة التحمل » الا أن 
لها شهها يشسهاده الأداء من حدث أن فبها 
تسسجيلا وتقريرا لحق الزوج على الزوجة » 
وهو ما أفاده العقد من ملك استمتاع 


الزوج بالزوجة ٠‏ 


واذا فلا تصح شسهادة غير الممسلم 
شهادته عليها ف الأداء ٠‏ 


أما زواج غير المنسلمين بعضهم ببعض 
فهو على ما يدينون فيه » فهم يقرون على 
أمور هم فق ذلك ١ ٠‏ 


وتصح عقود زواجهم ولو بغير شهود 
ف صحة الزواج ٠‏ 


1 0 اقهاة 


ابقى الكلام على المسلم يتزوج كتابية ٠‏ 
. والحهكم فيه أنه لابد فيه من الشهادة 
عليه ولابد من توفر نصاب الشهادة ٠‏ 

واختلف فى شرط الاإسلام فى الشهود ٠‏ 

:فقال محمد وزفر من الحنفية والشافعى 
وأحمد أنه يشترط الاسلام فى الشهود» 
كما هو الحال فى زواج المسلم بالمسامة » 
لأن الشهادة على عقد الزواج هى شهادة 
على الايجاب والقبول فليست اذن شهادة 
على الزوجة الكتابية وحبدها »؛ وائنما 
هى شسهادة ليها "وى الزوج المسنلم . 


وقد قلنا : ان الشهادة على التحمل 


فى عقد الزواج شييهة بشسبهادة الأداء » . 


فلا تصح هذه الشهادة من, غير مسلم 
على مسالم »كما لاتصح شمهادته عليه 
فى الأداء بالاتفاق ٠‏ 


وشاهدى عدل ٠»)‏ ش 


والمراد بالعدالة فى الحديث عدالة الدين » 


واجتناب الكبائر 6 وعدم الاصرار على 
الص لصغائر » والاتصاف بالمروءة ٠‏ 


وغير المسلم لا توجد فيه هذه 


العدالة فلا يصح النكاح بشسهادته عملا 


انه يصح زواج المسام بالكتابية بشسهادة 
كتابيين » لأن عقد الزواج وضع لأمرين : 


الأول حل استمتاع المراة بالزجل ٠‏ 


والثشائى حنل استمتاع الرجل بالمرأة 
الا 3 تاع 5 


ولا شك أن هذا الثانى أجل خطرا 
وأعظم ثسأنا وأقوى أثرا من الأول ٠‏ فان 
الزوج يشارك الزوجة. فى أصل حق 
الاستمتاع ويزيد عليها بحق اختصاصه 
بها بحيث لا تحل لأحد سواه » فصح 
أن يغلب حقه الذى هو نوع من الملكية © 


على حقها ٠‏ 


وبذلك تكون الناحية الغالبة فى الشهادة 
أنها شهادة للزوج على الزوجة 6 فيراعى 
اذن حال المشهود عليه وهو الزوجة ٠‏ 


وما دامت شهادة العقد .من نوع 
شهادة التحمل الشبيهة بشهادة الأداء 
من حيث أن فيها تسجيلا وتقريرا لحق 
صاحب الحق ٠‏ فلزم أن يراعى فيها 
حالة من عليه الحق الغالب فيكون هو 
المشهود عليهء. 


فاذا كانت الزوجة المشهود عليها 
مسلمة لم تصح شهادة غير المسلم 
عليها ٠‏ 
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دينها أم من أهل دين آخر » لأن المقرر 
عندنا أن شهادتهم تجوز على بعضهم 
البعض ٠‏ 


فان قيل اذا كان عقد الزواج مفيدا 
حقين للزوج على زوجته - أصل الحل 
.والاختصاص به »ء فهو مفيد أيضا 
حقين للزوجة على زوجها » أصل الحل 
والمهمر » مهما متساويانٍ » فالشهادة 


على كل منهما ٠‏ 
أجيب بأن المهمر ليس من أركان العقد 


ولا من شروط صحته وانما هو حق مالى 
خارج وبصح العقد بدون ذكره بل ومع 


٠ نفيه‎ 


الشرط الخامس : التعدد : وأقل مراتته 
رجلان أو رجل وامرأتان ٠‏ فلا 
العقد يبشهادة.رجل واحد » ولا يبشهادة 
رجل وامرأة » ولا بشهادة النساء وحدهن 
مهما كثرن » اذ لا يكتفى بشهادة النساء 
وحدهن الا فيما لا يطلع عليه الرجال عادة ٠‏ 


وقد قال الله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل أحداهما فتذكر احداهما 
الأخرى » ٠‏ 


فأثيتت الآبة ينصها أن نصاب 
الشهادة فى المداينات والأمور المالية 
رجلان » أو رجل وامرأتان ٠‏ 


والاشهاد فى هذه الأمور مندوب 
ومستحب كما هو رأى أكثر الفقهاء ٠‏ 


اذا كنتيات التتعادة ل لماكل 
المالية وهى لا تطلب الشهادة فيها الا على 
سبيل الندب والاستحباب لا تقل عن 
رجلين أو رجل وامرأتين » فيجب ألا يكتفى 
بأقل من ذلك فيما هو أعلى شأنا » وأقوى 
خطراوهو الزواج وقد جعلت الشهادة 
فيه شرطا لصحته ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن معنى الاعلان 
المطلوب لا يتوفر ولا يتحقق الا بحضور 
الرجال »؛ أو بحضور الرجال والنساء أما 
حضور النساء وحدهن فلا يكفى لأن اللشسأن 
فيهن ألا يغشين مجالس الرجال فلا يتم 
معنى الاعلان بحضورهن منفردات ٠‏ 


الفارط التسنافين #»تحعاع اللايتهوة 


وذلك أنه لا يتحقق معنى الشهادة على 
العقد . ولا يتوافر له معنى التكريم 
والاكبار »2 ولا بة يتم الاعلان والاظهار 
فى الناس على ل المطلوب الا بأن يبسمع 
الشهود كلام المتعاقدين عبارات الابجاب 
والقمول ويفهموا الغرض المقصود منه ٠‏ 


فلو سمع الشاهدان كلام أحد العاقدين 
شاهد آخر أو شاهدان آخران كلام العاقد 


0 2 أفهاد 


1 ولو سممع الشاهدان كلام العاقدين ولكن 
لم يفهماه ولم يفهما المقصود منه لأنه 
بلغة لا يعرفانها لا يصح العقد ٠‏ 


ويكفى أن يسمعا الكلام ويفهما المقصود 
منه » وأنه عقد زواج وان لم يفهما معائى 
الألفاظ اللغوية ٠‏ 


0 ولو عقد العقد بحضرة شاهدين نائمين 
أو أصمين: لا يسمعان شيئًا من الابداب 
والقنول »؛ أو كانا لا يفهمان المراد مما 


وهذا الذى ذكر انما يلزم فى العقد 
الحضورى الذى يجرى بالألفاظ والكلمات ٠‏ 


د51 نالفي لتسانا رت لل 
الموجب » فان الشرط أن يسمع الشهود 
فى مجلس القبول ما ف الكتاب بأن يقرأ 
عليهم » أو يعرفوا ما فيه » ثم يسمعوا 


القبول واردا على ذلك من الطرف الاخره 


وكذلك. اذا كان الماقدان أو أحدهما 
بالاشسارة لزم أن يفهم الشهود المقصود 


٠‏ الشرط السايع : أن يكون سماع الشهود 
كلام المتعاقدين. فى وقت واحد حال صدوره؟٠‏ 


فلو سمع أحد الشاهدين الايجاب 
والقبول ولم يسمعهما الآخر » ثم أعيد 


العقد بشطريه فسمعه الشاهد الثانى » 


وقد قيل : أن هذا هو الأصح الذى 


وذلك أن الذى وقسع ف هذه الصورة هو 
عقدان كاملان بالايجاب والقبول » ولم 
يشهد على كل منهما غير شاهد واحد 
فلم يصح شىء منهمأ 35 

وروى عن الامام أبى نوسف أنه يقول : 
متى كان المجلس واحدا فانه يصح العقيد 
استحسانا » لأن المجلس المتحد يجمع 
المتفرقات ٠‏ فكأنه عقد واحد بشهادة 


المدالة فى ذشهود الز واج 


وليس من شروط الشهادة على عقتد 
الزواج أن يكون الشهود عدولا ٠‏ فيصح 
العقد يبحضور فاسقين أو محدودين فى 
قذف سواء تابا من جريمة القذف أو لم 
يتوبا » لأن الفاسق يجوز أن ينشىء عقد الزواج 
لنفسه ولغيره فيجوز له أن يشهد 
على عقد الزواج » لأن من يصاح للقيسام 
بالايجاب والقبول وهما ركنان فى العقد » 
يصاح لأن يشهد .عليه » لأن الشسهادة 
شط فى المقتد والركق. افموى هن القدرطا 
والركن جزء من الماهية » والشرط خارج 
عنها ومن قدر على الأقوى يقدر على 
العف 4 ولآن الفاسق يصنناح لتولى 


افمهاد ش ٠‏ 1" 


أمر العامة الذى هو من قبيل الولاية 
العامة 6 فلان يصملح للشهادة. التى هى 
من قبيل الولاية الخاصة من باب أولى ٠‏ 


ولأن الغرض من الشسهادة على الزواج تكريم . 


العْقبد والاعلان عنه ٠‏ وليس فى حضور 
الفإسق فى الحال التى لا يكون فيها 
متلبسبا بالفسق وشسهدته ما يناف تكريم 
العقد فيمكن أن يتوفر بحضوره معنى 
التكريم ويحصل به الاعلان ٠‏ 


_واذا كانت الشهادة تعتمد تعتمد على ترجيح 
جانب الصدق على جانب الكذب فكثير من 


لدعم يتحرجون من اللسكدب مرولا كا 


ا 


على أن الشهادة فى عقد الزواج ليس 
الغرض الأول منها اثبنات العقد عند 
الخصومة أهام القضاء » حتى يراعى فيها 
كل ما براعى فى أداء الشهادة » وانما 
الغفرض الأول هو الاعلان وإلتكريم 2 
وذلك حاصل بحض ور الفاسق ٠‏ 


00 أن ن شسهادة اناق فى | اخصسومات 


يجوز للقاضى أن يقبلها ويحكم عوج 
اذا تصرى عن الشاهد ووقف على أنه 
صادق فى شهادته ٠‏ فا 
يقول فى شأنه « يا أيها الذين آمنوا 
أن ن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ان تصببوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 


٠ © نادمين‎ 


ن الله تعالى. 


فأمر الله بالتبين والتثبت فى أنه ولم 


وليس من شروط الشسهادة على الزواج أن 
يكونوا مبصرين »؛ لأن الغرض الأول .من 
الشهادة على هذا العقد هو التكريم. 
والاعلان ٠‏ وليس الاثفنات » وذ يتحقق تحقق 
بشهادة الأعمى ٠‏ 


ويكفئ فيها معرفة الشبهود للزوجين 


وقد قرر الفقهاء أن معرفة الشهود 
لوجي حمق بان يسرنوا انع كل 
منهما واسم أبيه ٠‏ 


وكذلك ليس من الشروط أن يكون الشسهود 
ممن لا ترد شهادتهم للزوجين فى القفمساء ٠‏ 


وبناء على ذلك يصح الزواج بشهادة أبوى 
الزوجين ٠وبشهادة‏ ابنى الزوج من امرأة 
أخرى » وبشسهادة ابنى الزوجة من رجل 
آخر » وبشهادة ابن للزوج وابن للزوجة . 
وكذلك بشسهادة ابنى الزوجين معا ٠‏ 


وذلك كأن يطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا > 
وله منها أولاد ثم و بعقد عليها مشهادة 
أبنيه مئنها ٠‏ 
شهادتهم على الزوجين فى القضاء ٠‏ 

ولذلك يبصحأ لعقدبشهدة عدوين 


للزوجين أو لأحدهما ٠‏ 


امام القضاء قبلت ثسهادة ابنى الزوج عليه 
ولم تقبل له ٠‏ 


وكذلك الحال فى اينى الزوجة يقيمل 
شهادتهمًا عليها ولا تقبل لها . 


أما اذا كان الشاهدان ابنيهما جميعا فلا 
تقبل شهادتهما » لأنهما حيتئذ تكون 
لأحدهما على الآخر لتحقق التهمة . 
وشهادة عدوى أحد الزوجين تقبل له 
ولاتقبل عليه. ٠‏ 


وشهادة عدويهما لا تقبيل لأحدهيا 
مطلقا ٠‏ لأنها حينئذ تكون شهادة على 
الآخر فتتحقق التهمة التى تمنع من قيول 
الشهادة '٠‏ 


وبناء على ما ذكر من أحكام اذا تولى رجل زواج 
أبنته الكبيرة برضاها فاجرى العقد مع 
الزوج. يحضور شساهد واحد ٠‏ ( رجل 
واحد أو امرأتين منفردتين ) وكانت الزويجة 
حاضرة فى مجلس العقد فان العقد يقع 


صحيحا ويعتبر مستوفيا شرط الشهادة. . 


ويعتبر الأب هو الثشماهد الثانى فى العقد ٠.‏ 


وعبازة الايجاب والقبول التى صدرت 


| منهتعتبر فى هذه الحالة صادرة من الزوجة 
الحجاضرة ف المجلس بنفسها ٠.‏ 


د الأب مجرد سفير 9 وفخبر 000 


الباشر للعقد. 


ل 


واذا وكل رجل رجلا فى أن يزوج ابنته 
الصغيرة من فلان فتولى الوكيل العقد مع 
الزوج بحضور شساهد واحد وكان الموكل 
والد الزوجة حاضرا مجاس العقد فانه 
يصح العقد ويعتبر الوكيل شاهدا آخر ٠‏ 
ويكون مجرد سفير ومعبر عن الأب الموكل » لأن 
الموكل متى كان حاضرا انتقات اليه عبارة 
الوكيل وصار هو المياشر العقد ٠‏ 


بحضور شاهد واحد لا يصح العقدء 
لأن الاب هو الولى » وه الذى تعتمد 0 


با ري 
صعيرة وغير حاضرة وحينئذ يكون هو الماقد 
حقيقة وحكما ٠‏ 


ولا يصلح أن يكون شاهدا لأ نالعاقق . 
الحقيقى لا يكون أحد اله و فلم 57 
للعقد الا شاهد واحد فلا يكون صحيحا7 م 


جاء ف الحطاب9» : وبجوز اشهاد عدلين ف 
النكاح غير الولى ٠‏ 


وظاهره اشستراط العدالة عند تحمل 
الشهادة فى النكاح وهو المذهب ٠‏ 


3 ال اص تكاس ْ 
٠‏ ومنا. بعدها الطبعة السابقة | 1 
٠‏ الطبعة السابعة' با : 


. فشهادة غيي المبدول فية كالمدم ٠‏ 3 


قال فى المدونة : وان نكح مسلم ذمية 
بشهادة ذميين لم يجز » فان لم يدخلا 
أشهدا الآن عدلين مسلمين ٠‏ وفسخ أن دخلا 
بلا اشهاد ٠‏ 


قال الحطاب مفهوم الشرط ان دخلا بعد 
الاشهاد لا يفسخ ولو كان الاشهاد بعد 
العقد ٠.‏ وهو كذلك الا أن يكون قصد الى 
الاستسرار بالعقد فلا يصح أن يثبتبا 
عليه ٠‏ . 

قال فى المقدمات : الاشهاد انما يجب 
عند الدخول وليس من شروط صحة العقد :* 
فان تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح » 
ويشهدان فيما يستقبل » الا أن يكون قصدا 
الى الإستسرار بالعقد » فلا يصح أن يثيقا 
عليه » لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح 
السر » ويؤمر أن يطلقها طلقة » ثم يستأئف 
العقد ٠.‏ 


فان دخلا فى الوجهين جميعا ٠‏ يعنى مع قصد 
الاستسرار وعدم قصهه فرق بينهما وأن 
طال الزمان بطلقة لاقرارهما. بالنكاح .٠‏ 


وحدا حد الزنى ان أقرا بالوطاء» الا أن يكون 
الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد 
واحد فيدر الحد بشيهة الحل ٠‏ 


قال فى المدونة : تجوز شهادة الأفذاذ فى 
النكاح والعتاق ٠‏ قال عياض : الأفذاذ 


لمتفرقون وهو أن لا يجتمع سس هود على 


امياد 00 5 14" 


ص 


شهادة المتناكحين والولى اذا غقدوا النكاح 


. وتفوقوا قال كل واحد لصاحبه : أشهد | 


:قال أبو الحسن ؛ فيكون على هذا شاهدان 


قال ابن فرحون فى التبضرة عن أبى ابرأهيم: 


المنكح وثشساهدان على الناكح ٠‏ 


واما أن أشضهد كل منهم الشهود الذين 


أشهدهم صساحيه مرة بعد مرة فليست 


٠ بافذاذ‎ 


والظاهر أن البكر بلا ولى مجبر مثل الثيب ٠‏ 
قال ابن الهندى : شهادة الافذاذ لا تعمل. شيكا 
اذا أقسهد كل واحد منهم غير نص ما 
أشهد به صاحبه وان كان معنى شسهادتهم 
واحدا حتى يتفق ثساهدان على نص واحد ٠‏ 

قال البرزلى ف ممسائل النكاح عن السيورى: 
لا يشهد ف النكاح الا العدول فى الوكالة ٠‏ 
يعنى فى توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحما 
وفى العقد » غير أنه أن ترك منا ذكر يعنى من 
شهادة غير العدول عليها فى الوكالة على 
العقد وعلم منها الرضا والدخول بعد 
عامها مضى النكاح '٠‏ ْ 


وقال الدمامينى فى كتاب الشسهادات من 
حاشية اليغارى ‏ قال اين المثفير : ونحن 


2 ْ 01 اشهاد 


نشترط ى جواز الدخول تقدم الاشهاد 


ولو دخل قيل أن يبشهد حد » ولابد من 


ثم انا نجوز شهادة الممستأمر على اذن 
المرأة وهو ركن فى العقكه للضرورة ٠‏ 


وفى الطراز قال : شهادة الخاطبين لا تجوز 
لأنهما خصيان ٠‏ 


وقيل انما ذلك اذا أخذنا على ذلك أجرا 
فان لم يأخذا أجرأ جازت شهادتهما لأنهما 
لا يجران لأنفسهما شيئًا وكانت الفتيا تجرى 
على هذاه 


وقال ابن رشد شهادة الشاهد فى عقد 
النكاح الذى كان فيه خاطبا جائزة » اذ 
ليس فيه وجه من أوجه التهنة الفنادحة فى 
الشهادات ٠‏ ش 


وأغرف لابن رشد ف نوازله أن شهادة 
المشرف أن له الاشراف عليه جائزة اذ ليس 
بيده قيض ٠‏ 

ولغيره أنهسا ضعيفة » لأن له مطلق النظرء 

قال البرزلى : سئل اللخمى عمى زوج خته 
البكر باذن وصيها هل يتم النكاح بشهادة 
الوصى لمدالته ؟ فأجاب : لا تجوز شسهادة 


مذهب الشافعية : 
ق شاهدى النكاح الحرية الكاملة فيهما 0-١‏ 
وذكورية محققةه. 


وعدالة ومن لازمها الاسلام والتكليفه 


وسممع » لأن المسهود عليه قَسِولٌ 


فاشترط سماعه حقيقة ٠‏ 


قال فى حاشية المغربى : قضيته أنه 
لو كان العاقد أخرس وله اشارة بفهمها 
كل واحد لا يشترظ فى الشاهد | 
لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع 


٠٠ منة‎ 


ويشنترط بصر » لأن الاقوال لا تثبت 
الا بالمشساهدة والسماع إلى 


وفى- الأعمى وجه لأنه أهمل للشهادة فى 
والأصح لاا ٠‏ 


وان عرف الزوجين ومثله من بظلمه 


شلديدة ٠‏ 
وق الاصم أيضا وجه ٠‏ 
شهاب الدين الرملى ج 1" ص 5١"‏ وما بعدها 


نهاية المحتاج الى شرح المنهماج لابن . 
الطبعة السابقة . 1 


اشسهاكد' ش 1 لفق 


ونطق سير وانتفاء 


وعدم اخخلال ضيط لغفلة أو أو نمسيان 6٠‏ 


ومعرفة اسان المتعاقدين فلا يكفى 
اخبار ثقة بمعناه ٠‏ 1 


وقيل يكفى ضبط اللفظ ٠‏ 


والأمح انعقاده ياطننا وظاهرا بمحرمين 
لكن الأولى عدم حضورهما » وبابنى الزوجين 
وعدويهما كذلك » وبجديهما » وأبيه؛ لا 
أبيها » لأنه الماقد أو موكله .. 


نعم تتصور شهادته لاختلاف دين أو : 


رق بها » وذلك لانمقاد النكاح بهما فى 
الجملة ٠‏ 


ا لا يقال هذه علة الضعف ف الأعمى ٠‏ 


لأنا نقول : الفرق أن شسهادة الابن أو 
العدو يتصور قبولها ى هذا النتكاح 
بعينه فى صورة دعوى حسبة مثلا ٠‏ 
ولا كذلك فى الاعمى وامكان ضبطه لهما 
الى الحاكم لا يفيد لاحتمال أن المخاطب 
غير من أمسكه ء وان كان فم هذا ف اذنه» 
وفم الآخر فى اذنه الأخرى » فيتعذر اثبات 
هذا النكاح بعينه بشهدته » فكانت 
كالعدم ٠‏ 


ولو كان را لقشرة ويفا اندض 
والآخران شاهدان صح » لأن العساقد 


. ليس نائبا عنها بخلاف ما لو وكل أب أو 


أخ تعين الولاية وحضرمع الآخر » لأنه 
العاقد حقيقة » اذ الوكيل ف النكاح 
سغفير محض » فكانا بمنزلة رجل واحد ٠‏ 


قار صضحة شهادة سيد اذن لقئه 
وولى. للسفيه فى النكاح بأن كلا منهما 
ليس بعاقد ء ولا نائية» ولا العاقد نائيه 
لأن اذنه له فى الحقيقة ليس انابة بل رفسع 
حجر عنه٠‏ 


وينعقد النكاح بمستورى العدالة وهما 
من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه 
لكن الأذى اختاره الشيخ 
النووى وقال انه الحق أنه من عرف ظاهره 
بالعدالة ولم يزك عند الحاكم ومن ثم 
يطل الستر بتجريح عدل * ولم يحق 
الفاسق اذا تاب بالستور ٠‏ 


واعتمده 2 


ويستحب استنابة الممستور عند العقد 
على الصحيح » لجريانه بين أوساط الناس 


الباطنسة ليحضر المتصف بها ء أطال الأمر 


وشق » ومن ثم صحح النووى فى نكت . 
التنبيه كاين الصلاح أنه لو كان العاتد 
الحاكم اعتيرت العدالة الباطنة قطعما 
لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين 


وصحح المتولى وغيره عدم الفرق وهو 
المعتمد ٠‏ اذ ما طريقه المعماملة يستوى 
به الحساكم وغيره ٠‏ 


؟؟" [ْ اشبهاد 


. ومقابل الصحيح : لا ينعقد بحضسورها 
لتعذر اثباته يهميا ٠‏ 


ولا ينعقهد. بسبستورى الاسلام و 
المرية ٠‏ ولو مع ظهورهما بالدار » بان 
يكونا ببوضع يختلط فيه المسامون بالكفار 
والاحرار بالعبيد ولا غالب ٠٠‏ أو يكونا 
ظاهرى الاسلام والحرية بالدار » بحل 


لابد من. معرفة حاله فيهما باطنا لسهولةٍ : 


ش الوقوف .على الباطن.فيهما ٠‏ 


وكذا البلوغ ونحوه مما مر ٠‏ 


بان انعقاده كما لنو'بان الخنثى ذكرا ٠‏ 


ولو بان فسق الولى أو الشاغد أو غيره 
من مواتع النكاح كجنون أو اغماء أو صغر 
ادعاه. وارثه أو ؤارثهتا وقد عهد أو 
5 عي اليه د فباطل على المذهب ٠.٠.‏ 
كما لو نانا كافرين لأن العبرة فى العقود 


ب 5 1 


نينا بتبين الفسق أو غيره د 
الجاكم حيث مساغ له الجكم بعامه 
فيلزعه. التفتنريقبينهمنا .ولو :لم. يترانها 
اليه ما لم يحكم حصاكم: يراه. بصحته. »* 


أنه بعدلين ويح 


: ويد البق كثلة ببيندة امود به 


ويتبين كذلك باتفاق الزوجين على فت قهما. 
عند العقد : سواء اعلمابه عنده أم 
بده » ما لم يقرا قبل عند خماكم 
بمصحتة 62 والا لم لتق أ 
لاتفاقهما + أى بالنسسبة لحقسوق الزوجين» 


ان ا 0 0 


غيرهما ٠٠‏ ولبو اعترف به الزوج وأنكبرت 


وعلى الزوج المقر بالفسسق نصف المهر 
المسمى ان لم يدخل بها ٠‏ والا فكله 
علية ٠‏ ولا يرثها: لأن حكم اعترافه 
مقصور عليه +٠٠‏ ومن ثم ورثته لكن بعد 
. خلفها أنه عقد بعدلين ٠‏ 


فلا يفرق بينهما ؛ لأن العسمة بيده وهى 
تريد رقغها والأضل بقاؤها ٠‏ 


ولكن لو مات لم ترئه ». 


وان ماتت أو طلقها قبل وطء فلا ممر 
أو.بعده فلها أل الأمرين من المسيمى 


١ افسهاد‎ 


لسفه »ء فلا سقوط لفساد اقرارها فى 
المال . 


ويستحب آلاشسهاد على رضا المرأة 
حيث يعتير رضاها احتياطا ليؤمن انكارها ٠.‏ 


قله ترفعه أن ف 
فييطله ٠‏ 


معتمر' أذتها وتححسده 


الاذن ليس ركنا فى العقد بل شرطا فيه 
: فلم يجب الأشهاد عليهء٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


..جساء فى المغنى لاسن متقدامه والششرم(؟ 
الكبين : 0 ينعقد 0 الا بشساهدين 
واللشسهورء عن : أشن ان امجهادة شرم 


روئ ذلك عندن عمر وعلى وهو قنول 
ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجاير نن 


يزيد والحسن والنخعى ٠‏ 


فعله ل لفق 0 


: حسم 


0 لداعي اليو عليه الطبمة 'الدتابقة , 


ويبشترطظ فى الشهود الذكورية والعدالة 
والعقل والبلوغ والاسلام ٠‏ 4 


فباما الذكورية فقال احمد : 
بشهادة نسوة لم يخز لما روى أبؤ 
عنيد ف الأموال عن الزهرى قال : مضت 
السنئة من لدن رسول الله صلئ الله علية 
وسلم ألا تجوز شسهادة النسساء فى 
الحدود ولا فى النكاح ولافى الطلاق ه 
ولأنه عقد ليس يمال ولا المقأصود همنه 
المال » ويطلع عليه الرجال فى غالب 
الأحوال فلم يقبت 'بشهاذتهن كالحدوذ . : 


اذا تزوج 


5-0 لا ينعقد للخبر ؛ ولأن النكاخ 
ينسد بحضورهما كالججونين ٠‏ 


والثانية 5 لؤه 3 1 ادتهما 5 


.. وعلى كاتا . الروايتين لا تغتبر جقيقة 


١‏ العدالة ل بنعقد بشهادة. مستورى 


الحخال 4 لأن الفكاح جكون قف الفرى 
والبوادى :ودين. عامة:الناسن ممن لا:.يعبرف 


حقيقة العند ألة:فاعتمار.:ذلك شق فاكقى 
بظاهر الحال » وكون الشاهد مستورا لم 
بقل 0 اكه هه 0 0 


فان تبين بعد الفقه أته كان غامسكا لم 
يؤثر فى العقد.ء لأن الشرط المدالة شاهرا 


افق اشسهاد 


زهو ان لا يكون ظاهر الفيبس لففسق وقد تحقق 


ذلك ٠‏ 
وقيل تين ان البكاح كان فاسدا لعدم 


الشرط » ولا يصح » لأنه لو كانت العمدالة 
الباطنة ششرطا لوجب الكشف عنها »؛ لأنه 
.مع الشك فيها يكون آلشرط مشسكوكا فيه » 
فلا ينعقد النكاح ٠‏ ولا تحل المرأة مع 
الشسك فى صحة نكاحها ٠‏ 


:وان عمندث الفسق فيهما لم يؤثر فى 
صحة النكاح ٠‏ “لان الشرط انما يعتبر حالة 
العقدء 


لنت لان ويل واغزةة نينا تيكما يوان 
وشساهدى عدل قبل منهما وثبت النكاح 
بشهادتهما ٠‏ 


وأما العقل » فلانه لا ينعقد بشهادة 
مجنونين ولاطفلين » لأنهما ليسا من أهل 
الفيهادة 6 ولشن لفقا فول سد + 


وأما البلوغ » فلانه لا ينعقد بشسهادة 
فأشبها الطفل ٠.‏ 


ظ وعئنه أنه بنعقد بشهادة مراهقين 
عاقلين بناء على أنهما من أهل الشسهادة ٠‏ 


وأما الأسالام بلا لاس لنكاح 
ميدلمين ؛ أو اوج مسافا وحسده نص عليه 
ْ أحميد 6" 


ومنعقد النكاح بشهادة ضريرين © لأن 


. الشسهادة فى النكاح شسهادة على قول فقبات 


من الضرير كالشسهادة بالاستفاضة ٠‏ 


ويعتبر أن يتيقن الصوت على وجهلا يشك 


وينعقد بشهادة عبدين ٠‏ 


وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل 
وامرأتين ٠‏ 


وظاهر الملذهب أن اانكاح لا ينعقد برجل 


وعن أخمد أنه قال : اذا زوج بشهادة 
نسوة لم يجز » فان كان معهن رجل فهو 
أهون » فيحتمل ان هذا رواية أخرى فى 
انعقاده بذلك » وهو قول أصحاب الرأى 
وروى عن الشعبى » لأنه عقد معاوضة 
فانعقد بشهادتهن مع الرجال كالبيع 3 


ولنا الخبر المأذكور ٠‏ ولأنه عقد ليس 
المقصود منه المال ويحضره الرجال فلم 
يقبل فيه شهادة النساء كالمدود ولهذا 


فخارق البيع ٠‏ 
ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ٠‏ 
ويتخرج أن ينعقد اذا كانت المرأة ذمية ٠‏ 
ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين » 


لأن الأصمين لا يسسمعان » والأخرسين 
يتعذر الأداء منهما ٠‏ 


اكمهاد ش 0 


وف انعقاده بشهادة أهل الصنائع 


الرديكة كالحجام ونحوه وجهان بناء على , 


وهل بتعقد بحضور عدوين أو ابنى 
الزوجين أو احدهما : على وجهين ؟ 


أحدهما بينعقد اختاره ابو عبد الله بن 
بطة » لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم 
وشاهدى عدل « ولأنه ينعقد بهما 
نكاح غير هذا الزوج » فانءد بهما نكاحه 
كناكر الستدول:» 


والثانئى : لا ينعقد لأن العدو لا تقبل 
شهادته على عدوه ف القضاء ل والاين لا 
تقبل شهادته لوالده ٠‏ 


وعنه أن الشهادة ليست من شروط 
النكاح ٠‏ 


وى موضع آخر منهقال2" : أما 
الأخرس فان فهمت اشارته صح تكاحه 
فصح باشارته كبيعه وطلاقه ولعانه ٠‏ 


أولهما عدم الصحة للاستغناء عنها ٠‏ 
وأن لم تفهم اشارته لم يصح منه » كما 


(1) المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير 


عليه ج: 7 ص 97/5 © 5176 الطبعة السابقة .٠‏ 


لا يصبح غيره من التصرفات القولية » ولأن 
كل واحد منهما ما يصدر عن صاحيه ٠.‏ 


ولو فهم ذلك صاحيه العاقد معه لم 


يصح حتى يفهم الشسهود أيضا لأن الشهادة 


قال أحمد : لا يزوجه وليه » بعنى اذا 


٠ كالصمم‎ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى(" لا يتم النكاح الا بشهادة 
عدلين فصاعدا أو باعلان عام ٠‏ 


فان اسستكتم الشاهدان فلا يضر ذلك 
شيئًا » لما روى أيما امرأة نكحت بغير 


وان دغل بها فلها المهر وان 
اشستجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ٠‏ . 
الباب شىء غير هذا السند بعنى ذكر شاهدى 
عدل +٠‏ وى هذا كفابة لصحته ٠‏ 


ا بلاماد 


ه"؟؟ © 55م الطبعة المسابقة . 


(م ١6‏ موسوعة الفقه الاسلامى < ١١‏ ) 


0 | اشتهاد 


الفاشئى وبشهادة رجل وامرأتين عدول 
. وبشهادة أريع نسوة عدول ؟ 


قافا : أما الاعلان فلن كل من صدق 
فى خبر فهو ف ذلك الخبر عدل صادق 
بلا شك فاذا أعلن النكاح فالمعلنان له به 
يلا شك صاددقان عدلان فيه فصاعدا » 
وكذلك الرجل والمرأتان فهما شاهدا عدل 
بلا شك » لأن الرجل اذا أخبر عنهما 
غلب التذكير ٠‏ 


وأما الأربع النسوة ذلقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « شهادة المرأة 
تسق كنيوادة الول 


وقال قوم اذا اسستكتم الشاهدان فهو 
نكاح سر وهو باطل ٠‏ 
أحدهما انه لم يصح قط نهى عن نكاح 


والثانى : أنه ليس سرا ما علهه خمسة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب٠»‏ : من شروط 
)0( الناج المدذهية 0 المذهب لأحمد بن 


؟؟ اأطيعة السابقة 0 


افلايسخ القذ الانحفنور شاهدين . 
وسماعها الايجاب والقسول تفصيلا ٠‏ 
وان لم يقصد اشسهادهما ٠‏ . ش 


ومذهينا أن العدالة فيهما شرط ٠‏ وهى 
البى اختبار ٠‏ 

ويصح أن بكون الثساهدان من أولياء 
المرأة غير العاقد ٠‏ 


ولو كان 000 أعميين فان 
العسرب ؛ أو كس على وجنه لا ينان 
اللفة الا اذا كان الزوج والولى أخرسين 
وعقدا بالاشارة فيكفى » » لأن العو حينكذ 
على النظر لا على المسمع ٠‏ 


أو كان الشاهدان عبديهما أى عبدى ‏ 
الزوج والزوجة » أو أحدهما ؛فان الفكاح 
يصح بشسهادتهما ولو لم يحكم بشسهادتها 
فى النكاح عند الخصومة أمام القضاء وكذلك 
ف لفن 2 


والمراد هناما بنعقد به العقدء لا 
ما بئثيت به عند الخصومة ٠‏ فيئعقد بهما , 
أو رجل وامرأتين أو خنثيين لارجل وخنثى . 
تخلرميا لكانن: الحظمين + 


الشخص الذى يعرف من نفسه العدالة 
أن بتمم شسهادة النكاح اذا كانت ناقصة ) 


اشهاك ‏ 1 يفف 


ومذهب الزوجين اشتراط العدالة » نحو أن 
يوجد شاهد عدل » ولا يوجد سواه 
فى الميل » وثم انسان آخريعرف من 
نفسه العدالة » فانه يجب عليه حينئذ أن 
ينضم الى ذلك الشاهد » ليتمم الشهادة وا 

لم يطلب * 


وأنما بتعين عليه الوجوب حيث لا 


بوحد عدل غيره 9 


فاذا كان بوحلد غيره ممن لا د بمتنع عن 
ا لحضور لم يتعين الوجوب على هذا ء الا 
أن يعرف امتناع ذلك الغير ٠‏ 


واذا حضر العقد شاهدان أحدهما 
فاسق وظاهره السلامة ؛ وهو يعرف ان 
مذهب الزوجين اشستراط العدالة وجب على 
الفامسق وغير العدل رفع الغرر بالتعريف 
ان شسهادته. غير صحيحة لعندم العدالة ٠‏ 


هذا اذا لم تمكنه التوبة نحو أن يكون 
الحق لآدمى » وهو متمكن من التخلص والا 
كفت التوبة واذ نعقد النكاح بشهادته ٠‏ 


واذا كان عقد النكاح بالكتابة نحو ان 
يكتب الزوج : زوجنى ابنتك أو يكتب الولى 
قد زوجتك ابنتى ٠‏ فان الشهادة لا تجب 
عند الكتابة » بل تقام. عند المكتوب اليه 
فيقراً الكتاب وهم يستعمعون » ثم يقول 
تدرية أو ديات الدع 


.وكذا تقنام عند المرسسل اليسه اذا كان 
العقد بالرسيالة ٠‏ ويصح أن يكون الرسول 


أحد الشاهدين وان كان حامل الكتاب 
فاولى فى صحة كونه أحد الشاهدين وتقام 
الشهادة فى العقد الموقوف على رضا الولى 
أو المرأة » أو الزوج » أو وليه عند ذلك 
العقد ؛ لا غند الاجازه اذ وقت العقفد 
وقت انعقاد فالاجازة تلحقه وقد انعقد 
على وجه الصحة من الشهادة لا عند 
الأجاره للم يها الجايا ولا سول شيل 


سممعا أجزت أو نحوه ٠‏ 


مذهب الامامية: 


جاء ف المختصر النافع97) : لا يمشترط 
حضور شساهدين ولا ولى اذا كانت الزوجة 
بالغة رد شيدة على الأصح ٠‏ 


. وجاء فى تذكرة الفقهاء يستحب الاعلان 
والاظهار ف النكاح الدائم والاث ستهاد ٠‏ 


وليس الاشهاد شرظا ىف صحة العقد 
عند. علماكنا أجمع ونه قال مالك وأحمد ف 
احدى الروايتين ١ ٠‏ 


وجاء فى الخلاف© : اذا زوج الذمى ابنته 
الكافرة من مسام انعقبد العقد على قول 
من يقول من أصحابنا بجواز. العقد عليعن 
وان حضر فساهدان كافران . 


ودليانا أنه ليس من شرط اتعقاد العقد 


1١‏ القتمر الث فى فقه الامامية ج ١‏ ص 
5 © 150 الطبعة السسابقة :ذ ٠‏ 
+ 0 الخلاف فق ليقة اموس بج مني 17. 


ل 0000 ْ افسهاد 


الشهادة :واذا لم يكن ذلك من شسرطه سقط عنا 


آخر: الشسهادة ليست 
من العقود أصسلا 3 


وى موضسم لخدو لذ بشت النكاح والخلع 
والطلاق والرجمة والقذف الا بيشهادة 
رجلين ٠‏ وهذا فى الأثبات ٠‏ 


وقال بحوز(2©2 الشهادة على الوقف 
والولاء “والعتق والنكاح بالاستفاضة لأنه لا 
خلاف أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج 
افق طتان: اللاغلدسته ويام وما ينتقتين إلى 
سماع ودشاهدة من العقفود كالنكاح 
والبيوع لا تقبل فيه شسهادة الأعمى .. 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل9؟ : 
على النكاح لقوله صلى الله عليه وسام 
لا .مكاح الا يولى وشاهدى عدل « رواه 
الحسن ٠‏ 


2 ودحب الا‎ ٠ 


ومثله عن أبى عبيدة عن جابر عن ابن 


)0( الخلاف 3 العف اص5١١11.‏ 
كن اللي السبائقة 5 


بالقرتن والسنة على الرجعة ألتى هى فرع 
القكاح إى 


بوؤذد سكا أن الاشهاد على انكام 
مغقول المعنى من جهة وتعبيد من جهة ٠‏ 


أما الجهة الأولى ذلما بيترتب عليه 
مسن حقوق لكل من الزوجين على الآخر 


وشضغل الزوجة به والميراث :ونحو ذلك ٠‏ 


.وأمبا الجمة الثائية فمأخوذة من أنه 
لو تزوجهمابلا شسهود ومسه لقانا 


وجاز فى النكاح امينان أو أمين وأمينتان 
أو ثلائة من أهل الجملة ٠‏ 


ويشترط فى الشمهادة على الفنكاح أن 
يبكون الشهود عدولا ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم لا نكاح الآ بولى وشاهدى عدل 
رواه البيهقى فى سننه عن عمران وعائشة ٠‏ 


وقيل: :ان :امبتكزاظ السيدالة اثما 
بالشهادة .» لا لجواز الدخول 6 وأن 
الدخول جائز ولو بلا عذالة اذا صحت 
الشهادة ولم تكن تهمة ٠‏ 


وأنما لم تجز شهادة الفط والرسية 
لقيام الدليل من < خارج على أنه لا تصح 


اشلسهاد خف 


شهادم الطفل والعصد فيحمل عليهما 
اكد 75 


وكذلك شهادة المشرك قام الدليل على 
أنها. لا تصح فحمل عليه اطلاق ‏ لا 
طبلاق الا يولى وشساهدين ٠‏ ويجوز 
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض ٠‏ 


وفى شرح النيل”» جاء فى الديوان : 
لا يجوز أن يشهد والد المرأة على نكاحها 
وكذا سند العسد والأمة ٠‏ 


ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى 
ابحم لم مك «العكده مدا لوادتم 
حيث لم يسمعوا العقد »ولا ما جرى 


وفى السامعين من وراء حجاب قولان ٠‏ 
وأن قام الشسهود من المجاس فقالوا : 


يعد المس ٠‏ 


ل ل م 
ن كانوا غير أمناء ٠.‏ 


وأن زوجها الولى بحضرة ناس ولم يشهدهم 
أو أشهدهم وقالوا 
النكاح ٠‏ وتحوز شهادة أعمى ويصير معأ 
مطلقا ٠‏ 


والمشهور جواز شهادة العميان فيما 
يدركونه * ش 

وتجوز شسهادة محدودين أن نابا ٠‏ 

وقبيل : ان لم يدخل بها فالأولى 

وزعم بعض أن شلسهادة خنثيين شسهادة 
امرأة ٠‏ 


ول موفسيع الختر + ولاتوارك بين 
متناكحين بلا شهود » أو ه بلا ولى ان . مات 
احدهما ء لأن الإرث هنا بالنكاح » والنكاح 


غير منعقد » لأنه لم يستمل على هود 
جائزة » ؤاذا لم يشتمل عليها فليس بنكاح 


ولا صداق لها ان علمت بذلك وأنه تزوجها 
اك 0 


0 يكون بالعقد الصحيح ٠‏ وليس عدن 


وف موضع آخر ّ : والزوج أن بشهد 


مع وليها شسهودا قبل أن يمس وان لم 


يجتمعا على الاشهاد فى موضع واحد 


أشهد الولى من اشهده الزوج وان أشضهد 


كر اشسهاد 


579 ا ا ا ا 


الولى أولا ٠‏ أشسهد الزوج من أشهده 
الولى ٠٠‏ أو يستش هد الأول منهما من 
استشهدهم الشانى ؛ أو بتفقان على شاهدين 
آخرين ٠‏ أو على بعض من سهد عن 
أاحدهما وعلى شاهد آخو فيشهد انهما 
لا غير ٠.‏ 


وان اإشهد أحدهما غير من اشهده 
الآخر ثم أشهده الآخر قبل المس جاز ٠‏ 


وقيل : ان لم يقع 
واحد لم يجز وفرق بينهما ان مس ٠‏ 


وان تزوج بشاهد واحد أو بشاهدين 


ومن تزوج بلا شسهود ثم زال عقله 
اا ا ايد 
اك ان 


قيل الاشهاد ٠‏ 
الاشهاد فى الرجعة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى فتح القدير7؟ : يستحب أن 
يشهد على الرجمة شاهدين » فان لم 
يشهد صحت الرجعة ٠‏ 


)١(‏ انظر فتح القدير للشبيخ الاما 
كمال الدين ا عبد الواحد السيوانئ 


السكندرى المعروق بان الهمام الحتفى جج *. 


ضن 159 ) 159 المطبعة الكبرى الاميرية 
سنة ئظئظك هه الطبعة الاولى . 


وتسبال التسافعى رحفة الله تان فق 
عبد كؤاينة تمتك وقد فول مالك 
رحمه الله تعالى » لقوله تعالى « وأششهدوا 
ذوى عدل منكم » والأمر للوجوب ٠‏ 


٠. الاشهاد‎ 


وكقوله تعالى « الطلاق مرتان فامساك 
بدمعروف أو تسريح باحسان ) » 


وقوله تعالى « فامسكوهن دمعروف © ٠‏ 
وقوله تعالى 2 وبعولتهن أحق بردهن » ٠‏ 


وقوله تعالى « فلا جناح عليهما أن 
بتراجعا ») ٠‏ 


وول سق الله عليه ونام التمسر بين 
الخطظاب لما أخيره بأن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته فى الحيض « مر ابنك فليراجعها ». 


الاشسهاد ٠‏ فاشتراطه اثبات بلا دليل . 


وأما قوله تعالى « وأشهدوا ذوى 
عدل منكم » فليس بدليل على وجوب 
الاأشهاد اذ الأمر للندب » بدليل أنه 
قرن الرجمة بالمفارقة فى قوله تعبالى 
« فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » 


اثم أمر بالاشهاد على كل منهما » فقس 


أمر بشيئين فى جملتين » ثم أمسر بالاشهاد | 


افسهاد كرف 


على كل منهما بافظ واحد وهو قوله 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم » واالفظ 
الواحد لا يراد يه معنهه الحقيقى » 
كالوجوب فيما نحن فيه ومعناه المجازى 
كالندب ٠‏ 


فاذا ثبت ارادة أحد المعنيين بالشسبة 
الأحد الأمربن لزم ان براد به نفس ذلك 


المعنى أيضا بالنسبة للأمر الآخر ء والا” 


لزم تعميم اللفظ ق المعنى الحشتن و الجارى 
معاوهو ممنوع عندنا ٠‏ 


وقد ثبت ارادة التدب بالشسبة الى 
المفارقة أى الطلاق » فازم ارادته أيضا 
بالنسبة الى المراجمة » فيكون الندب 
المراد به شاملا للرجعة والطلاق ٠‏ وهذا 
على قولنا ٠‏ 


وجاء ف ابن عايدين(2 : وندب الاشهاد 
بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل احترازا 
' عن التجاحد وعن الوقوع فى مواقع التهم » لأن 
الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معهاء 
وان لم يشهد صحت الرجعة والأمر فى 
الآية الندب ٠‏ 


وفى البحر : اذا راجعها بقبلة أو لمس 
فالذفة / أن + 0 بالاشهاد ثانيا 06 
أى الاشهاد 3 القول فلا يشهد على 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
ل للشيح محمد أمين الشهير باين عابدين 
ج ؟ ص !9" الطبعة أنسابقة . 


الوطء والمس والنظر بشهوة قاد 
للشاهد بها ٠‏ 


والرجعة على ضربين سنى وبدعى * 


تالنعى أن براحييا الول هيه 
على رجعتها وبيعلمما ولو لم يعلمها كان 
مخالفا للسنة كما فى شرح الطحاوى ٠‏ وكذا 


لو راجعهمابالفمل ٠‏ ولم يراجع ثانيا 


بالقول والاشهاد ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فى الشسرح 60 المغير : 
و الانسهاه 0 الرجعة ادفع 26 


٠ الزنا‎ 


ولايجب خلافا لبعضهم ٠‏ 

وأصابت الزوجة ان منعت نفسسها من 
زوجها لأجل الاشهاد على مراجعتها » 
وذلك دليل على كمال رشدها ٠‏ 


والمعتير فى الاشهاد المندوب شهادة 
07 


طلق زوجته فليشهيد على طلاقه وعلى 
رجعته ه» وقال مالك منمن منعت نفسها 
وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت ٠‏ 


(؟) لفة السالك الى اقرب المسالك وحاشسية 
الصاوى عليه ج. ١‏ 6 الطبعة السايقة . 


فق ْ افيبهد 


قال ابن عرفة : هذا دلبل على وجوب 
الاشبهاد2902 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


حاء ف | ا ان أنه هسل يجب 
لان ياد عسلى الرجعة أولا ؟5 به 


أحدهما يجب » لقول الله عز وجل : 
فأمسكوهن بمعروف أو فار هق وهن 
بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم » 
ولأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح 
من غير اشهاد كالنكاح ٠‏ 


والثانى أنه مستحب » لأنه لا يفتقر 
الى الولى فلم يفتقر الى الاش هاد 
كالبيعء 


وجاء فى مغنى المحتاج©» وعبر ف 
الروضة بالأظهر أنه لا يشترط فى 
الرجعة الاثهاد بها ء لأنها فى حكم 
استدامة النكاح السابق ولذلك لا ينتاج 
الى الولى ورضاء المرأة ٠‏ 


والقديم المنصوص عليه فى الجديد 
(1) التاج وءلاكليل للمواق مع الحطاب ج 6 
ص .١.6‏ الطبعة السابقة . 
ص ١.7”‏ الطبعة السسابقة . 
9؟) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاجللخطيب 
الشربينى ج ؟ ص ؟١8‏ الطبعة السنابقة . 


أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ايبتداء النكاح 
بل لظاهر قوله تعالى : « فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشسهدوا ذوى عدل 
منكم » أى على الامساك الذى هو بمعنى 
ارحتةء 


كما فى قوله تعالى « واشهدوا اذا تبايعتم «ى 
للأمن من الجحود ٠‏ 


وانما وجب الاشهاد على النكاح لاثبات 
الفراش وهو ثابت هنا ؛ فان لم يشسهد 
استحب الاأشهاد عند اقرارها بالرجعة 
خوف حجحودها » فان أقراره مها فى العدة 
مقبول لقدرته على الانشاء وعلى الحجديد 
نتصح الرجعة بكتابة ولهذا أتى بفاء التفريع 
لأنه مستقل بها كالطلاق وعلى مقادله لايناء 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع”» : أن صفة 
الرجعة أن يقول : راجعتك » أو 
ارتجغتك » أو رجعتك » أو رددتك ؛ أو 
أمد سكتك ٠.١‏ فان زاد بعد هذه الألفاظ 
للمحية أو الاهانة » أو قال أردت أنى رجعتك 


(:) كشضاف القناع مع منتهى الارادات فىكتاب 
" ص 5١.‏ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه 
الامام أحيد بن حتبل ج 14 ض 115 الطبعة 


أمسهاد 1 م [ْ خرف 


لحبتى اياك أو اعانة لالج يعاق 


٠ الرخعة‎ 


وان قال : أردت أنى كنت أهينك أو 
أحمك وقد رددتك بفراقى لذلك فلبسر 


٠ برجعة‎ 


وان أطلق ولم ينسو شسيكًا بقوله راجغتك 
للمحمة أو الاهانة وئحوه . صحث ٠‏ 


فالاحتياط أن يشمهد ٠»‏ 
وليس من شرط الرجعة الاشهاد ٠‏ 


لكن يستحب فيقول للشاهدين : 
اللمدهدا علق أتى: راجسة :امراتى' أو زوحت 
أو راجعتها مما وقع عليها من 
طلاقى ٠‏ 


فلو اشهد وأوصى الشهود بكتمانها 
فقصحيحة ٠‏ 

ولا تفتقر الى ولى ولا صداق ولا رضا 
المرآأة ولا علمها ولا اذن سيدها ٠‏ 


وق موضع آخر من الكشاف ومن 
الاقفاع"" : وان ارتجعها المطلق وأشهد 
على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت 
ثم تزوجت من أصابها ردت اليه أى الى 


)01( المرجع السابق ج "« ص 5١١‏ 2 515" 
والاقناع ج ؟ ص 118 الطيعة السابقة . 


الذ كان قد واحدينا تعد اقافة البيسفة 
رضاها فلم يفتفر الى علمها كطلاقها ٠‏ 


ونكاح الثانى غير صحيح » لأنه ترزوج, 0 
امرأة: غيره كما لو لم يكن طلقها ٠‏ 


ولا يطؤها المرتجع حتى تنقفضى عدتها 
من القانى ٠»‏ 


ولها على الثانى المهر ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى لابن حزم الظاهرى9© : 
أن وطىء الزوج المطلقفة طلاقا رجعيا 
لم يكن بذلك مراجما لهسا حتى يلفظ 
بارحفنة وواجهدر ويملنها بذاك قصل :تمام 
عدتهاء 


فان راجم ولم يتسبهد فليس مزاجعا 
لقول الله تعالى « فاذا يلغن أجلهن 
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذوى عدل منكم » ىا 


فرق عيز وجل بين المراجعة والطلاق 
عن بعض ٠‏ وكان من طلق ولم يشهد ذوى 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 
الطبعة السسابقة . 


٠‏ ص اه؟ 


3 اميك 


عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا 
لحدود الله تعالى وقال وستحيول الله صلى 
الله عليه وسالم « من عمل عملا ليس عليه 


٠.) أمرنا فه ورد‎ ١ 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار" : لا يعتبر فى 
الرجعة الافسهاد. لقنولة هيلي الله علنة 
وسلم حين طلق عبد الله ابن عمر امرأته 
فى الحيض وأبلغ عمر ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ مره فليراجعها ولم يذكر 
الاشهاد ولو كان واجبا 20 ٠‏ 


بمعروف أو فارقوهن بمعروف ٠‏ وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ع« والأمر للوجوب وه 


قلنا : عائد الى التسريح باحسان مخافة 
الانكار ٠٠‏ ولكن يستحب الاشهاد ٠‏ 


واذا راجم الرجل زوجته فانه يجب 
نكاح بعد انقضاء المدة اذا جحهلت 


الزسهية: + 


فلو راجعها وأشهد خفية فتزوجت 
ردت له » وعلى الثانى مهرها ان وطىء ٠‏ 


)١(‏ البحر الزخار ج “؟ ص 2.7 الطبعة 
السابقة ٠.‏ 


ويؤدب الزوج الأول وشهوده ان قصدوا 
أو علموا ولم ينكروا مع التمكن » وهذا 
حيث لم يعلم الحاكم يكتمائهم الا بعد 
المكم بشسهادتهم اذا لو لو علم قبل لم 
يعمل يش هادتهم الا بعد التنوبة 
والاختبار”" ٠.‏ 


سكين 9 الأقداة عاق" الوحفسة لسن 
بواجب ‏ والدليل اجماع الفسرقة 
واخبارهم ٠٠‏ وأيضا قوله تعالى : 
« وبعولتهن أحق بردهن؟؟ » أطلق ولم 
يشترط الاشهاد ( الشهود ) ٠‏ 


وقوله تعالى « واشهدوا ذوى© عدل 
منكم » المراد به الطلاق » لأنه قال ذلك 
عقب قوله « أو فارقوهن بمعروف ©6. 
يعنى بذلك الطللاق » وهو أقرب من 
قوله فامس كوهن بمعروف فيرجسع 
اليهء 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل؟ : ومن طلق زوجته 

(؟) شرح الازهار ج " ص 587 الطبعة 
السابقة . 

9) الخلاف فى الفقه للطوبىٍ جَ كا ص 8غ" 
انطيعة السابقة 1 

(1) الآية رقم 1١128‏ من سمورة البكترة . 

(ه) الآية رقم " امن سسورة 3-5 . 
رذرفق الطبعة السابقة 6" 


اقسدهاد المكريل 


تطليقة واحدة فأشهد أنها عنده 
باثنتين لا بلفظ تطليقتين قبل لفظ اثنتين ٠‏ 
أو طلقها تطليقتين فأشود أنها عنده 
بواحدة ولم بقل بتطليقة واحدة لم 
تصاح مراجعته وحرمت ان مسها على 
ذلك قيل اعادة رجعة ٠‏ كذا فى الأصل ٠‏ 


وفيه بحث : ان قال ذلك المذكور ممن 
اشهاده انها عنهه بائئتين أو بواحدة 
بأثر أى عقب اشسهاد على ارتجاع لظهور 
المراد أن الاثنتين يعنى بهما تطليقتين والواحدة 
بعنى بها الواحدة غاية ما فيه أنه حذف 
التسوف لدايسل وهو جنائل قينا 
وذلك بأن يقول مثلا : أشددا انى 
راجعتها أو رجعت عليها أو نكحتها أو 
أمسكتها أو رددتها أو نعو ذلك من 
ألفاظ الرجعبة وأنها عندى باثنتين 


أو بواحهدة ٠‏ 


وان فصل ذلك عن الاشهاد لم يجز 
تثاؤب ٠‏ 


ويجاب بأن مراد صاحب الأصل 
وغيره بقولهم : أشهد أنها عنده 
باثنتين أو أنها عنده بواحدة أنه 
راحميها تمسزد اهنيد هتذين- اللقغلق + لكثه 
يجوز أن براجعها بقوله : انها عنده 
باثنتين وبيقوله أنها عنده بواحدة فلم يجز 


والذى عنغدى أن هذا أيضا جائز ٠‏ 


واذا دل دليل على أن المراد التطليقتان 
أو" التطليفية مل أن مقعبيول: 7 انعمفوا 
انى أراجع زوجتى أو أشهدوا على المراجعة 
أو تعالوا أراجع بحضرتكم ٠‏ ْ 


الاشهاد فى الطلاق 


اتفق الفقهاء على أن الاشهاد فى 
الطلاق مطلوب شرعا لقول الله 
تيارك وتعالى « فى سورة الطلاق » 
فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 
منكم » فانه ذكر الامساك بالممروف وهو 
الرجعة والمفارقة.بالمعروف وهى الطلاق 
زتوج يما + ترب يدها بالأيير 
داشهاد ذوى عدل من المسلمين ٠٠‏ 


وهذا قدر لا خلاف فيه بين 


٠ الفقهاء‎ 


فى الرجعة والطلاق » أو مندوب فيهما 
أو واجب فى الرجعمة ومندوب فى 


٠ الطلاق‎ 


وأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 
على أن الاشهاد مندوب ف الطلاق 2٠‏ 


وقال أبن حزم الظاهرى : ان الاشهاد 
زاح فق الرحكت و السكارق: يسا بص 


الآية المذكورة ومن راجع أو طلق ولم يشهد 
فهو متعمد لهدود الله عز وجل ه 

وذهب الشيعة الامامية الى أن الاشهاد 
من أركان الطلاق وشرط فى صحته ووقوعه 
ناذا طملق ولغ يتصهد كان دوا ولا يقم 
به شىء ٠‏ 


وجاء فى تفسير القرطبى عند قول الله 
تعالى 2 وأشهدوا ذوى عدل منكم «( أمر 
بالاشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة 


والفلاشن كوف الى الزيختسة ل أن 


فان راجع من غير اشسهاد ففى صحة 


وقيل انه راجع الى الأمرين ٠‏ 


وهذا الاشهاد مندوب البه عند 
أبى حنيفة كقوله تعالى « واشهدوا 
اذا تبايعتم 20 ٠‏ 


ونيد اكنن التلساء الامجهاو دوت 
اليه ف الرجعة ٠‏ 


وأوجب الامسسام أحمد الاشهاد فق 


)١غ(‏ الآية رقم م" من سورة البقرة 57 


الرجعة فى أحد قوليه وكذا الشافعى 
الظاهر الأمر و + 


وقال مالك الرجعة لا تفتقر الى القبول 
فلاتفتقر الى الاشهاد ٠٠‏ 


وى تفسير الحصاص الحنفى لهذه 
الآية : أمر بالاشهاد على الرجعة والفرقة 
أيتهما اختار ٠‏ 


قال أبو بكر لما جعل له الاممساك أو 
الفراق ثم عقبه بذكر الاشسهاد وكان 
معلوما وقوع الرجعة اذا راجع وجواز 
الاتشهاد يدها اذ :لم يفسلء الاتنهاد 
رطا فى الرجعة ٠٠‏ 


اللأكور فى الآبة انما هو تركها حتى تنقضى 


الاشهاد عليها وبمش هد بعد ذلك »؟» 


وقد ذكر الاشهاد عقب الفرقة ثم 
لم يكن شرطا فى صحتها فكذلك الرجعة ٠٠‏ 


ولا نعلم بين أهل العلم خلافا ف 
صحة الرجعة بغير شوود الا شسيئا 
يروى عن عطاء فان سفيان روى عن ايبن 
جريج عن عطاء قال : الطلاق والتكاح 
والرجعة بالبينة ٠‏ وهذا محمول على 
آنة مامور بالافسهاد على ذلك احتفاطا من 
التحاحد » لا على أن الرجعة لا تصح 
بغير هود ٠٠‏ 


ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولاايبشك 


وجاء فى ثيل الأوطبار للشسوكانى 17" 

فى شرح حديث عمران بن حصين لما 
سكل عن الرجمل يطسلق: امراته .وير اجنها 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ٠‏ 
فقال : طلقت لغير سنة وراجعت لغير 
سنة أسهد على طلاقها وعلى رجعتها 


٠ ولاتعد‎ 


ومن الأدلة على عدم وحجسوب الافهاد فى 
الرجعة أنه قد وقع الاجماع على 
عدم وجوب الاشهاد فى الطلاق لما 
يك الور عن إل كسس النان والاعدة 
قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه ٠٠‏ 


وأما قوله تعالى « وأشهدوا ذوى 
عدل منكم ©» فهو وارد عقب قوله 
د فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف ٠)‏ 


وقد عرفت الاجماع على عدم وجوب 
الاشهاد على الطلاق والقائلون يعدم 
الوجوب يقولون بالاستحباب ٠‏ 


50 00 #أفن كب 
ذوق عدل منكم ع« فليس بدليل على وجوب 


2-00 ثيل الاوطار للشوكانى ج 1 ضص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

(؟) فتح ألقدير على الهداية للكمال -بنالهمام 
ج ؟ صن ١15‏ وما بعدها الطبعة السسابقة 8 


الاقمييان لجا ةف التي الفسون 
يليل أنه فرن' الرجمسة بالفجارقة فى 
قوله تعالى « فأمسكوهن يمعروف أو 
فارقوهن بمعروف » ثم أمر بالاشهاد على 
كل منهما ٠‏ فقد أمر بشيئين فى جملتين 
ثم أمر بالاشهاد على كل منهما بلفظ 


عدل منكم »© واللفظ الواحد لا يراد به 


معناه الحقيقى كالوجوب فيما نحن فيه 
ومعناه المحازى كالندب ٠‏ 


فاذا ثت ارادة أحد المعنيين. بالئنسسية 
لأحد الأمرين لزم أن براد به نفس ذلك 
المعنى بالنسيبة للأمر الآخر »ء والا لزم 
تعميم اللفظ فى ا معني الحقيقى والمجازى 
معأ وهو ممنوع عندنا ٠‏ 


وكنلق :كيك إزاوة التبحدة بالتسيصية 
للمفارقة أى الطلاق فلزم ارادته أيضا 
بالنسية. الى المراجعة فيكون الدب 
المراد شاملا للرجعة والطلاق ٠‏ وهذا 
على قولنا ٠‏ 

فوخ كجاهز فق أن السشية يعتتولون:: 
ان الاشهاد فى الطلاق مندوب وليس 


يواجب ©»» 
وجاء فى بدائع الصنائع””"» للكاسانى: 
أن الاشهاد على الفرقة ليس بواجب بل 


هو مستحب ٠‏ ' 


(9). بداد المناء فى ترتيب: الشراء 
ضع نع فى تل د 
للكاسائي 2 ل ص 18١‏ الطبعة السابقة 3 


انف | اشنهاد 


. وف البحر الرائق”" فى الكلام على الاشهاد 
ف النكاح « وقيدنا الاشهاد بأنه خاص 
بالنتكاح لما ذكره الاسييحابى لقوله : 
وآما تناز العقود فُتتفدُ غير شلهود 


ولكن الاشهاد عليها مستحب لهية : 


وجاءقى المحلى لاسن جزم الظاهرى 29 : 
المطلقة رجعيا تعتبر زوجة للذى طلقها 
مالم تنقض عدتهسا ٠‏ 


ويتوارثان ويلحقها طلاقه وايلاؤه 
وكسوتها واسكانها ٠‏ 


واذ هى زوجته فحلال له أن ينفر 
متها : الى ما كان ينظين الينه منها لقيال 
أن يطلقها وأن يطأها اذ لم يأت نص بمنعه 
من شىء من ذلك وقد سماه الله تعالى 
يعلالها اذ يقول الله عز وجل 
« وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ©) ٠‏ 


يذلك مراجع ا حتى يتلفظ بالرجعة ويشهد 
عليها ويعلمها بذلك قيل تمام عدتها ٠‏ 


فان راجع ولم يشهد فليس مراجعا 
لفسول الله عر وجل قاذا بلنن اخلهيين 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذونى عدل منكم » قرن عز وجل 


45 البحر الرائق ج ا ص‎ )١( 


(5) المحاى لادن حزم الظاهرى جَ 1٠‏ ص 101 


الطبغة ‏ الفبابقة. م 


دين المراجعة والطلاق والاشهاد فلا يجوز 
افراد بعض ذلك عن بغض ٠‏ 


وكل من طلق ولم يشهد ذوى عدل أو 
راجع ولم يشهد ذوى عدل فهو متعد 
لمسدوه الله «# كال :سول الله سنال 
الله عليه وسلم « من عمل عملا ليس عليه 


أمرئا فهورد)»ه٠‏ 


فاه شل فهو فال اللشا سيق ومتل 
« وأشهدوا اذا تبايعتم » وقال تعالى فى 
الدين المؤجل « واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان » فلم أجزتم البيع الملأجل وغيره 
اذا لم يشهد عليه ؟ 


وقال تعالى : « فاذا دفعتم اليهم أموالهم 
فأشهدوا 9 عليهم «( فلم أجزتم دفع مال 
اليتيم اليه اذا بلغ ممبيزا دون اشهاد ؟ 


قلنا لم نجز دعواه الدفم حتى يأتى 
بالبينة ٠‏ وقضينا باليمين على اليتيم ان 
لم يأت الولى بالبينة على أنه قد دفع اليه 
ماله ٠‏ ولذكن جعلناه عاصيا لله تعالى 
ان حلف حانثا فقط ٠.‏ 


كما جعلنا المرأة التى لم يقم للزوج 
طلقها أو راجعها ٠‏ 


فرق الآية رقم 1 دن سورة النسباءع 0 


اشهاد ان 


وأما أجازتنا البينع المإجل وغيره 
وان لم بشهد عليه فلقول رس ول الله 
صلى الله عليه وسالم : أيهما بالخيار 
ما لم يتفرقا ٠‏ فأذا تفرقا أو خير أحدهم-ا 
الآخر فاختار البيع فقد تم البيع 
وهو فى كل ذلك عاص لله غعز وجل ان 
لم يشهد فى البيع اللمإجل وغيره ٠‏ 


وى طلاقه » وفى رجعته اذا لم يفعفل 


وفى فقه الشيعة الأمامية22 : جاء 
فى شرائم الاسلام من باب الطلاق ان 
الركن الرابع من أركان الطلاق الاشسهاد 
ولابد من حضور شساهدين بسمعان الانشاء 
وسواء قال لهما : اشسهدا أو لم يقل ٠‏ 


وتستفاعهما التلفظ شرط ق:حسيحة الطلاق 


حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع ولو 
كملت شروطه الأخرى ٠‏ ش 


عدلا ولا بشهادة فاسقين ٠‏ بل لابد من 
جضور شاهدين ظاهرهما العدالة ٠‏ 


ومن فقهاكئنا من اقتصر على اعتمار 
الاسلام فيهما ٠‏ 


والأوك أظهوء 


)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ؟ ص 
لاه وما بعدها الطبعة السابقة . ش 


ولو شهد أحدهما بالانشاء وثسهد 
الآخر بالاقرار لم يقع الطلاق أما 
لو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع ٠‏ 


بالاقرار لم يقبل ٠‏ 


ولابتبل شهادة النساء فى الطلاق 
لا منفردات ولا منضمات الى الرجال ٠‏ 


ولو طلق ولم يش هد ثم أثشسهد كان الأول 


6 


وبعتبر الذى وقع حين الاشهاد اذا 
أتى باللفظ المفيد للانشاء ٠‏ 


وف المختصر النافم : الركن الرابع 
من أركان الخلاق الاشهاد : ولابد من 
وحاعين فياه اكول الله سان فى 
سورة الطلاق « وأشهدوا ذوى عدل 


منكم 6 ٠‏ 
ولا يشترط استدعاؤهما الى اللسماع 
ويعتير فبهما العدالة ٠‏ 


ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان 
الأول لغوا ء ولا تقل فيه شهادة 
المتجعساء + 


(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية ص ؟؟؟ ٠.220‏ 
الملبعة الثانية طبع مطبعة وزارة الاوقاف بمصر ٠‏ 


. الاشهاد فى اللقطة واللقيط 
57 الحنفية : 

جاء فى بدائع”2 الصنائع : القطة بعد 
أخذها حالان ٠‏ 


وف حال هى مضمونة ٠‏ 


أما حالة انها أمانة فهى أن يأخذها 
لصاحيها ؛ لأنه أخذها على سبيل الأمانة» 
فكانت مده عليها بد أمانة » كبد المودع 
على الوديعة ٠‏ 


وأما حالة الضمان فهى أن يأخذها 
وهذا لا خلاف فيه٠‏ 


عند أبى حنيفة ٠‏ 


وعندهما بالتصديق أو باليمين » حتى 
له لا يجب عليه الضمان بالاجماع »؛ وان 


لم يشود » لأن جهة الأمانة قد ثبتت 


)1( بدائع انصنائع للكاسائى ج 1 ص ١ه؟‏ 


الطيعة الياضة: ؛ 


00 


وأما عند أبى يفي فان أشبهد 
فلا ضمن عليه » لأنه بالاشهاد ظهر 
أن الأخشة كان المنباحه مطيتن أن :مده 
يد أمانة ٠‏ وان لم يشهد يجب عليه' 
الضمان ٠٠‏ ولأبى حنيفة رحمةه الله تعالى 
وجهان : 


"أحدم : أن أخذ د العا بعير 
الا أنه اذا كان الأخذ على 0 الأمانة بأن 
أخذة لصضاحيه فيخرج من أن يكون 
سلبيا 6 وذلك انما بعرف بالاشهاد 6 
فاذا لم يشهد لم يعرف كون الأخحية 
المياحيه + قيكن الأححة بتشفينا هق 
وحوت الفسمان على الأصل ٠‏ 


والوجه القانى 0 ان عمل كل انسان 
له لا لغيره لقوله تعالى « وان ليسل 
للانسسانن الا ما سعى”” » فكان أخذ 


يعرف الأخنة الماكيا بالأممتهاة فاذا 


ووجه قول أبى موسف ومحمد ٠.‏ ان 
الثلاهر أنه أخذه لا لتفسبه ء لأن . 
الشرع أنما معته من الأخذ بهذه 


9( الآية رقم 15 مني سورة النجم ٠‏ 


اكسهاد م0 1" 


الجهة »؛ فكان اقدامه على الأخذ دليلا 
على أنه أخلذ بالوجه المشروع فكان الظاهر 
شاهدا له فكان القول قوله ولكن مع 
الحلف ٠‏ ٍ 


ولو أخذ اللقطة ثم ردها الى مكانها 
الذى أخذها منه لا ضمان عليه فى 
اهو الروآية ٠‏ 


وكذا نص عليه محمد فى الأصل ٠‏ 


.وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا 
: هذا الجواب فيما اذا رفعها ولم يبرح 


فأما اذا ذهب بها عن ذلك المكان ثم 
ردها الى مكانها يضمن ٠٠‏ 


وجواب ظاهر الرواية مطلق عن هذا 


ودليلئنا أنه أخذها محئسيا متبرعا 
ليحفظها على صاحيها » فاذا ردها الى 
مكانها فقد فسخ هذا التبرع من 
الأصل ؛ فصار كأنه لم بأخذها أصلاء٠‏ 


وبه تبين أنه لم يلزم الحفظ: وانما تبر ع 
به وقد رده بالرد فارتد وجعسل كأن لم 
يكن ٠9‏ 


هذا اذا كان أخذها لصاحيها ثم ردها 
أو كذبه 6 لكن | التقط كد كان أشهد على 
ذلك ٠‏ 


فان كان لم يشهد يجب عليه الضمان 


عند أبى فد حندفة رحمهةه الله تعالى ىو 


وعندهما لك بيجب عليه الضمان أشهد 


أو لم يشهد ٠‏ ويكون القول قوله مم 
نسنة أنه ]ذا لفباحها على ها ذكرنا : 


ثم تفسير الاشهاد على اللقطة أن 
بقول اللملتقط بمسمع من الناس : انى 
التقفطت لقملة أو عندى لقطة ٠‏ فآى 
الاين الها كار على أو يكتيول + 
عندى شىء فمن رأيتموه يس أل شيئا 
فدلوه على » فاذا قال .ذلك ثم جاء صاحيها 
فقال اللتقط قد هلكت فالقول قوله 
ولا ضمان عليه بالاجماع » وان كان . 
عنهه عشر لقطات »6 لأن أسسم الشىء 
واللقطة منكرا يقع على شىء واحفد 
ولقطة واحدة لغة لكن فى مثل هذا 
الموضع براد بها كل الجنس فى العبرف 
والعادة لأفراد من الجنس اذ المقصود 
من التعريف ايصال الحق الى المستحق 
ومطلق الكلام يتصرف الى المتعارف والمعتاد 
فكان هذا اشسهادا على الكل بذلالة 
العرف والعادة ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فق - والأكليل20© : قال 


الحطاب فى كتاب ج 5 
١ 8‏ الت وليل 
ال مه --- الفقه الاسلامى جد ؟١‏ 
(م15 س موسوعة الفقه الآسلامى ج ١١‏ ) 


51 اشثسهاد 


مالك : لا يتمع اللقيط بشىء مما أنفق عليه 
وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم ٠‏ 


قال : ومن كفل يتيما فائفق عليه ولليتد 
مال فله أن يرجع عليه بما أنفق أشضهد أو 
لم يشبهد اذا قال : أنفقت عليه لأرجع 
ل 


وقال : ولو قال من فى حجره دتيم أنا أنفق 
عليه فان أفاد مالا أخذته منه والا فهو 


ولأاتقيع الم يقى :الا أن :تكون: :له 


٠ فِذلك‎ 


.وان قصر المال عما أسلفه لميتبعه 
بالزائد وكذلك اللقيظ ٠‏ 


وجاء فى حاشسية الدسوقى على الشرح 
التكون: وان فستاق حبافة أن اتفسيان 
على لقيط أو لقطة قدم الأسبق ٠‏ 


ثم ان استويا فى وضع اليد قدم. 


الأولى أى الأصناح لحفظه والقيام به 
والافالقرعة ٠‏ 


ويتبغى للملتقط الاشهاد عند الالتقاط 
على أنه التقطه خوف طول الزمان فيدعى 
الولدية أو الاسترقاق. »:فان تحقق أو غلب 
على الظن دعوى ذلك وجب الاشبهاد ٠‏ 


واللقطة كاللقيظ فى الجالتين المؤكورتين ٠‏ . 


مذهب الشافعية : 

هناء 3 اليححف00:ؤ1ن1 الصحونا 
(أق اللقطبة ) غرف عناضها وهو الوغاء 
الذى تكون فيه ووكاءها وهو الذى تشد 
به وجنسها وقدرها » لما روى زيد بن خالد 
الجهنى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل 
عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها ووكاءها 
وعرفها سنة » فان جاء من يعرفها 


.والا فاخلطها بمالك ٠‏ فتص على العقاص 


ولأنه اذا عرف هذه الأشضمباء ولم تختلط 
بماله وتعرف به صدق من يدعيها ٠‏ 


وهل يلزمه أن يشسهد عليها وعلى اللقيطه 


أحدها : لا يجب لأنه دخول ف أمانة » 


اقلم يجب الاشسهاد عليه كقبول الوديعة . 


والثائى يجب » لما روى عياض بن 


حماد رضى الله عنه أن الفى: سان 


الله عليه وسام قال : من التقط لقطة فليشهد 


ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب 


.ولأنه اذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع 
اللقطة أو يسترق اللقيط ٠‏ 


والثالث : أنه لا يجب على اللقطة لأنه 
اكتساب مال فلم يجب الاشبهاد عليه 


0 المهذب للشيرازى ج اص 555 3 د 
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ب ا ا ا ١‏ يبي يح ل ااا ااا 


كالبيع ٠‏ ويجب على اللقيط » لأنه يحفظ. 


به النسب ؛ قوجب الاشهاد عليه كالتكاح 


وذ انفحدها واراد الحفطا عن مناحتينا 
لم يلزمه التعريف » لأن التعريف للتملك 


فان كان مالا له قدر يرجع من ضاع 
منه ف طلبه لزمه أن بيعرفه سنة ٠‏ 


وجاء فى اعانة الطاليين”؟ : أنه اذا 
وجد لقيط أى صغير ضائع لا يعلم 
له كافل أب أوجد أو من يقوم مقامهما 
أو مجنون بالغ بقارعة الطريق فأخذه 
وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية 
لقوله تعالى « ومن أحماها(؟ فكأنما أحيا 
. الناس جميعا ») ولأنه آدمى محترم وهت 
حفظه كالضطر الى طعام غيره ٠.‏ 


فاذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة 


فان لم يلتقطه أحد أثم الجميع ٠‏ 


)١(‏ اعانة الطالبين لاس.يد أبى بكر المشهور 
بالسية النكزى العارف بالله السيد:قتطا 
الدمياطى على حل أنفاظ المعين للعلامة زين 
الدين الملييارى مع تق-ريرات السسيد 
البكعرى جُ ؟' ص ؟ن؟ طبع دار احياء' الكتب 
العربية لعيسى اليابى الحلبى وشركاه بيصر 
سكنة مه"١‏ . 

(0) الآية رقم ؟” من سورة المائدة . 


ولو علم به واحد فقط تعين عليه ٠‏ 


فت الاانياة على الستباطظه ونا من 


وفازق الاشهاد على التقاط اللقطة. حيث 
لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا » 
والاشهاد فى التصرف المالى مستحب » 
ولأن الغرض منه حفظ حريته ونسبه 
فوجب الاأشهاد عليه » كما فى النكاح فانه 
يجب الاشهاد عليه لحفظ تسب الولد لأبيه 
وجريته وبأن اللقطلة يشيع أمرها 
بالتعريف » ولا.تعرنف ف اللقيط .٠‏ 


ويجب الاشهاد على ما معه من الال 


تبعا له وان كان لا يجب الاشسيهادٍ على 


المال وده ٠‏ 


فلو ترك الاشتهاد لم يثبت له ولاية الحفظ 
بل بنفسزعه منه وجويا الحاكم دون 
االأداد ٠‏ 


ثم ان لم بوجد له مال فنفةته فى ددت 


المال من سهم المصالح ٠‏ 


فان لم يكن فى بيت امال مال أو كان هناك 
ما هو آهم منه اقترض عليه الحاكم ٠‏ 


فان تعذر الاقتراض وجب على موسربنا 
قرضا عليه ان كان حرا والا فعلى 


سستكة * 
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مذهب الحنارلة : 


جاء ق. الاقفباع”) : واللقطة على 


3 ثة أضرب ٠‏ 


أحدها ‏ حيوان فيلزمه فعل 


وله أن يتولى ذلك بنفسه ٠‏ ولا يحتاج 
حفطا م ضفتها فيهما ٠‏ أو 8 حفظله والانفاق 
علي همن ماله » ولا يتملكه ٠‏ 


فان تركه ولم ينفق عليه حتى هلك ضمنه 
ويرجم به ما لم يتعد ان نوئ الرجوع 
والافلاء 


“فان استوت الثلاثة خير نينها ٠‏ 


قال الحارثى : وأولى الأمور الحفظ مع 
الانفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل وغرم 
التيسةء 


وثانيها ما يخشى فساده كطبيخ وبطيخ 
وفاكهة وخضروات ونحوها ٠‏ فينلزمه 
بلاحكم حاكم وحفظ ثمنه ٠‏ 


ولو تركه حتى تلف + صمنة ٠‏ 


(1) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ؟ 


فان استويارخير بينهما ٠‏ 


ثم هو بالخيار الا أن يمكن تجفيفه 
كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ مالكه 
من الأكل والبيسع والتجفيف وغرامة 


وثالثها مسائر الأموال ويلزمه حفظ 
الجميع وتعريفه على الفور حيوانا كان 
أو غيره بالنداء عليه بنفسه أو بنائبه 
فى مجامع الناس كالأسواق والحمامات 
وآبواب المساجد ادبار الصلوات وى الوقت 
ألذى يلى التقاطها حولا كاملا ذهارا ٠‏ 
كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع 
من شهر ثم مرة فى كل شسهر ٠‏ 


ولا يصفه ٠‏ بل يقول : من ضاع 
منه شىء وان سافر وكل من يعرفها ٠‏ 


وان وجدها فى صحراء عرفها فى أقرب . 
البلاد من الصحراء وأجرة المنادى على 
الملتقط ولا يرجع بها ٠‏ 


واذا عرفها قلم تعرف دخلت فى ملكه 


ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف 
وعاءها وهو ظرفها كيسا كان أو غخيره 
ووكاءها وهو الخيط الذى تشد به وعفاصها 
وهو الشد والعقدة أى صفتها وقدرها 
وجنسها وصفتها * ٠‏ 


اشهاد : ه516 


٠ والرباط‎ 


. وبالئائية صفة اللقطلة.التى تتميز 
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فيها ٠‏ 
ويسن ذلك عند وجدانها واشهاد 
طاليها فوصفها لزم دفعها اليه ان 
كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن 

صدقه أولا ٠‏ 


فان وجدها قد خرجت عن | لتقط ببيع 
أو بغيره بعد ملكها فلا رجوع ٠‏ وله 
بدلها فان ادركها مبيعة بيع الخيار 
للبائع أو لهما فى زمنه وجب الفسخ أو 
مرهونة فله انتزاعها ٠‏ 


فان صادفها ربها قد رجعت البه 
بمقسح أو غيره أخذها بنمائها المتصل ٠‏ 


فأها سبال اقول سن اللمتجول 
قآمالكهيا وبعدة لواجدها : 


ووارث. ملتقط كهو فى تعريف وغيره ٠‏ 


أما االقيط فهو طفل لا يعرف ولا رقه 
نبذ أو ضل الى سن التمييز ٠‏ والمميز 
الى البلوغ وعليه الأكثر ٠‏ والتقاطه فرض 
كفاية ٠‏ 


ويستحب للملتقط الاشهاد عليه وعلى 
ما معة ٠‏ وهو حر فى جميع أحكامه 
مسلم الا أن يوجد فإ يلد كفار حرب 


١‏ ولا مسالم فيه أو فيه مسام كتاجر 


وأسير فكافر رقيق فان كثر المسلمون 
فمسلم ٠‏ وأن وحد ف دار الاسلام 
فى بلد كل أعلها ذمة فكافر وان كان فيه 


مسام فمسلم ان أمكن كونه 'منه ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء ف المحلى0© : من وجسد مالا فى 
قرية » أو مدينة » أو صحراء فى أرض .العجم» 
أوق أركن' المتزبة الفوة أو المشييم 
مدفونا أو غير مدفون الا أن عليه علامة 
أنه من ١‏ رتب مدة الاسلام 6 أو وحد مالا 
قد سفظ أى مال كان فهو لقطلة » 
وفرض عليه أخذه » وأن يشهد عليه 
عدلا واحدا فأكثر » ثم يعرفه ولا يأتى 
بعلامته ٠‏ 


لكن تعريفه هو أن يقول ف المجامع 
التى يرجو وجود صاحبه فيها أو لا يرجو : 
من ضاع له مال فليخير بعلامته ؛ فلا يزال 
كذلك سنة قمرية ٠‏ 


١57 المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 


511 اشهاد 


.فان كانت اللقطة فى حرم مكة أو فى رفقة 
قوم ناهضسين الى العمرة أو الحج عرفها 
أبدا » ولم يعمل له تملكها بل ثكون 
موقوفة »؛ لنهيه. ضصلى الله عليه وسلم 
عن لقطسة الحاج. ٠‏ 


والالجل على "الأكبهاة قزل القدى عار 
الله عليه و من أخذ لقطة فليشهد 
ذا عدل أو ذوى عدل » ولا يكتم ولا يغيب ٠‏ 


فان وخد صاحبها فليردها عليه والا فهو 
مال الله-عز وجل يؤتيه من يشاء ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جاه فا النضرة الزفار + الاششهاد 
على عفاصها ( أى اللقطة ) ووكائهبا 


وعددها ووزئها وحليتها ندب لا وجوب ٠‏ 


وقال البعض بل يجب لقوله صلى الله 
عابيه وسلم « من وجد ضالة أو لقطة 
فليشهد عليها © » 


قلنا أراد. النندب ليكمل. الحفظ كقوله 


تتعالى 2 وأشهدوا اذا تبايعتم © »> 


قال البعض : وان لم يشهد فلا بأس » 
والاشهاد أوفق «٠‏ 


وان لم يبشهد فتلفت بلا تفريط لم 


واذا التقط اللقيط من مصر لم ينقل عنها 
اذ هى أرجى لظهور نسبه وأرق لطبعه وان 
وحد ل قرا لم ينفيل إلى الع ارهداء 
وجود نسبه فى القرية ٠‏ 


وق وجوب الاأشهاد وجهان 9 


النسب آكد فى الشرع » بدليل شرع الحد 
والاشهاد فى النكاح لا فى البيع ٠‏ 


ومن أوحبه فى اللقطة أوجيه هنا بطريق 
الأولى > 


جاء فى الروضة29) اليهية : أنه بستحب 


حاصئلة آن اقطة الحو ان عن لقلة الباق 


< 
وه مهو 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
ج ؟ ص 56١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشهاد /1" 


للقبط الاعلى وجه نادر ولا بجب للأصل » 
وبحكم باسلامه ان التقط ف دار الاسلام 
مطلقا + أو فى دار الحمرب وفيها 

بمكن تولده منه وان كان تاجرا أو أسيرا 
وعاقلته دون اللملتقط اذا لم يتكوالى أحدا 
يعذ يلوغه ؛ ولم يظهر له نسب » فدية 
جنايته خطأ ءليه » وحق قصاصه نفسا 
له طبر هك [اعسنطا في نلو عه قضنياضا 


٠ ؤدبة‎ 


وبجوز تعجيله للامام قبله كما يجوز ذلك 
للؤب والحد على ضح العولين»+ 


ولو تحقق التلف لم بكره بل قد بيجب كفايه 
اذا عرف مالكها والا أبيح خاصة ٠‏ 


ولا يشترط الاشهاد على الأقفوى 
للأصل ٠٠.‏ 


ولو انتفع الآخذ بالظهر والدر 
ذو الفضل بيفض كله ٠‏ 


وقيل : يكون الانتفاع بازاء المنفعة 
مطلعها + 


وليشهد الملتقط عليها عند أخذها 
فيها ومنعالوارثه ف التصرف بويا 
لو مات وغرمائه لو فلس ويعرف الشهود 
بعض الأوصاك كالعدة والوعاء والعفاص 


والوكاء لا حجميعها حذرا من شياع 
خبزها فيطلع من لا يستحقها فيدعيها ٠‏ ويذكر 


٠ الوصقف‎ 


ولا تدة اللقطة الى مدغيهيا 
الا بالبيئنة العادلة أو بالشاهد واليمين 


لا بالأوصاف ولو خفيت بحيث يلب الظن 


بصدقه لعدم اطلاع غير المالك عليها 


لقيام الاحتمال ٠‏ 


والموجودة فى المفازة وهى الدرية القفر 
والجمع المفاوز قاله اين الاثير ف النهابة «٠‏ 


ونقل الجوهرى عن ابن الاعرابى 
أئنها سميت يذلك تفاؤلا بالسلامة 
والتجورية ++ الكشونة التى يعاذا اغلهمنا * 
أو مدفونا فى أرض لا مالك لها ظاهرا 
يتملك من غير تعريف وان كثر اذا لم يكن 
عليه أثر الاسسلام من الشهادتين أو اسم 
سلطان من سلاطين الاسلام وثحوه ٠‏ 


والا يكن كذاك دأن وجده علبينه افر 
الأسلام وجب التعريف ادلالة الاثر على 


محمد بن مسلم أن للؤاجد ما يومد 


14" اشمسهاد 


وحمات الرواية على الاستحقاق بد 
الأول أجمل ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


جباء فى شرح الثيل 207 : واللقطة وهى 
أو حمارا فمن مرحال كوئنه حرا يالغفا 


عاقلا قادرا عليها حال كونها ضائعة 


لزمه أخذها من موضعها وحققلها على 
ربها أى لريها احتسايا ٠‏ 


وقيل لا بلزمه أخذها وحفظها ٠‏ 

وعن ايبن عباس : لا ترفعها من .الأرض 
وكذا ابن عمر قائلا : خيرها بشرها 
كعكسة ٠‏ 


وكره جابر أخذها من الطريق ٠»‏ 
وكان شريح يمر بالدراهم فيها ويدعها ٠‏ 
فمن التقطها فهلكت منه بلا تعد 


فلا يضمنها والقول قوله فيها مسع 


٠ بمنته‎ 


٠.6‏ هو 


وروى من وجدها فليشهيد عليهنا 


قاو تحاء يتساعيها الا فامتقوها + 


(0) شرح النيل وشفاء ا لع ا 
ع الطبعة السابقة ٠.‏ . 


وفى خبر فاسمع بهافان جاء والا فهو 
رزق ساقه الله اليك ٠‏ 


واختلفوا”" هل يعطيها ملتقطها من 
ها وتلامديما خلا بيبسة آولةا يطهتيا 
اناه الا بشاهدين » لأنها مال مملوك ؟ 


والصحيح الأول رخص الشارع ف ذلك 
أن يقوم الاتيان بعلامتها مقام الشاهدين 
كما هو ظاهر من الحديث اذ قال فيه 
ما حاصله ٠‏ اذا جاءك صاحيها بعلامتها 
فادها اليهء 


حكم الاشهاد على الوصية : 
مذهب الحنفية : 


جاء فى جامع الفصولين9؟ فى كتاب 
الوصية : مريض أو صحيح كتب بيده 
كتاب وصية وقال للشهود : أشنتهدوا 
بما فيه ولم يقرأ الكتاب عليهم قال 
أبو جعفر الهندوانى : لم تجز لهم 
الشهادة فى قول المتقدمين ٠٠‏ 


فلو قرأه عليهم أو قرؤوه عليه جازت 
لهم الشهادة 9" 


ولو كنت الرجسل شنكا يخطه فيه اقزار 


(؟) المرجع 
السابقة . ٌْ , 
(5) جامع الفصولين ج ؟ ص يلما © 158.. 


اشهاد اق 


من غير أن تقرأه أو بقرأه عليك وسعك 
أن تشهد ويجب على كل من يشهد أن يحتاط 
فلايشهد على صك لم يقرأه ٠‏ 


وقال آبو بكر الجصاص قوله تعالى : 
« فقمن بدله يعد ما سممعه » يحتمل 
أن يراد به الشاهد على الوصية فيكون 
معناه زجره عن التبديل على نحو قوله 
تعالى « ذلك أدنى أن بأتوا بالشهادة 
على وجهها » ٠‏ 


ويحتمل أن يريد الوصى » لأنه هو المتولى 
لامضائها » والمالك لتنفيذها فمن أجل 
ذلك قد أمكنه تغبيرها ويندر أن يكون 
ذلك عموما فى سائر الناس اذ لا مدخل 
لهم فى ذلك ولا تصرف لهم فيه وهو عندنا 
على المعنيين الأولين من الشساهد والوصى 
لاحتمال اللفظ لهما ٠‏ 


والشاهد اذا احتيج اليه مأمور بأداء 
ما سمع على وجهه من غير تغيير ولا تبديل 
والوصى مأمور بتنفيذها. على حسب ما سمعه 
مما تجوز الوصية به عند تفسير 
قوله تعالى : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما 
اثمه على الذين يبدلونه » ٠‏ 


مذهب المالكية: 
جناء فى الشرح الصغير0©) : وندب ف 


الكت تتا 


)01 الشرح الصغم للدرديرج ج ؟ ص 158 
الطبعة السايقة ٠‏ . 


الوصية بدء تسمية وثقاء على الله 
كالحمد وتشهد بكتابة ذلك أو نطق به ان 
لم يكتب ٠‏ وأشهد الموصى على وصيته 
لأجل ص حتها ونفوذها ٠‏ 


وحيث أشهد فيه وز للشهود أن 
يبشهدوا على ما أنطوت 

كما قال ولهمالشهادة و ران لم يقرأها 
عليهم ولم يفتح الكتاب الذى فيه الوصية 
وتنفذ الوصية حيث أشهدد بقوله لهم : 
أشهد » وانما فى هذه ولم يوجد فيها 
محو ٠.‏ 


عليه وصيته 


ولو كانت الوصبة عنده أى الكتاب الذى 
هى فيه عند الموصى ولم يخرجه حتى مات 


ولو ثبت عند الحاكم بالبينة الشرعية 
أن عقدها خطه أى اوضق أى ثيت أن 


ا 01 
لم يقل أشهدوا على وصيتى ولم يقل نفذوها 
لم تنفذ بعد موته 2 لاحتمال رجوعها 


٠ عنها‎ 


ولو وجد فيها بخطه أنفبذوها 


فلا ده غنيك ٠»‏ 


ومفهومه أنه لو قال أشهدوا أو قال 


وق شرح 7 الخرشى اذا قال الموجى ّ 


()) الخرثى ج 8 ص 17/7 'الطبعة :السابقة. 


." الشهاد 


فلفلان كذا » فان الوصمة تكون نافذة ٠‏ 


على ذلك ٠‏ 


أو كانت بكتاب ولم يخرجه أى بشرط أن 


وأما لو كتب الوصية ولم يشهد ومات 
وشهدت بينة أن هذا خطه لم يجز 
حتى يشهدهم »؛ لأنه قد يكتب ولا يغرم 
وى موضع آخكخر » قال : وان كانت 
الوصية مطبوعا عليها وقال الموصى 
التجورى اهدو رما :ميجن ل الى 
وما بقى من ثلثى فلفلان الفلانى » فانه 
يجوز لهم الشبهادة بذلك ثم مات الموصى 
نفعت الوسيسية اذا فيما وهنا بقن 
من الثلث فللمساكين » أو الفقراء مثلا » 
فان ما بقى من الثلث يقسم بين فلان 
الفلانى » وبين المساكين نصفين » كما 
لو كانت الوصية لاثنين فقط » فان الفلث 

واذا قال الموصى وصيتى كتبتها » وهى 


عند فلان » فصدقوه » فانه يصدق ٠‏ 


وكذلك اذا قال : أوصيته يثلثى فصدقوه» 
فائه يصدق فى ذلك ان لم يقل لابنى 5 
أى أو قال انما أوصى بالثلث أو بأكثر لابنى » 
فانه لا يصدق حينئذ »الأنه يتهم ٠‏ 


وأما القليل فينبغى أن يصدق ٠‏ 


وأذ١‏ قال للودى: + التسهووا غلن أن فلذنا 
وصى ولم يزد على ذلك » فانه يكون وصيه 
فى جميع الأشياء » ويزوج صغار بنيه» 
ومن بلغ من الكبار من أبكار بناته باذنهن 
الا أن يأمره الأب بالاجبار ؛ أو يعين 
الزوج ٠‏ 


فان نظر الوصى يختص به() ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشيخ الشرقاوى فى حاشيته على 
شرح التحصرير لشيخ الاسلام زكريا 
الانصارى تعليقا على الحديث الذى استدل 
به شيخ الاسلام على طلب الوصية وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم « ما حق امرىء . 


ووصيته مكتوبة عنده » ٠‏ 


المراد من الكتابة الاشهاد اذ هى من غير 
تهادة لا تقفل لما ذكروه ف الوديعة 
أنه لا عبرة بخط ميت على شىء أن هذا 
وديعة فلان » أو فى دفتره » أن لفلان 
عندى كذا ودبعة لاحتمال التلبيس أو 
شرائه وعليه تلك الكتابة » ولم يمحهما 3 


أو رد الوديعة وبقيت الكتاية ٠‏ 


)١(‏ شرح سيدى أبى عبد الله محمد الخرشى 
على المختصر الجليل للامام أنى الضياء سيدى 
خليل وبهامشه حاشية الشيخ على العدوى ج 
ثم ص 1/9 وص .15 - 191 الطبعة الثانية 
طبع المطبعة الكبرىالاميرية بمصرسنة 1719 هم 


ا كشهاد ١ه"‏ 


. فالسنة الكتابة مع الشهادة وان لم يكن 
مريضا ء لأن الانسان لا يدرى متى يفجؤه 


«٠ الموت‎ 


وفنيذا: ل الوميسية فتن الفترع اناف 
لمايعدالموت ٠‏ 


وأما الوصية بمعنى الايصاء التى تجب 
اذا ترتب على تركها ضياع حق عليه 


أو عنده كأن كان عنده ودائع لم يعام. 


بشرط أن تكون أمام من يثبت الحق به20 ٠‏ 


وجاء فى شرح الرملى على مثن المنهاج ٠‏ 
يسن : الايصاء يقضاء الدين سواء 
كان لله نع الى كزكاة أم لاآدمى ورد المظالم 

اسن وأذاء المقحوق “العتوارى 

والودائع ان كانت ثابعة بغبرض اتكار 
الورثئة ولم 0 والا وجب أن يعلم بها 
غير وارث فثبيت بقوله ولو واحدا ظاهر 
العدالة كما هو ظاهر القياس »؛ أو يردها 
حالا خوفا من خيانة الوارث ٠‏ 


ثم قال : والأوجه الاكتفاء بخطه ان كان 
فى البساد من يثبته ولا مانع منه لأنهم كما 
اكتفوا بالواحد مع أنه وان انضم اليه 
بمين غير حجة عند بعض اللمأاهب نظرا 
أن براه حجة فكذلك الخط نظرا لذلك نعم 
من باقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط 


(1) حاشية الشرقاوى ج 1 ص ١م‏ . 


الاكتفاء د قال ل الشبراطسى املق على 


٠ كالمالكعة9؟)‎ 


قله ل حاميية اللوضري لار ورت 
المنهج تعليقا على الحديث الذى استدل 

به شيخ الاسلا م على طلب الوصية وهو 
الحديث د د اراد بالكتابة9) 
الاشهاد ٠‏ فمكتوب عنده أى شضشهد . 
عليها ٠‏ 


ثم قال فى موضع9؟ آخر : تعليقا على 
طفل ويقضاء حق به شهود ولو واحدا 


والأوجه الاكتفاء سخطه ان كان فى اليلد 
من يثبت به ولا مانع من-ه الى آخر ما تقدم 


فى عبارة الرملى ٠‏ 


واه اللحترض أقولة + الى ترسف بالخطا 
القاضى المالكى لأن الامام مالكا يثبت 


الحق يخط الشاهد اذا شهد اثنان بأن 
هذاخطه© ٠.‏ 


بالقيود المعتيرة فيها عند من يكتفى بها 
) نهاية المحتاج ج 5 ص 548 - 

اعافيية ابحرم عه كن 0486م 

ا 

( 


المرجع السابق جح ؟ ص 515 . 
المرجع السابق ج ؟' ص 569 . 


ل 
إلا 
1 
(ه 


1ه" أذ أذ 


منهم » سبواء سن الاشهاد كما فى 
الوصية بمعنى التبرع »© أو وجب. كما ف 
بعض صور الايصاء مع ملاحظة القبود 
المعتبرة فى الحكم ٠‏ 


ولهذا برق يعض هم أن المطلوب الجمع 
بين الكتابة والاشهاد «٠‏ 


وفى نهاية المحتاج(» : قال ولو أخرج 
الوصى الوصية من ماله لييجع ف التركة 
حسم ان كان وارثا والا فلا أى الا أن اذ 
له حاكم أو جاء وقت الصرف الذى عينه 


الحاكم وفقد الحاكم ولم يتيسر بيع 


التركة فأشسهد بنية الرجوع كماهو 
قياس نظائره ٠‏ 


ولو أوصى ببيع بعض التركة واخراج 
كفنه من ثمنه فاقترض الوصى دراهم 
وصرفها فيه امتنع عليه البيع ولزمه 
وفاء الدين من ماله ويظهير أن محله 
عند عدم اضطراره الى الصرف من ماله» 
والا كان لم يحد مشتريا رجع ان اذن 
له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع 7 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشلشلاف”) القفناع : مسن 
أن يكتب الموصى وصيته ويسن أن يشهد 


)١(‏ نهاية المحتاج ج 5" ص 11 الطبعة 
السابقة . 

(؟) كشف القناع < ج ؟ ا ص 5538 وما بعدها 
الطبعة السسابقة . 


لوعي اح بتكي ارت و 0 
اواخكرا اكه لور يي | سه | 
للفزاع © 7 


ومستحب أن يكتب فى صضصدرها : هذا . 


.. ما أوصى به فلان بن فلان ٠‏ 


وفى منتهى الارادات29 : والأولى كتابتها 
والاشسهاد على ما فيها لأنه أحفظ 
ليا و« 


وله لقو وو كلع مسي اياي 
فيها حكم بهاما لم يعلم رجوعه 
عنها نص أحمد على هذا فى رواية 
اسحاق بن ايراهيم فقال : من مات 
فوجدت وصنته مكتوبة عند رأسه 
ولم يشسهد فيها وعرف خطه وكان مشهور 
الخلا يفل ما مهنا + 


وروى عن أحمد أنه لا.يقيبل الخط فى 


٠ الوصية‎ 


ولا يشهد على الوصية المختومة حتى يسمعها 
قال الحسن وأبو قلابة والشافعى وأبو ثور 
وأصحاب الرأى » لأن الحكم لا يجوز برؤية 
خط الشاهد بالشهادة بالاجماع » فكذا 
ها هناء 


(95) منتهى الارادات ج »اص 18ه ومابعدها 
الطبعة السابقة . 

ىق المقنى لابن قدامة بج من )0/7 ؛ ص 
6 الطبعة السابقة 5 


اشهاد 0" 


وأبلغ من هذا أن الحاكم. لو رأى حكمه 
بخطه تحته ختمه ولم يذكر أنه حكم به » أو 
رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة 
لم يجز الحاكم انفاذ الحكم بما وجده ولا 
للشاهد الشهادة بما رأى خطه به فها هنا 
أولى » وقد نص أحمد على هذا فى الشهادة ٠‏ 


ووجه قول الخرقى قوله صلى الله عليه 
وسلم « ما من امرىء مسلم له شىء يوصى 
فيه ببيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » ولم 
يذكر شهادته » وما ذكرناه فى الفصل الأول 
الذى يلى هذا » ولأن الوصية يتسامح فيها » 
ولهذا صح تعليقها على الخطر والغرر ٠‏ 


وصحت الحمل: به وبمالا يقدر على تسليمه 
وبالمعدوم والمجهول » فجاز أن يتسامح فيما 
بقبول الخط كرواية الحديك ٠‏ 


وان كتب وصيته وقال اشهدوا على بما فى 
هذه الورقة » أو قال هذه وصيتى فاشهدوا 
على بها » فقد حكى عن أحمد أن الرجل اذا 
كتب وصيته وختم عليها وقال لاشهود 
اشهدوا على بما ى هذا الكتاب لا يجوز حتى 
يسمعوا منه ما فيه أو يقرأ عليه فيقر يما 
فيه » وهو قول من سمينا فى المسألة. الأولى ٠‏ 


ويحتمل كلام الخرقى جوازه لأنه اذا قبل 


خطه المجرد فهذا أولى ٠‏ 


وممن قال ذلك عبد اللك بن يعلى ومكحول 


ونمير بن أبراهيم ومالك والليث. والأوزاعى. 


ومحمد بن سلمه وأبو عبيد واسحاق ٠‏ 2 


واحتج أبو عبيد بكتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى عماله وأمرائة فى أمر 
ولابته وأحكامه وسنته » ثم ما عملت به 
الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم الى 
ولاتهم بالأحكام التى فيها الدماء والفروج 
والأموال يبعثون بها. مختومة لا يعلم حاملها 
ما فيها وأمضوها على وجوهها ٠‏ 


وذكر استخلاف سليمان بن عيد الملك عمر 
أبن عبد العزيز بكتاب كتبه وختم عليه ولا 
نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره فى 
علماء العصر فكان اجماعا ٠‏ 


٠ 0 


فأما ما. ثبت من الوصية بشهادة أو. اقرار 
الورئة به فانه يثبت حكمه ويعمل به ما لم بعلم 
رجوعه عنه » وأن طالت مدته وتغيرت أحوال 
ا و ب الج 
ثم يموت بعد أو يقتل ‏ لأن الأصل بقاؤه 
يزول حكمه يمجرد الاحتمال والشسك 0 


٠ الأحكام‎ 1 


ويستحب أن يكتب الموصى وصيته ويشسنهه: 
صح أن النبى صلى الله عليه وسلم 


تلن ا 


فيه يبيت ليلتين ألا ووصيته مكتوبة عدم و0 


221" ” 1 : اشسهاد 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح”"2 الأزهار : وتجب الوصية 
والاشهاد على من له مال فمن كان يملك 
مالا وعليه حق لآدمى أو لله تعالى وجب 
عليه الوصية بتخايصه » ووجب عليه أن 
يشهد على وصيته » وهذا اذا لم يمكنه التخلص 
فى الحال » فان أمكن فهو الواجب ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح" النيل : وندب للموصى 
أن يكتب وصيته بمحضر الأمناء ويشهدوا 
ويستخلف الأمين أمينا أو غيره وان لم يجد 
فخير من وجد » وان لم يجد أعلم ورئته » 
وان لم يجدهم أشهد عليها خير مين 
وجد ء كتبها أو لم يكتبها ٠‏ 


قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحق 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن ببيت 
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه ٠‏ 


مسلم له شىء ويريد أن يوصى فيه يبيت 
ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده » فاذا وجدت 


عند رأسه شتت لب 


)١(‏ شرح الأزهار لأبى الحسن عرد الله ابن 
مفتاح ج ؟ ص (ا597 الطيعة: السايقة . 


(؟) شرح النيل وثسفاء ا'عليل ج 5 ص ١7‏ 
“ونا بعدها الطبعة السابقة . 


ولو كتبها بيده أو كتيها غيره بلا شهود 
أو بشاهد واحد أو بشهود لا تجوز بدايل 
قوله عند رأسةوالرأس تمثيل ؛ ومواضيع 
البيت الذى هو فيه سواء. ٠‏ 

وتجزى الوصية. باللسان الا أن الكتاب 
أوثئق ٠‏ 


وأما الذى عندى فمعنى الحديث الا 
ووصيته مكتوبة كتناية معتدا بها بأن يمليها 
ل عط كسد عرو عاقيا وقيره فقن 
عيونا حؤافته ا آز يعهنا يقلة رونا 
لورثته » ويقول : هذه وصيتى » وما فيهاء 
آنا الذق ارضية نمه » أو يروفنا القمردا+ 
ويشهد عليها وعلى ما فيها ؛ وقول : هذا 
ما أوصيت به » ولا تكلف فى ذلك » فان 
الثلت اتنا كفي المتدول #وتسهد الميدولء 
قال الله تعالى « شسهادة بينكم اذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم9©» 6ه 


الاشهاد على كتاب القاضى 
الى القاضى 


جاء فبدائع الصنائم © للكاسانى الحنفىبعد 
نطلمة: مسواء اتاد قبل رمان القفيناء 


لق الآية رقم .| من سسمورة المائدة 5 
() بدائع الصنائع للكسانى جح /ا ص ٠‏ 
الطبعة السسابقة . 


اشهاد : ش هه" 


والممستفاد بعده والحكم ف ذلك والخلاف 


قال : وعلى هذا يخرج القضاء بكتاب 
القاضى فنقول : اقبول الكتساب من القاضى 


٠ شرائط‎ 


منها البيئنة على أنه كتابه ٠‏ فتشهد 
الشهود على أن هذا كتابفلان القاضى » 
ويذكر اسمه ونسيبه » لأنه لا يعرف أنه 


كتابه بدونة ٠‏ 


ومنهما أن يكون الكتاب مختوما ويشهدوا 
على أن هذا ختمه لصبانته عن الخلل فيه٠‏ 


ومنها أن يشهدوا بما فى الكتاب بأن 
يقولوا : أنه قرأه عليهم مع الشمهاد بالختم ٠‏ 
الله تعالى ٠‏ 


وقال أيو بوسف رحمه الله تعالى : اذا 
شهدوا بالكتاب والخاتم تقبل وان لم 
شهدوا باق الكان هه وكذا اذا شهدوا 
.بااكتاب.وبما فى جوفه تقيل. » وان لم 
يشهدوا بالخاتم بأن قالوا لم يشهدنا على 
الخاتم أو لم يكن الكتاب مختوما أصلا ٠‏ 


ووجه قول أبى يوسف أن المقصود من 
هذه اافتياذة حصحول الم القاقي' لكوي 
اليه بأن هذا كتاب فلان القاضى وهذا 
يحصل بما ذكرفا ." - 


ونه شرل إلى بسنة لفحت رحا 
الله أن العلم بأنه كتاب فلان لا يحصل 
الا بالعلم بما فيه فلا بد من شهادتهم بما 
فيه فتكون الشهادة على علم باأشهود به ٠‏ 


ومنها'أن يكون بين القاضى المكتوب اليسه 
ودين القاضى الكاتب فسيرة سفر *٠‏ 


فان كان دوئه لم تفيل » لأن القضاء 
يكتاب القاضى أمر حوز لحاجة. الفاسن 
بطريق الرخصة لأنه قضاء بالشهادة القائمة 
على غائب من غير أن يكون عند خصم حاضر 
لكن جوز للضرورة ٠‏ ولا ضرورة فيمادون 
مسيرة السفر ٠‏ 


ونفها اند كرو "لا لين والنة انتيل 
حاجة الى الاشارة البها عند الدعوى 


وأما فى الأعيان التى تقع الحاجة الى 
الاشارة البها كالمنقول من الحدوان والعروض. 
لا تقمل عند أنى حنيغة ومحمد رحمهما 
الله تعالى » وهو قول أبى بوسف 
الأول ٠‏ 


:اذا أبق وأخذ ف بلد فأقام ضاحيبه البينة 


عند قاضى بلدة أن عبده أخذه غلان فى يلد 
كذا فشهد الشهود على الملك أو على صفة 
العبد وحليته فان هذا. القاضى الذى سمع 


البلد الذى فِبِه العيد أنه قد مهد الشهؤاد 


نا اشهاد 


عندى أن عبدا صفته وحليته كذا وكذا 
ملك فلان أخذه فلان ابن فلان وينسب كل 
واحد منهما الى أبيه والى جحده على 
رسم كتاب القاضى الى القاضى ٠.‏ 


واذا وصل كتاب القاضى هذا الى القاضى 
المككقوب اليه وعلم أنه كتابه مشهادة 
الشهود يسلم العبد اليه ويختم فى عنقه 
ويأخذ منه كفيلا ٠‏ ثم يبعث به الى القاضى 
الكاتب حتى يشهيد الشهود عليه عنده 
بعيئه على الاشارة اليه » ثم يكتب القاضى 
الكاتب اليه كتايا آخر الى ذلك القاضى 
المكتوب اليه أول مرة » فاذا علم أنه كتايه 
قبله وقضى وسلم العسد الى الذى جاء 
بالكتاب » وأبرأ كفيله » ولا يقبل ف الجارية 
بالاجماع ٠‏ ظ 


ووجه قول أبى بوسف رحمه الله تعالى 
أن الحاجة الى قيول كتاب القاضى فى 
العبد متحققةلهموم البلوى به فلو لم يقبل 
لضاق على الناس ولضاعت أموالهم ٠.‏ 


ولا حاجة اليه فى الأفة » لأنها لا تهرب 
عادة لعجزها وضعفينيتها وقلبها ٠‏ 


ولهما أن الشهادة لا تقبل الا على هعلوم 
اللآية الكريمة « الا.هن سهد بالحق وهم 
يعلمون » » والمنقول لا يصير معلوما الآ 
بالاشسارة اليه » والاشارة الى الغائي 
محال » فلم تصح شسهادة الشهود » ولا 
دعوى المدعى لجهالة المدعى به »فلا 
يقبل إلكتساب فيه ٠تولهمذا‏ لم تقبل فى 
الجارية وفه سائر المنقولات بخسلاف العقار» 


اين اران القين بيحتحو مناوما ب الوسا-م 


وهذا الذى ذكرنا مذهب الحنفية رضى الله 
عنهم ٠‏ 


وقال ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى : 
يقثل عبان القنافئ الى القافى فى الكل 


ويتيغى للقافى المرسل اليه أن لا يفك 
عن التهمة ٠‏ 


ومنها ألا يعون ف الحدود والقصاص 
لأن كتاب القاضى الى القاضى بمنزلة الشسهادة 
على الشهادة » وهى لا تقبل فيهما كذا هذا ٠‏ 
ومنها أن يكون اسم المكتوب له وعليه 
واسم أبيسه واسم جحده وفخذه مكتوبا فى 
الكتداب حتى لو نسبه الى أبيسه ولم يذكر 
أسم جده أو نسبه الى قبيلته كبنى تميم 
وتميوه لاايقبل:: لآن التمريف ل يعمل 
به الا أن يكون شسيئًا ظاهرا مشهورا أشهر 
من القبيلة » فيقبل لحصول التعريف ٠‏ 


ومنها ذكر الحدود فى الدور والعقار لأن 
التعريف فى المصمدود لا يصمح الا بذكر 
الحدود ٠‏ 


ولو ذكر فى الكتاب ثلاثة حدود يقبل 
عند أصحابنا الثلاثة ٠‏ 
وعند زفر رحمنه الله تعالى لا يقبل 


افسسهاف. ٠‏ 00350002020 الإت؟ 


.ولو شهدوا عاى حدين لا يقبل بالاجماع ' 


0 كانت ال الأد واب * 


وعندهما تقمل ٠‏ وهذه من مسائل 
الشروط ٠‏ 


ومنها أن يكون القاضى الكاتب على قضائه 
عند وصول كتابه الى القاضى المكتوب اليه 
عتى لو مات أو عزل قبل الوصئول اليه 
لم يعمل به ٠‏ ولو مات يعد وصول 
الكتاب اليه جاز له أن يقضى به ٠‏ 


ومنها أن يكون القاضى المكتوب اليه 
عل مسياقه لوسرل اسان لقي 
حتى لو مات أو عزل قبل وصول 
ايعان اتناك وسجلالن الستافى الذى 
ولى مكانه لم يعمل به » لأنه لم يكتب اليه ٠‏ 


مذهب المالكية : 


وحاشية7؟ الدسوقى : وان شهدوا أى 


العدلان على القاضى يبحكم نسيه أى 
ادعى تسيانه أو أنكره أى أنكر أن يكون 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
ج ؛ صن ١01‏ ألى ص ١1١‏ الطبعة السابقة . 
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ولما كان الانهاء جائزا مممولا به 
شرعا وهو تبليغ القاضى حكمه أو ما حصل 
عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض 
آخر أن يتمه أفادم بقوله : وأنهى قاض 
حتواز السرم جح ١‏ النشحاة ع لي 1ت 
أى مخاطبة ومكالمة يما حكم به أو يما 


حصل عنده من البيئة مع تزكية أو دونها ‏ 


أن كان كل بولايته بأن يكون كل منهما 
ماكثا وقائما بطرف ولايته » ويخاطب 
صاحبه » لأن الحاكم اذا لم يكن بولايته 
كان معزولا » وأما بشاهديع يشهدهما 
على 'حكمه » ثم يشهدان عند آخر بما 
حصل عند الأول » فيجب عليه تنفيذه ‏ 
أى ولابد أن يكون كل منهما بولايته ب 
فقد حذفه من الثانى لدلالة الأول عليه ٠‏ 


فلايد أن يشهدهما الأول بفحل ولايته » 
0 يدلا المنهى اليه بولايته ‏ وسواء 

ن الحق الور ا 
. بأريعة أو بشاهد ويمين أو دشهادة 
امرأتين أو امرأة واحدة ٠‏ 


ولا يكون الانهاء الا بشساهدين » ولا: 
يكؤن بشاهد واحد 6 ولا يبشاهد ويمين 
واعتمد المنهى اليه على شهادتهما وان 


(م/١ 1‏ موسوعة الفقه الاسلامى د ١١‏ ) 
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خالفا فى شُبهادتهما كتايه الذى أررسله 
معهما ٠‏ : 


وندب ختمه لأنه ادعى القيول ٠‏ وسواء 
قرأه على الشاهدين أولا ٠‏ 


ولم يفند الكتاب وحنده من غير شسهادة 
على الحاكم فق حكمه » وظاهره أن شهادة 
واحد تكفى فقط.أوامم 
الكتاب » وليس كذلك » فلابد من شاهدين 
يشهذان على أن هذا كتاب القاضى الفلانى 
الل ٠.‏ 
قال الدسوقى وف اليغانى : العمل بخط 
القضاأة وحده ان عرف للضرورة ولو 


مات أو عزل المنهى أو المنمى اليه قبل / 


٠ الوصول‎ 


ونصض ابن عرفة قال ابن المناصف اتفق 
أهل عصرنا على قبول كتب القضاة فى 
الحقفوق والأحكام بمحرد معرفة خط 
القاضى دون اشهاد على ذلك ولا خاتم 
معروف لضرورة رفع مشقة مجىء البيفنة 
مع الكتاب لا مسيما مع انتشسار الخطة 
ويد لستيافة ‏ فاذااعيت وحن السل ذلك + 
مان قفنت عط القناشى سيشنة عادلة عضارفة 
بالخطسوط وجب العمل به وأن لم تقم بينه 
بذلك ٠‏ 


وكذلك القاضى المكتوب اليه اذا كان 
يعرف بط القساشى اكاتن 'الرجة باكر 


المخناصف »* 


ا قال ابن رحال الذى أدركنا عليه أشياخنا 
ان الانهاء يصح مطلقا » ولو مات الكاتب 
أو عزل قبل الوصول » أو مات المكتوب اليه ) 
أو عزل ؛ وتولى غيره قبل الوصول » أو 
أديا ما أشهدهما به ٠‏ وان عند قاض آخر 
عن متهن أليه لمزله أو موقه+ .ولو كني 
فيه أسم المنهى اليه.. ولو دفع القاضى | 
كتابا مطويا الى الشهود أفاد العمل 
بمقتضاه ان أشهدهما ان ما فيه حكمه 
أو خطه ٠‏ وظاهره أن الشمهادة من غير 
اشهاد لا تكفى وَهَّو قول أشهب ٠‏ 


وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفى ٠‏ 
وميز القاضى وجوبا فيه أى فى كتاب 
الانهاء ما يتميز به المدعى عليه من اسم 
وحرفة وغيرهما من الصسنفات التى لا 


يبشاركه فيهما غيره غاليا كتسسيه ودلدة 


وطوله وقصره ودناضه وسواده فنفذه القاضى ش 
الثانى المنهى اليه اذا.كان الأول قد حكم 


. عليه فأوصافه الممميزة له مسن غيره ففى 


اعدائه أى تسليط القاضى المرسل اليه 
المدعى على صاحب ذلك الاسم لأن الشمأن 
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من يساركه فيدة ٠‏ أولا يعديه حتى نثبيت 
انفسراده بهذ الاسم فى البلد ٠‏ ؟ ٠‏ قولان 
محلهما فيما اذا لم يكن فى البلد مشارك محقق 
والا لم بعده عليه اتفاقا ٠‏ 


جاء فى الممذب : يجوز للقاضى أن يكتب 


الى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به ٠‏ 


ويجوز أن يكتب اليه فيما حكم به 
لينفذه لما روى الضحاك بن قيس قبال : 
كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسام 
أن أورث امرأة أشسيم الضبابى من دية 
زوجهاء 


الى القاضى فيما ثبت عنده ليحكم به وفيما 


حكم به لينفذه ٠‏ 


فان كان الكتاب فيما جكم به جاز 
قبول ذلك ف المسسافة القريبة والبعيدة 
لأن ها حكم به يلزم كل أحد امضاؤه وان 
كان فعا فنت حدم لم بودن كفسو اذا 
كان بينهما منسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن 
القاضى الكاتب فيا حمل شهود الكتاب 
كشاهد الأصل » والشهود رإلذين يشهدون 
بما فى الكتاب كثيسسهوذ الفرع ؛ وشساهد 


الفرع لا يقبل مع قسرب شاد الأضل ٠'‏ 


0 0 كخم( : لا يقل 


وقال أبو ثور يقبل من غير شهادة لأن 
بكتيه من غير شهادة « 


وقال أبو سسسعيد الاصطخرى : اذا عرف 


. المكتوب اليه خط القاضى الكاتب وختمه 


جاز قبوله وهذا خطأ لأن الخط يشبه 
الخط والختم يشسمه الختم فلا يؤمن أن يزور 
عاى الخط والختم ٠‏ 

واذا أراد انفاذ الكتاب أحضر شاهدين: 
ويقرا الكتاب عليهما أو يقرأ غيره وهم 
سمعان * 


والمستحب أن ينظر الشاهدان فى.الكتاب 
حتى لا يحذف منه شىء » وان لم ينظنر 
أجاز لأنهما يؤديان ما سمعا .00 

واذا وصلا الى القاشى الكتوب اليه 
قرا الكتاب عليه وقالا : نشهد أن هذا 
الكتاب كتاب: فلان اليك.وسمعناه وأشبهدنا 
أنه كتب اليك بما فيه وان لم يقرا الكتاب 
ولكنهما س-ماه النه ٠‏ وقالا : نشهد أنه 
كتب اليك بهذا لم يجز لأنه ريما زور الكتاب 
عليهما وان أنكر ختم السكتاب لم يضر لأن 
الممول على ما فيه ٠‏ 

وان امحى بعضه فان كانا يحفظان ما 
فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا ٠‏ 


الل المهذب لابى او السرازى 3-3 5 دس 
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وان لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى 
لم يشسهدا » لأنهما لا يعلمان ما امحى منه ٠‏ 


فالقول قوله مع يمينه » لأن الأصل أنه. 


فان أقام المدعى عليه بينة أنه فلان 
ابن فلان فقال : أنا فلان بن فلان : الا أنى 
غير المحكوم عليه لم يقبل قوله الا أن 
يقيم البينة أن له من يشاركه فى جميع ما 
وصف به 6 لأن الأصل عدم من يثساركه 
فلم يقبل قوله من غير بينة ٠‏ 


يعرف من المحكوم عليه منهما ٠‏ 


واذا حكم المكتوب اليه على المدعى عليه 
بالحق فقال المحكوم عليه : اكتب الى 
الحاكم الكاتب أنك حكمت على حتى لا يدعى 
على ثانيا قفيه وجهان ٠‏ 


أخدذهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى 
رضى الله عنه أنه يلزمه لأنه لا يأمن أن 
يدعى عليه ثانيا ويقيم عليه البينة. فيقفى 
عليه ثانيا ٠‏ 


والثانى أنه لا يلزمه » لأن الحاكم ائما. 


والقاضى الكاتب هو الذى حكم أو ثبت 
عندده دون المكتوب اليه. : 


واذا ثبت عند القاضى حق بالاقرار 
فسأله المقر له أن يبشهد على نفسه بما 
من الاقرار لزمه ذلك لأنه.لا يؤمن 
أن ينكر المقر فلزمه الاشهاد » ليكون 
حجة له اذا أنكر ٠‏ 


ه .., ع ذه 


وان ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد 
نكول المدعى عليه فساأله المدغى أن 
يشهد على نفس هازمه ؛ لأنه لا حجة'للمدعى 
غير الاشهاد ٠‏ 


وان ثبت عنده الحق بالبينة فسساأله 


5 المدعى الاشهاد ففيه وجهان ٠‏ 


فلم يلزم القاضى تجديد بينة أخرى ٠‏ 


والثانى أنه يلزمه لأن فى اشهاده على 
نفسه تعديلا لبينته واثباتا لحقه والزاما 
لخصمه ٠‏ 
نان ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه 
وسعأله الحالف أن يشهق” على بزاءته “2 
ازمه ليكون حج ةله فى سقوط الدعوى » 
حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى ..٠‏ 


وان سأله أن يكتب له محضرا ىق.هذه 


المسسائك كفنا وغ أن يكف ما جترى وها 


ثيت به الحق » فان لم يكن عنده قرطاس 
من بيت المسال ولم يأثة المحكوم له بقرطاس 
لم يازمه أن يكتب ؛ لأن عليه أن يكتب وليس ‏ 
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وان كان عنده قرطاس من بيت المال. 
وأشاه مناهة الفق بقرطاس فل نارمة 
أن يكتب المحضر ؟ فيه وجهان ٠‏ 


أحذهنا أنه يلزمه لأنه وثيقة بالمق 
فلزمه كالاشهاد على نفسه ٠‏ 


والثانئى أنه لا بلزمه : لأن الحق يثبت 
باليمين أو بالبينة دون المحضر ٠‏ 


وان سأله أن يسجل له وهو أن يذكر 
ما يكتبه ف المحضر ويشهد على انفاذه 
ويسجل له فمل بلزم ذلك أم لا ؟ .على ما 
ذكرناه فى كتب المحضر » وما يكتب من المحاضر 
والسجلات بكتب فى نسختين احداهما 
تسلم الى المحكوم له والأخرى تكون فى 
ديوان الحكم ٠‏ 


فان حضر عند القاضى رجلان لا يعرفهما 
وحكم بينهما ثم سأل المحكوم له كتب محضر 
أو سجل كتبٍ حضر الى رجلان قال أحدهما 
أنه فلان بن فلان وقال الآخر أنه فلان 
امن فلان ويذكر ما جرى بينهما ويشهد 


على ذلك ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى لابن قدامة22 : أن كتاب 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدذسى ج ١١‏ صرلة6»” 


صن 515 الطبعة السابقة ٠.‏ .. 


الضرب .الأول : أن يكتب بما حكم به » 
وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق » 
فيغيب قبل ايفائه أو يدعى حقا على غائب 
ويقيم بينة ويساأ الحاكم الحكم 
عليه فيحكم عليه ويسأله أن يكتب له كتايا 
بحمله الى قاضفى اليلد الذى فيه الغائب 
فيكتب له اليه أو يقيم البينة على حاضر 
فيهرب قيل الحكم فيسال صاحب الحق 
الحاكمأن يحكم عليه وأن يكتب له كتابا 


٠ يحمله‎ 


ففى هذه الصور الثلاثة يلزم الحاكم 
اجابته الى الكتابة » ويلزم المكتوب اليه 
قبوله سواء كانت بينهما مسافة يبعيدة 
أو قريبة حتى لو كانا فى جائبى بلد أو مجلس 
ازمه قوله وامضاؤه سواء كان حكما 
على حاضر أو غائب لا نعام فى هذا خلافا » 


لأن حكم الحاكم يجب امضاؤه على 


كل حاكم ٠‏ 


الغرب الثانى : 


أن يكتب بعلمه بشهادة شساهدين عنده 

بحق لفلان مثل أن تقوم البينة عنده 
بحق لرجل على آخر ولم يمكم بة فيسل 
صاخب الحق القاضى أن يكتب له كتابا يما 
حصل عنسده فانه يكتب له أيضا ٠‏ 2 


شال القاضى : ويقنول ف كني : سهد 
عندى فلان وفلان بكذا وكذا ليكون المكتوب: 
اليه هو الذى يقضى نيه ٠‏ ؛ 
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ولا يكتب ٠‏ ثبت عندى لأن قوله ثبت. 


عندى حكم بشهادتهما ٠‏ فهذًا لا يقبله 
المكتوب البه الا فى المسافة المعيدة التى 
هئ مسافة القصر ٠‏ ولا يقدله فيها دونها غ: 
لأنه نقل شسهادة فاعتبر فيه ما يعتبر فى 
الشهادة على: الشبهادة » لأن نقل الشهادة 
الى المكقوب “اليه لآ يحور مع القرب 
كالشهادة على الشهادة ويفارق كتايه 


بالخحكم .فان ذلك ليس ينكل وائنما هو 


:يأخذ اه علينه بالحق الذى 0 
عليه به فيبعث اليبه ويس ستدعيه فان 
اعترف بالحق أمره بأدائه وألزمه اياه ٠٠‏ وان 
قال لست المسمى فى هذ الكتاب فالقول 
نوله مع يمينه » الا أن يقيم الع بينبة أنه 
المسمى فى الكتاب٠‏ 


وان اعترف أن هذا الا أسمه ) 
والنسب نسبه » والصفة صسفته » الا أن 
الحق ليس هو عليه » انما هو على 
آخر يشاركه فى الاسم والنسب والصفة » 
فالقول قول المتدعى فى نفى ذلك » لأن 
الظاهر عدم المشاركة فى هذا كله ٠‏ 


فان اقام المدعى عليه بينة بما ادعاه من 
وجود مشارك له فى هذا كله + أحضره 
الحاكم وسأله عن الحق » فان اعترف به 
الزمه به وتخلص الأول 4 وان انكره وقف 
الحكم وكتب الى الحاكم كتايا يعلمه الحال وما 
وق من الاشكال حتى بحضر الشاهدين 


سيران لمة مسلا عدن به اسورد 
عليه منهما ٠‏ 1 


.وان ادٌّعى المسمى أنه كان فى البلد من 
نظرنا ىو 


فان كان موته قبل وقوع التاملة + 
التى وقع السكم با أو ل 
اشكال وكان وحوده كعدمه ٠؟"؟‏ 2 


وان كان موته بعد الحكم أو :بمند المعاملة 
وكان ممن أمكن أن تجرى بينه وبين الحكوم 
كان حيا لجواز أن يكون الحق على الذى . 
مات ٠‏ 


واذا كتب الماكم بثبوت بينة أو آقرار 
بدين جاز وحكم به المكتوب اليه وأخذ 
المحكوم عليه به .٠‏ . 


مشهودة لا تشتيه بغيرها كعبد معروف 
مشوهور أو دابة كذلك حكم به المكتوب اليه 
أمضا وألزم 03 تسليمه الى المحكوم له به ٠.‏ 


وأن كان عينا لا تتميز الا بالييةة كد ور 
مشضشهور أو غيره من الأعيان التئن لا نتميز 
الا بالوصف ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما لا يقبل كتابه ؛ لأن الوضف لا 


اشهاد 1 لاف 


يكقى » بدليل أنه لا يصح أن يشهد لرجل 
بالوصف والتحلية كذلك المشهود به ٠‏ 


على هذه الصفة فأشيه الدين ٠‏ وبخالف 
المشهود له فانه لا حاجة الى ذلك فيه فان 


القجهادة له لأ كيت الآ حبه وعسواة ولذة 


الفنهؤه طايه يكرت" بالمينيفة والقدلبية 
فكذلك المشوهود به ٠ه‏ 

فعلى هذا الوجه ينفذ العين مختومة 
وان كان عبدا أو أمة ختم فى عنقه وبعثه 
الى القاضى. اإلكاتب ليش هد الششاهدان 
على عينه » فسان ثسهدا عليه دفع الى 
المشهود له به ٠‏ 


وان لم يشهدا على عينه أو قال المشهود 
به غير هذا وجب على آكخذه رده الى صاحبه 


ويكون حكمه حكم المغصوب فى ضمانه 1 


وضمان نقصه ومنفعته فبازمه أجره ان 
0 كان له أجر من يوم 'أخذه الى أن يصل 
الى صاحيبه ؛ لأنه أخذه من صاحيه قهرا 
بغير حق ٠‏ 


إل 6 0 : اكتب لى محضرا 
بما جرى لئلا يلقانى خصمى فى موضع 
آخر فيطالبنى به مرة أخرى +٠‏ ففبيه 


أحدهما : تلزمه اجابته 3 اياي من 
المحذور الذى يخافه 3 


من المحكوم . 


والثانى لا تلزمه » لأن الحاكم انما 
يكتب بما ثبت عنده أو حكم به ٠‏ 


فاما استكناف ابتداء فيكقيه الاشهاد ' 


. فيطالبه أن يشهد على نفسه بقبض الحق » 


لآن الحق ثبت عليه بالشهادة ٠‏ 


والأول أصح 6 لأنه قفد حكم عليه 
بهذا الحمق ويخاف الضرر بدون المحضر © 
فأشبه ما حكم به ابكداء ٠‏ 


وان طالب المحكوم له بدفع الكتاب الذى ' 
ثبت به الحق » لم يلزمه دفعه اليه » لأنه 


ملكه فلا يجب عليه دفعه الى غيره وكذلك 


عقار فياعه لا يلزمه دفع الكتاب » لأنه 


ملكه » ولأنه يجوز أن يخرج ما قيضه 


نكمتا افتعوة الى لالفتة 


كم قال فى موضع آخر(" : ولا يشترط 
أن يذكر القاضى اسمه فى العنوان ولا ذكر 
كرت لهال شاه ل الول 
فيه على شصهادة الشاهدين على القاضى 
الكاتب بالحكم وذلك لا يدح فيها. 


شهادتهما وحكم بها ٠‏ 


ثم قال : ويشسترط لقبول كتاب القاضى 
شروط ثلاثة ٠‏ 1 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج ١١‏ ص 518 الطبعة 
السابقة وما بعدها . 
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الشرط الأول : أن بشهد فه شساهدان 
عدلان ولا يكفى معرفة المكتوب اليه خط 

وخكى عن الحسن وسوار والعنيرى أنهم 
وهو قول أبى ثور والأصطخرى ٠‏ 


ويتخرج انا مثله بيناء على قوله فى 


الوصية اذا وحجدت يخطه»؛ لأن ذلك 
تحصل يه غلية الظن فأشيه شسهادة 
الشاهدين ٠‏ 


ودليانا أن ما أمكن اثياته بالشهادة لم 
يجز الاقتصار فيه على الظاهر » كاثيات 
العقود ؛ ولأن الخط يشهه الخط » والختم 
يمكن التزوير عليه ؛ ويمكن الرجوع الى 
الشهادة “فلم بعول على الخط ؛ كالشاهد 
لابعول فى الشهادة على الخط » وق هذا 
انفصال عما ذكروه ٠‏ 


ثم قال ابن قدامة : واذا ثبت هذا فان 
القاضى اذا كتب الكتاب دعا رجاين يخرجان 
الى البلد الذى فيه القافضى المكتوب اليه 
فيقراأً عليهما الكتاب » أو بقرأه غيره 
علبيقيا # والأضوظ أن يخطرا مه نينا 
يقرأه » فان لم ينظرا جاز » لأنه لا 
يستقزأ الا ثقة فاذا قرىء عليهما قال : 
أشهدا على أن هذا كتابى الى فلان ٠‏ 


ؤان قال : أشهدا على يما فيه كان 
أولى ٠‏ 


وان. اقتصر على قوله : هذا كتابى الى 
لأنه يحملهمما الشهادة فاعتير فبه أن 
يقول : اشددا على كالشهادة على 
الشهادة ٠‏ 


وقال القاضى : يخزىء ٠‏ 


ثم أن كان ما فى الكتاب قايلا اعتمد 
على حفظه وان كثر فلم يقدرا على حفظه 
كتب كل واحد منهما مضمونه » وقابل 
بهاء اتكون معه يذكر بهامايشهد به » 
ويقبخان الكتاب قبل ان يغيبا » اثلا 
يدفع اليهما غيره ٠‏ 


فاذا وصل الكتاب معهما اليه قرأه 
الحاكم أو غيره عليهما ٠‏ 


فاذا سمعاه قالا نشهد أن هذا كتاب 


فلان القاضى البك أشهدنا على نفسه 


يمافيه: لأنه قد يكون كتابه غير الذى 


بقبال أنو الفطبات. :دولا سيبل :الا أن 
بقولا نشهد آن هذا كتاب فلان » لأنها 
أداء شهادة قلايد فيها من لفظ الشهادة ٠‏ 


ويجب أن بقولا من عمله لأن الكتاب لا 
يقل الا اذا وصل من مجلس عمله »6 
وسواء وصل الكتاب مختوما » أو غير 
مختوم » مقبولا أو غير مقبول » لأن 


الاعتماد على شهادتهما لا على الخط والختم ٠‏ 


اشسهاد | سانا 


جاز ليما أن يقسهدا بخلك.» وان لم يتحفظا 


ودليلنا على ذلك أن النبى صل الله عليه 
وسبلم,كتب كتابا الى قيصر ولم يختمه » 
فقيل له أنه لا يقرأ كتابا غير مختوم » 


فاتخحذ الخاتم ٠‏ 


واقتصاره على الكتاب دون الختم دليلٍ 
على أن الختم ليس بشرط فى القبول » وانما 
فعله النبى صلى الله عليه وسام ليقرؤوا 
كثايه » ولأنهما شهدا بما فى الكتابي 
وعرفا ما ذيه » فوجب قيوله » كما لو وصل 
مختوما وشهدا بالختم ٠‏ ظ 


قال ابن قدامة : اذا ثبت هذا فانه انما 
به الحكم ٠‏ 


عن قوم شسهدوا على صحيفة. وبعضهم 
اذا حفظ فليشهد » قيل : كيف يحفظ وهو 
والوضع » قات : يحفظ المعنى ؟ قال : 
نعم » ثيل له : والحدود والثمن وأشباه 
ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ 


ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا 
كتامى أشضشهدا على نما فيه أو قد امشهدتكما 
على نفسى يما فيه لم يصح هذا التحمل 
لأنهما شهدا بمجهول لا يعلمانه فلم تصح 


شهدتهما كما لو شهدا أن لفلان على 
فلان مالا ٠‏ 

الشرط الفانى ا أن بكتيه القاضفى 0 
موضع ولايته وحكمه فان كتبه من غير 
ولايته لم يسم قبوله » لأنه لا يمسوغ 

الشرط الثالث : أن يصل الكتباب الى 
موضع ولايته *٠‏ 

امال ابو عدامة مريت الحا 
أن كتب الكتساب » وأشهد على نفسه لم 
الكتاب قبوله والعمل به سواء تغيرت 
حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده 6 
وبهذا: قال الشسافعى ٠‏ 

وقال أبو حنيفة لا يعمل ده ف 
العالق + 


ودليلنا أن الممول ف الكتاب على 
الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما 
حبان » فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت 
ولأن كتابه ان كان فيما حكم به فحكمه 
لا يبطل بموته وعزله وان كان فيما ثبت 
عتنده بشهادة فهو أصل » واللذان 
شيهدا عليه فرع » ولا تبطل شبهادة 
الفرع موت شاهد الأصل » وان تغيرت 
حاله بفسق قبل الحكم بكتابته لم يجز 


)١(‏ المغنى لابن قدامة جح ١١‏ ص "لاع 
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الحكم به لأن حكمه بعد فسقه لا 
:يبصح فكذلك لا يجوز الحكم بكتابيه ه 
ولأن دقاء عدالة شساهدى الأصل شرط فى 
صحة المكم بشاهدى الفرع فكذلك 
دقاء عدالة الحاكم إلأنه بمنزلة شاهدى 
الأصل » فان فسسق بعد الحكم يكثايه 
لم يتفي »كما لو حكم بثىء ثم بان 
فسقه » فائه لا ينقض ما مضى من أحكامه 
رن + 

وأما ان تعيرت حال المكتوب اليه دأى 
حال كان من موت » أو عزل ؛ أو فمسق » 
فلمن وصل اليه الكتاب ممن قام مقامه 
قبول الكتاب والعمل به »ء وبه قال 
الحسن ؛ وقد حكى عنه أن قاضى الكوفة 
كب الى اطاين بن ممارية قات التعرة كديا 
فوصل وقد عزل وولى الحسن فعمل يه ٠‏ 
ودليانا أن المعول على سهادة الشساهدين 
بحكم الأول » أو ثبوت الشسهادة عنده » 
وقد شهدا عند الثانى » فوجب أن يقبل 
كالأول » وهى ليست شهادة عند الذى مات 
كما بقول بعض الفقهاء » فان الحاكم 
الكاتب ليس يفرع ؛ ولو كان فرعا لم يقبل 
وحده ؛ وائنما الفرع الشاهدان اللذان 
شهدا عليه ؛ وقد أديا الشهادة عند 
التجدد ولو ضاع الكتاب فشهدا بذلك 
عند الحاكم المكتوب اليه قبل فدل ذلك 
على أن الاعتيار بشهادتهما دون الكتاب ٠‏ 

وهنا “مات ةكوقاء أن القيمافدين لحتنا 
الكتداب الى غير المكتوب اليه فى حال 
حياته وشهدا عتده عمل به لا بيناه .٠‏ 


وأن كان المكتوب اليه خليففة الكاتب فمات 


الكاتب أو عزل اإنعزل المكتوب اليه » لأنه 
نائب عنه فدنعزل بعزله وموته كوكلاثه ٠‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب') : وبندب للحاكم 
تنفيذ حكم غيره ٠‏ 

فاذا كتب اليه أنى قد حكمت بكذا ندب 
له تنفدذه سواء وافق اجتهاده أم خالفه ٠‏ 


ثم قال : وللح.اكم أن يتولى الحكم بعد 
دعوى قد قامت عند حاكم غيره وكملت 
حتى لم ببق الا الحكم ؛ ولا يحتاج الا 
الى اعادة الدعوى والشهادة وانماء 
بكون له ذلك بشروط عشرة ٠‏ 


٠ قالكقات:‎ 


فلا يكفى اهاده لهم على أنه كتابه وقراءته 
بالشهادة واقامتها قف وحهةه الخصم ٠‏ 


والشرط الرابع أن بكون قد قرأه عليهم 
وسسواء قرأه قسل الاشهاد أو بعذده 6 
فلا يكفى أن بشهدوا أن هذا كتاب الحاكم 
مكبلا ع يعكولوا افسراة عضا ونين 


10( التاح المذهب لأحكام المذهب < 1 ص 
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سمع أو قرأناه وهو يسممع قراءتفا » 
ولا يكقى تأمل الث اشهود لذلك وقراءته اذا لم 


وهم المحكوم عليه والمحكوم له 
والحق المحكوم به الى ما يتميز به » نحو 
أن بقول قد قامث الشهادة على فلان 
الفلانى الدار التى فى بلد كذا فى بقعة كذا 
وبحدها كذا وكذا ٠‏ 


اقوط النشافس والستائع يحي كانه 
الكاتب والمكتوب اليه باقيين معا على قيد 
الحياة وولايتهما باقية حتى يصدر الحكم » 
نان على هال لكا مويه أن حال 
' أحدهما بعزل أو فسق لم يصح للمكتوب 


والشضرط الشامن أن لا يكون الكاتب 
والمكتوب اليه فى بلد واحد ٠‏ 


فان كاثا قى يلد واحد وهو ما حواه 
البريد لم يصح ذلك كما لا يجوز الا دعاء 
مع حضور الأصول الا لعمذرء٠‏ 


والشسرط التاسع أن القاضى لا يعمل 
بكتاب القساضى الآخر فى الحكم الا اذا 
وافق اجتهماده » لا اذا خالف اجتهاده 2 
بخلاف التنفيذ بعد الحكم ٠ ٠‏ 


فمتى كملت هذه الشروط الثكسعة جاز 


المكتوب اليه أن يعمل بالكتاب من دون 
أقامة دعوى الا فى الحد والقصاص 
والمنقول الموصوف حيث لم يتميز ولم 
نكن مما يثبت فى الذمة » فانه لا يجوز أن 
يشولى التتفنيذ والصاكم غير الماكم 
الأول » وهذا هو الشرط العاثشر » الا أن 
نحضر المنقول الموصوف وتقوم الشهادة 
عليه » أو يتميز » أو كان مما بثبت فى الذمة 
فانه يضح ٠‏ 


جاء فى الخلاف<2 : لا يجوز الحكم بكتاب 
قاض الى قاض و 
وخالف جميع الفقهاء ف ذلك وأحازوه 


اذا ثنت أنه كتابه ٠‏ 


ودليانا اجماع الفرقة واخبارهم وقوله 
تعالى « ولا تقف ماليس لك بهعلم » 
والعمل بذلك اقتفاء بغير علم ٠‏ 


كان على صحته بينة أو كان مختوما فانه 


وقال أهل العراق ان قامت البينة على 
ثبوته عمل به ويعمل به ولا يعمل به 
اذا لم تقم البينة وان كان مختوما ٠‏ 


11١ الخلاف فى الفقه ج ؟' ص 15 ») ص‎ )١( 
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وصل مختجونا حكم به وأمضاه وهصو 
أحدى الروايتين عن مالك ٠‏ 


ومن أجاز كتاب قاض الى قاض اذا قامت 
به البينة اختلفوا فى كيفية تحمل الشسهادة 


فقال أبو حنيفةٍ والشافعى : لا يصح 
الانسند أن يرا العاكم الكتان على 
الشهود ويشهدهم على نفسه بما فيه 
ولا يصح أن يدرجه مم يقول لهما: 
شهدا على يما فيه ولا يعمل به ٠‏ 


وقال أبو يوسف اذا ختمه بختمه 
وعنونه جاز أن يتحملا الشبهادة عليه 
مدرجا يبشهدهما أنه كتايه الى فلان فاذا 
ومسل لجان الج تع يدا ده يانه 
كتاب فلان اليه فيقرؤه ويعمل يما 


٠ فيه‎ 


وف شرئع الاسلام') : انهاء 
الحاكم الى الآخر اما بالكتابة أو القول 
أو الشهادة ٠‏ 


أما الكتابة فلا عيرة بها لامكان التشبيه 


لاكخر حكمت بكذا أو أمضيت أو انفوك 


و ات ا 
لا يقل . 


)1غ( شرائع الاسلام ج ؟ ص 211 : ونا 
الطبيعة السابقة ٠ 1 . «١‏ 


وأما الشهادة فان شهدت البيئنة 
بالحهكم أو بأشهاده اياهما على حكمه تعين 
القبول » لأن ذلك مما تمس الحاجة اليه 
اذ احتياج أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد 
المتساعدة غالب ٠.٠‏ وتكليف شهود الأصل 
التنقل متعذر أو متعسر فلابد من وسيلة . 
الى استيفائها مع تباعد الؤرماء » ولا وسيلة 
الارفع الأحكام الى الحكام ٠‏ 


لا يقال بتوصل الى ذلك بالشهادة على 
شهود الا » الأنا نقول قد لا مساعد 
شهود الفسرع على التنقل والشسهادة الغائبة 
لاا تسمع» ولأنه لو لم يشرع انهاء 
الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد ٠‏ 
من العمل بكتاب قاض 


ونئنحن نقول لا عبرة بالكئاب مختوما 


واذا كان ذلك فالعمل باثهاء حكم 
الحاكم مقصور على حقوق النفناس 
دون الحدود وغيرها من حقوق الله ٠‏ 


٠ تعالى‎ 


ثم ما ينهى من الحاكم أمران 


22 ٠ غاب‎ 
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أما الأول فان حضرز شساهدان لأنهاء 
خصومة الخصمين وسمعا ‏ ما حكم به 
الحساكم وأشهدهما على حكمه 2 ثم 
شهدا بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما 
حكم ذلك الحاكم وأنفذ ما ثبت عنده 
الأمر » اذ لا علم له به بل الفائدة فيه 
قطع خصومة المختصمين لو عادوا لمنازعة 
فى تلك الواقعةء٠‏ 


وان لم يحضر الخصومة فحكى لهما 
الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين 
بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما 
على الحكم ففيه تردد ٠‏ 


مافنيا كان اشارهماشنياة 


وأما الثانى ٠‏ وهو اثبات دعوى 
المندعى ٠‏ فان حضر الشاهدان الدعوى 
واقامة الشهادة والحكم يما شهدا به 
وأشهدهما على نفسه بالحكم وشهدا 
يذلك عند الآخر قبلها وأنفذ الحكم ٠‏ 


ولو لم يحضر الحكم وأشهدهما بما 
صورته أن فلان بن فلان الفلائى ادعى 
على فلان بن فلان الفلانى كذا ؛ وشهد 
له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما 
أو تزكيتهما فحكمت أو أمضيت ففى الحكم 
به تردد » مع أن القبول أرجح .٠‏ 


أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت 
عنده كذا لم بيحكم به الثانى ٠٠‏ 


وليس كذلك لو قال حكمت فان فيه 


ترددا 030 


وصورة الاشهاد أن بقص الشاهدان 
ما شاهدأه من الواقعة وما سمعاه من 
لفظ الحاكم » وبقولا : وأشهدنا على نفسه 
أنه هكم بذلك وأمضاه ٠‏ 


ولابد من ضبط الشىء المشهود به بما 


ولو اشتبه على الثانى أوقف الحكم 


ولو ثتغيرت حال الأول دموت أو عزل 
لم يقدح ذلك فى العمل يحتكمه ٠‏ 


٠ كه‎ 5 


ولا أثر لتفير حال المكتوب اليه بل 
كل من قامت عنده البينة بأن الأول حكم 
به وأشهدهم به عمل بها اذ اللازم لكل 
حاكم انفاذ ما حكم به غيره من 
الحكام ٠‏ 


وق المختع صر النافع7) : مسن كتاب 
القضاء لا يحكم الحاكم باخبار حاكم 


)١(‏ المختضر النافع فى فقه الامامية ص 9م" 
الطبعة السسابتقة . 


ا 0 ش سعد كك 


عش تيون كيس الخدم بق الكيرة 
وأثبت الحكم وأشهد على نفسنه فشهد 
شاهدان بحكمه عند آخر وجب على 
المشسهود عنده انقاذ ذلك الهكم ٠.‏ 


هذهب الأباية : : 


جاء فى شتزح النيل”2 : أن الخطاب 
فى الأخكام هو أن م 
٠‏ بلد آخر يما ثبت عنده من حق الانسان 
٠‏ فى بلد القافى الكاتب على آخر فى بله 
القاضى. الكتوب اليه » وينفذ المكتتوب 
. اليه ذلك فى بلذه » وذلك وأجب أن طلبه 
وا 


ويقينل كتاب القاضى ف الأحكام 
والحقوق بمجرد معرفة خطه بلا شهادة » 
ولا خاتم » وليس ذلك من المكتوب اليه 
حكما يعلمه » بل كقبول بيشة ٠‏ 1 


ينجت طحه أن بقسيد از يكتب أن هذا, 


كتاب ورد من قاضى كذا 4 وأنه ثابت 
الحيتحة :وى لحك ارك أن الحزل 5 


القساضى بكتساب 0 0 ٠‏ 


لمخالفين ولايكتب اليه ». 


. شرح النيل ج " ص "لاه وما بعدها‎ )١( 
(؟) المرجع السابق جح 5 ص ه09 الطبعسة‎ 


الكتاب يطويه ويطيع 


لاش لافية» 


ويجوز كتاب القاضى فى الحقوق كلها الا 
الحدود والقصاص 000 


وأئما يكتب فيما اختصم فيه الخصمان وليس 
حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى. والجواب 


والشهادة الى حاكم البلد الذى فيه الثىء 


فيحكم بكتايه ٠‏ 


وكذا يكتب الدعوى والشهادة ان لم يحضر 
المدعى عليه الى قاضى بلد هو فيه وائما يكتب 
اذالم يمكن الشهود الوصول اليه وبعد أن يكتب 
عليه بخاتمه ويكتب 
العنوان ويدفعه لأمينين ويبلغانه الى الحاكم ٠‏ 


٠‏ وأن علما بما كتب فيه أول هرة بمحضرهما أو 


قال لهما القاضى الذى وجه معهما الكتاب قد 


صح عندى ما كتبت فيه وأنه حق بعد ما طوى 
الصحيفة جاز لهما أن يشهدا بما فيه« 
عند الحاكم فى.قول أمئ عبيدة مسلم 
بن أبى كريمة ٠‏ 


وقيل : لا يشهدا على البطاقة ان لم 
بقرأها » أو تقراأً عليهما » أو تعلما ما فيهسا 
بالماهدة ٠‏ 


وتجوز على كتاب القاضى شسهادة 


واذا وصله الكتاب فلا يفتحه الا بحضرة 


اشسهاد ع" 


الخصمين أو وكيلهما فيقرأه عليهما فيش هد 
الفتكهوة الذين تخاعوالئه آنه كنات 'القاضن 
الذق اركلييا يه > فان كان اميدن: عند 
' القاضى الثانى فليجوز قولهما » والا 
فليكلفهما من يزكيهما » فاذا زكيا هكم 
يما فبه » وان كان ذلك فيما يجرى فيه 
الدفع دفعه لصاحيه ٠‏ 

ويجوز لهذا الحاكم اثانى أن يبعث 
هذه البطاقة الى حاكم آخر ان كان 
الشىء الذى اختصما علنه عنده فى موضعه 
الذى كان فيه » أو كان عنده المدعى عليه 
فليهكم الحاكم يمما صح عنهه فى ذلك 
مثل الحهاكم الثانى ٠‏ 

وأما ان كتب القافى الكتاب ولم يقصد 
به أحدا من قضةة المسلمين ولكن ذكر 
فيه : الى من يبلغه كتابى هذا من 
قضاة المسلمين فليحكم بما فيه فانه لاا 
يشتغل به من بلغ اليه من قضأاة 
اداه + 

ومنهم من يقول يحكم به من وصل 
البنةمن عفياة املو 

وجاء فى موضع آخر22؟ : اختلف 
قومجدا ق انناةالقاضئ :ما كت اليه قافن 
مات أو عزل قبل أنفاذه » وان مات 
المنفوذ اليه أو عزل أنفذه من يلى بعده ٠‏ 

وان أتى الكتاب الى القافى فلان بن 
فلان الفلانى وفى تلك القبيلة رجلان أو 


)١(‏ شيرح النيل وففاء العليل لمحمد بن 
يوسف اطفيش ج ١‏ ص 06 » ص /ا/ام 
الطبعة السابقة . . 


ثلاثة على ذلك الاسم فلا يحكم على 
أحدهم حتى يتبين له فيمن كتب فيه 
المطاقة منهم ٠ه‏ وكذلك ان مات واحد 
منهم وعاش الآخر وقد كان فى تاريخه 
أنه لم يكتبها الا بعد موته بزمان طويل 
فلا يشتتبه ذلك عليه وليهكم على الحى 
منهم ٠‏ 

وان أتاه كتاب القافضى فيما اختلف فيه 
العلماء ولكته لم يؤخذ بذلك القول 
فلا يحكم به » لأن هذا القاضى هو 
الذى يحكم بينهم ولا يحكم الابماحهجكم 
به قيل ذلك »* 

وف الأثر : للقافى أن يخاطب قاضيا 
بأحد ثلاثة أشسياء : 

الأول الحكم الذى حكم به فى قضية 
بعد نفوذهه٠‏ 

والثانئى بأداء الشهود وقبولهم المقتضى 
للثبوت على أن بحكم فيها المكتتوب 
البهةء٠‏ 

والثالث بمجرد أداء الشهود على أن 
ينظر الذى كتب اليه فى تعديلهم » ثم 
يحكم ٠‏ 

والخلات اما جاكستهاف القخاضئ: علجئ 
نفسه بالحمكم أو بالشوت أو الأداء ٠‏ 
ثم يشهد من يشسهد عليه بذلك عند 
القافضى الآخر ٠‏ 


وأما بأن يكتب اليه ٠‏ 


وكان المتقدمون يشسترطون لدفم الكتاب 
الشسهادة على الدفع أو الشسهادة بأنه 


لقف اقسهاد 


كته القاضى أو ختم بخائمه المعروف عند 
إلقافى الآخرء 
بالمشافهة وهى غير كافية » لأن أحدهما 


فى غير محل ولابته » ومن كان فى غير 


٠ خطانه‎ 


وأذا مات القافى المكتوب اليه أو عزل 


لزم من ولى بعده اعمال ذلك الخطاب خلافا. 


لأبى حنيفة ٠‏ 

وأذا' خاطن :قافن اشنا غان. عرفا ائنة 
أهمل “للقفياة قل خطنابة وان عرق آنه 
شْ ليس أهلالم يقبله ٠‏ 


ما يعتبر فى الشهادة عامة 
ذكرئا أن الاشهاد هو طالب الشسهود 
ليتحملوا أو ليؤدوا الشهادة ٠‏ 
وهذا يتطلب الكلام على الشهادة فى 
الصورة ااتى يتم بها التحمل والأداء 
على الوجه المشروع .0 
والكلام على الثشتهادة فى صبورتها 


الشنهادة * وحكمها 6 وشروطها 6 وأثرها 3 1 
ومراتيها » ومن تقبل شهادته »)ومن , 


لااتقبل » وبعض مواضعها ٠‏ 
حجية ة الفنهادة : 


اتفق الفقهاء « رأف الملا جبيها طن 
أن" الشبهاذة طريق من: طرق القضساء وحجة 


يبتى عليها'الحنكم-الملزم بالحق لصاحبه. 


على من يخاصمه فيه ويفكره عليه متى 
قامت على الوحه الص حيح المشروع | 
واستوفت جميدع شرائطها وأحكامها التى . 
اعتير ها الشسارع » وقد جاء ذلك على 
خلاف القيساس الذى يأبى أن تكون 
الشهادة حجة فى الأحكام ؛ لأنها خبر 
محتمل الصدق والكذب ٠‏ والمحتمل 
لايكون حجة مازمة ولكن ترك :هذا القياس 
بالنصوص ٠‏ 

قال الله تعالى : « واستشهددوا شهيدين 
من رجالكم + فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشدداء » 
وقال تعالى « وأشهدوا اذا تبايعتم « 
وقال « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستقهدوا عليهن أربعة منكم » وقال 
فاذا بلغن أجلهن فامس كوهن بمعروف. 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل 


منكم وأقيموا الشهادة لله » ٠‏ 


وقال النبى صلى اللها'عليه وسلم د شاهداك 
أرايمينة + .وقال البينة على دض والبعين علي 
من أنكر » ٠‏ 
ولاجماع الأمة من عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الآن على أنها حجة يبنى عليها 
الجكم الملزم والقضاء الواجب التنفيذ ٠٠‏ ولأن 
حاجة الناس داعية الى ذلك » لأن المنازغات 
والخصومات تكثر بين الناسن وتتعذر اقامة . 
الحجة الموجبة للعلم ف كل خصومة وهى 


مشاهدة الحاذثة .عيانا' 0 ووصول الخبر بطريق 
التواتر اللفيد للعلم :وهما الطريقان. المفيدان 


م انما يفيد ظنا .» والتكليفف انما : 


اشلهاد يفف 


ونظير ذلك القياس فى الأحكام بغالب الرأى 
فى موضع الاجتهاد ٠٠‏ 

ثم القياس يعد هذا ان يكتفى يشهاده 
الواحد » لأن رجحان جانئفٍ الصدق يظهر فى 
خير :الواحد العدل موجدا العمل فى رواية 
الحديث ٠‏ 

وكما لا يثيت :القطع بخبر الواحد كذلك لا 
دثبت بخير الاثنين ولا يخبر الأربعة بل يثيت 
بالعدد البالغ حد التواتر ٠‏ 

واذن لا معنى لاشتراط رجلين أو رجل 
وامرأتين لعدم الفاكدة ٠٠‏ 

ويمكن ترك ذلك بالنصوص امبينة العدد فى 
لكاتو البيفة «وحافا ان ارة التضوص: من 
الكتاب والسنة بتحديد العدد فى السهادة 
واختلافه باختلاف الموضوعات والمسائل 
المشهود بها من غير أن تكون له فائدة او مغزى 
وأقل ما فيه طمأنينة القلب وذلك عند اخبار 
العدد اظهر منه فى خبر الواحد ثم فى العدد 
معنى التوكيد اذ التسزوير والقابيس ى 
الخصومات يقع بكثرة » فيشترط العدد صيانة 
للحقوق من الضياع » فلو لم تعتبر الشهادة 
حجة لوقع الناس فى الحرج المدفوع بقول الله 
تعالى « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » ٠‏ 

والشهادة حجة متعدية الى الخير على خلاف 
الاقرار فانه حجة قاصرة على نفس المقر » 
ولذلك قالوا : تسمع البيئة بعد الاكرار فى بعش 
المواسم اذا طلب المدعى بقصد تعدية الحكم 
الى الغير وجعله حجة عليه كما بين فى موضعه ٠‏ 

حكم الشهادة :. 

الشهادة نوعان : شهادة تحمل » وشهادة 


٠ أواء‎ 


وتحمل الشهادة معناه علم الشاهد بالحادثة 
عند حصولها وفهمه لها » واحاطته بها على وجه 
يستطيع معه أن بؤدى الشهادة مها عند القاضى 
فى مجلس الحكم على وجه صحيح يترتب عليه 
أثرها » وهو وجوب القضاء بها اما ياشهاد 
صاحب الحق وطليه » أو بحضور الشاهد 
ومشاهدته ٠‏ 

وتحمل الشهادة مندوب ومستحب احياء 
للحقوق ؛ الا أن يترتب على عدم التحمل ضياع 
الحق » فيكون التحمل واجبيا محافظة على 
الحقوق من الضياع ٠‏ وهذا اذا مادعى الشخص 
للشهادة من صاحب الحق ٠‏ 

أما أداء الشهادة فهو أن يشهد الشاهد يما 
تحمله أمام القضاء فى مجلس الحكم » وهذا 
واجب وحتم اذا ما دعاه صاحب الحق للأداء ٠‏ 


وقد قيل فى تأويل قول الله تعالى < ولا ياب 
الشهداء اذا ما دعوا » انه يحتمل أن يكون 
المراد النهى عن الاباء عن تحمل الشهادة اذا 
دعاه صاحب الحق التحمل ضمانا لحقه فى 
المستقيل عند حصول نزاع عليه » فيكون النهى 
لكر اهة الأباء عن التحمل كراهة تنزيه ؛ ومرجعها 
خلاف الأولى ٠‏ 

ويكون التحمل مندوبا اليه شرعا » لما فيه 
من اعانة السسلم على حفظ هلله "٠‏ 2 

ويحتمل أن يكون النهى موجها الى من 
تحملوا الشسهادة بالفمل ف الماضى ينهاهم 
الشسارع عن الاباء عن أداء الشهادة أمام الحاكم 
عند الخصومة اذا دعاهم ضاحب الحق لأدائها» 
فيكون النهى للتحريم » ويكون أداء الشهادة 
واجبا مفروضا ٠‏ 


(م148- موسوعة الفقه الاسلامى ج 1١5‏ ) 


ااا 0 اشسهل 


ْ ا ا 
الحق ءة ولم. نخالف فى ذلك أخد ءلأن الله 
تعالى قد تهى عن كتمان الشلهادة بقوله '« ولة 


تكتموا الشهادة » والئهى عن الشنىء أمر 


بضده » ذيكون أداء الشهادة تمأمورا به » وأكد 
هذا: الفهى الأمر: متهديد من يكنم الشهادة 
بالعقلب بقوله ‏ ومن يكتمها فانة أبم”قلبه ‏ 
فانه جحكم صريح بثبوت الاثم على الكتمان. ومن 
لازم. الاثم العقاب ٠ه‏ ' 


وائما كان أمر أداء الشهادة على هذا الوضع م( 


لأنه بالشهادة تحيا الحقوق وتشت وبدونها 
تضيع وتهلك .»* 


أما فى الحدود كالزنا وشرب.الخمر والسرقه 
ش فان .أداء الشهادة فيها غير :واجب أصلا 2 لأن 
الشاهد مخير فيها بين أن يشهد » وان'لا يشهد » 
بل ان. تزك الشهادة أفممل: تحضيلا للستر 
. المطلوب شرعا بحديث «'من ستر على مسلم 
ستره الله فى الذثما والآخرة * 


وهؤا فى غير المتهتك الفاجر » أما هو 
فالشهادة عليه أولئ:منعا للشر والفساد.فى غير 

حد السرقة فان الشهادة فيه واجبة احياء إلمال 
ولكن يقول فى شهادته 2 أخذ ) ولا يقول سرق 


كمسا ٠‏ 
"محل وجوب آداء الشهادة ٠‏ 
والحقوق التى يراد اثباتها بالشهادة تنقسم 
الى قسمين حقوقٍ الله ؛ وحقبوق العياد .. 
. وحقوق .ألله. د تنقسم الى قسمين :الحدود » 
وغير الحدود, ٠‏ 


فالأقسام ثلاثه حقوق ٠‏ الغياد 4 وحقوق الله 
غير الحدود. 0 وحفوق الله التى هى الحدوذ: م4 


ولكل من هذه ؛ الاقسام عدم . خاص ف وجوب 


الأداء وعدم وجوبه »2 وى شروط الوجوت. ان 
كان الأداء واجنا ٠ ٠‏ 


شروط وجوب الآداء فى حقوق العباد 


يشترط لوجوب أداء الشهادة على الشاهد 

فى حقوق العباد عند الحتفية كتروظ , نض 
اذا اختل شرط منها وسع 'الشاهد أن لا يشهد 
دون أن يتحمل اثما ولا ذنيا ٠‏ 


١‏ - أن: يطلب صاحب.الحق من الشاهد 


أداء الشهادة ان كان صاحب الحق يعلم بشهادة 


٠ الشاهد‎ 


ن كان ل 00 بالشهادة وخاف الشاهد 
ل ظ 


ثم إن طلتٍ منه ضاحب الحق بعد ذلك أداء 


الشنهادة وحخب عليه الأداء والافلا ٠‏ 


ووجوب.الأداء على الشساهد مشروط بالطلب 
على كل جال:»: وبدونه .لا يكون. الوجوب ؛ اذا 
يجوز أن.يكون ضاحب الحق قد طلب حقه » أو . 
تنازل غنه فيكون فى تدخل الشاهد بضني 
لمالا يعتنيه.ه ‏ 


؟ أن يتعين الشاهد لاثبات الحق بحيث 
اذا لم يتنهد ع الحق »» 


لولم يتن بان كانت الشهود على الحق كثة, 


اخنهاد وم 


5 وأدى غيره: الشهاذة 04 وقجلث بالففل .لم يأثم 
بالترك » لعدم الضرر حينئذ » فلو أدى غيزة 
ولم تقيل خنؤادقه وكان الشناهط ببحيت الى أدئ 


تقبل شهادته وجب عليه الأذاء بالطلب وياثم. 


لاح فج ال القاغي بحيك غلب طلز فلن 
الشاهد أنه لا برد شهادته لعير سنب ٠‏ 


فان ظن أنه برده لعدم عدالته سه أن 
ومكانته فيتعين عليه الأداء: أحناء .للحق ٠‏ 


قرب مكان الشاهد من مجلس القضاء 
بحيث يمكنه أن يؤّدى الشهادة ويرجع 0 
فى نفس اليوم ٠‏ 


فلو كان بعيدا وسعه أن لا يشبهد لتضرره 
جينئكذ » والله تعالى يقول « ولا يضار كاتف 
ولاشهيد 6 ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: 
أكر موا. الشتهود قان الله تعالى يستفرج بهم 
الحقوق ويدفع بهم الظلم ٠‏ 


ثم اذا كان بين مكان الشاهد ومجلسن الحكم 
مسافة تحتاج للركوب رايعب صاحب 0 


ا ؟. ش 


قالوا :اذا لم يكن لدى الشاهد عذر 
يبرر الركوب من عدم استطاعة المثى 0 
فكع القدرة على كراء دابة يمنع من 
قفول الشمهادة والا أ مفتبسع ٠‏ 


واذا أكل الشاهد. من طعسام المشنهود 
له قالوا : ان كان الطعام أعند لأجل. الشاهد 
لا تقل شهادته والا قبلت ٠‏ 


وعن محمد لا تقبل فى :الحالتين للحرج 


٠ والتأثير‎ 


. وعن أبى يوسف تقيل ف الحالتين لجريان 


القاضى يقبل شسهادته أو يسرع فى قبول 


شهادته عن ييه ١‏ 


عومد 


وان شنك فى الأمر توقف الحمنوى ف 
الحكم ٠‏ اذ قال : فلو شك ينظر 
حكمهة٠‏ 


والظاهر وجوب الشهادة ف هذه الحالة 
احتياطا لاحياء الحق ان قبلت شهادته ٠‏ 


٠‏ آلا يخيره عدلان ببطلان المشهود به 
كما اذا كانت الشهادة على دين وأخمره 
ع دلان باستيفاء صاحب الحق دينه قليدين 
أله أن مشمهد ٠ ٠‏ 


وان أخيرة بذلك فاسقان خيربين الشهادة 


إففا ' ا اشسهاد 


عن الشسنهادة 


وان كان أ لمخير واحدا للا بسبسعة أن 


وفى البسز ازية : اذا شههد عندك 
عدلان بخلاف ما علمت ووقع في قلبك 
صدقهما لم تسعك االشهادة الا اذا علمت 
بقينا أنهما كاذيان ٠‏ 


وان شهد عندك عدل واحجد لك أن 
تشهد بما علمت الا أن يقم فى قليك 


٠ صدقه‎ 


٠ اذا كانت الشسهادة على اقرار‎ ٠ 
يشترط أن لا يقف الشباهد على أن المقر‎ 


أن لا يخاف الشاهد على نفسه 
اذا شسهد من سلطان جائر أو غيره ؛ أو 


لم يتذكر الشسهادة على وجهها ٠‏ 


فان. خاف على نفيسسه أو لم يتذكر الشهادة 
لم يشسهد ٠‏ 


20 واذا توفرت هذه الشروط جميعها وأصبح 
واجبا على الشاهد أن يؤدى الشسهادة ٠‏ 
إولكبه أخرها لغير عذر ظاهر ثم سهد ٠‏ 


فما. الحكم ٠‏ آء. أتقميل شهادته أم لد 

قال شيخ الامسلام لجواهر زادة ٠‏ لا 
تقبل شهادته لتمكن الشسبهة فانه يحتمل 
أن تآخره كان لاستجلاب الأجر ٠.6‏ 


ويحهفيل ا 55 0 
وغير ذلك مما ليس فبه سوء ظلن ٠‏ 


ورجخ :ابن الشحنة:ما قاله شيخ الاسلام 
لفساد الزمان ٠‏ 


وهذا فى غير شسهادة الحسبة التى تكون 
فى حقسوق ,اللنه تعالى من غير طلب ٠‏ 
أما فيها فقد نصوا على أن ناهد الحسبة 
متى أخر شعهادته بلا عذر فسق فترد 
شنهادته ٠‏ ورد ذلك ف بابى الحدود 
والطلاق ٠‏ 


وضايط التأخير أن يكون الشاهد متمكتقا 
من الشهادة عند القاضى » واكنه لا يشهد 
دون نظر الى تقدير التأخير بأيام أو مدة 


معبنة ك 


5 وما ورد 7 بعضص الفتساوى من تقسصدير 
التأخير بمدة محدودة فائما جاء من كون 
حادثة الفتوى جاءت كذلك ٠‏ 


شروط وجوب الآداء فى حقوق 
الله فير الحدود 
يشترط .لوجوب أداء الثسهادة على السساهد 


افسهك 000 0 ذا 


ف. حقوق الله تعسالى غير الحدود جميسع 
الشروط السابقة فى حقوق العباذ ٠‏ ما عدا 
لات متاحت 'الحيق آداء التينهادة + ثائة 
ليس بشرط هنا لوجوب الأداء » بل نجب 
الشسهادة هنا بدون طلب » لأن حق الله 
سان وسسدى ى منل .نكة القبجام 
باثباته ٠‏ والشاهد من جملة المسامين المكلفين 
. فوجب عليه الاثبات ف ذلك وكان قائما 
بالخصومة من جهة الوجوب وكان سإهدا 
من جهة تحمل ذلك ٠‏ 


والقاضى فى هذه المسائل يكون نائكيا 
عن اإاله تعالى فكأنه حصلت دعوى فلم 
يحتتج الى خصم آخر ٠‏ 


وهذه الحقوق هى المسائل التى تسمع 
فيها الشهادة حسية بدون سابقة دعوى ٠‏ 
كالطلاق والخلع والايلاء والظهار والمصاهرة 
وهلا لرمضان » والنسب على لخلاف فيه » 
والرضاع وجرح الشاهد ٠‏ والوقف على 


حق الله تعالى اذا كان حدا ٠‏ 


أما اذا كان الحق الذى يراد اثماته حدا 
من الحدود كالزنا وشرب الخمر وغبيرها 
لم تجحب الشهادة أصلا » وكان الشاهد 
مخيرا بين أن يشهد » وأن لا يشهد » أى 
بين الستر والاظهار » لأنه بين حسنيين » 
طلب الشسارع كلا منهما اقامة الحد اخلاء 


للعالم من الفساد » والستر توقى التهتك 
المندوب اليه بالحديت من ستر على مسلم 
ستر الله عليه ف الدنيا والآخرة ٠‏ 


واذا كان االلستر متدوبا اليه فالشسهادة 
تكون خلاف الأولى وهذذا ف غير المتهتك 
الذى يجاهر .بالفسق والعصيان ويفتخر 
بارتكاب الفاحشة أما هذا المتهتك: فالشهادة 
عليه فقتل أخلاه الارش .من بتكنا 
وقطعا لدابر الشر » ولأن الستر عليه يؤدى 
الى تماديه فى الغى والضلال ٠‏ 


وهذا فى غير السرقة أما فى السرقة فلا 
يترك الشهادة اذ يترتب على تركهما ضياع 
حق ,صاحب المال المسروق منه فيؤديها 
احياء لماله » ولكن يقول فى. شبهادته ان 
فلانا ( أخذ) من فلان كذا توصيلا الى الحكم 


( سرق ) من فلان كذا محافظة على الستر » 
راوسلا للشمان 1ذ لو قال ( شرق ) مذكم تعليه 


ظ بقطم يده اذا يلغ المسروق النصاب وتوافرت 


الشروط كلها » ولا يحكم بالضمان حينكذ » 
اذ المقرر أنه لا يجتمع قطع وضمان » 
فرضيع حق صاحب المال ولم تك القنهادة 
لاحداء الحق بل كانت لاضاعته ٠‏ 


ولا عمال ان آاداءالتسهاذة و امن موقةة 


. النص ( ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ) ( ولا 


تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم"" قلبه ) 
فكيف تخرج الشهادة: على الحدود من حكم 


(!) الآية رقم 47؟ من سنورة البقرة . 


37 ْ 00 اتمسهاد 


هذا النص ولا تجب الشسهادة.فيها بل يكون ‏ 
بالستر مئدوبا. اليسه والشهادة خلاف الأولى٠‏ 


ولا يقال ذلك لأن الأحاديث التى ورجت 
فى شأن الستر فى الحدود ووجوب تلقين 
ما يدرأ الحيد وقد بلغت فى مجموعها مبلغ 
الشبهرة فجاز أن يخصص بها النص ٠‏ 
وبثيت الشسهادة فى الحدود حكم آخر غير 
الحكم فى غيرها ٠‏ 


يقول الحنفية أن :شروط الشسهادة تتقسم 


9 شروط صحة أداء الشهادة لآ 


# س شروط وجوب قبول الشهادة على ' 


أله لقاضى ٠‏ 


ش تروط تخمل الشهادة «٠‏ 


دشترط لصحة تحمل الشهادة قلاثة 
يروظ ا* 


الأول : العقبل ولو من صبى مميز » فلو 
كان مجنونا أو صبيا غير مميز لم يصحح 
تحمله » لأن التحمل هو علم الشاهد 
بالحادثة » وقهمها وقت حصولها ؛ والفهم 


لا يكون الا بآلته » وهى العقِل قما لم يوجم 
لا يحصبل. الفهم وبالتالى لا يحصل التحمل ٠‏ 


الثانى : البصر فلا يصح التحمل من 
الأعمى وذلك لأنه لابد أن يعرف الخصمين 
ويميز بينهما حتى يشهد لأحدهما على 
الآخر ٠‏ وغير البصير لا يمكنه التمييز بين 
الخصمين وقت الحمل والسمع وحده لا يكفى 
لهذا التمييز 2 لأن النغم يشسيه النغم » 
والصوت يعدل الصوت ؛ وكم من أصوات 
تسمع ويظن أنها لأناس معينين نم يتبين أنها 
لآخرين غيرهم » فلو جاز للأعمى أن يشهد 
بناء على مغلومات حصلها من طريق السمغ » . 
لتعزضت خقوق التاس للضياع نتيجة الاشتياة 
والليس » وى هذا ضرر وخطر كبيران ٠‏ 


الثالث : معاينة الشاهد الثىء المشهود 
به أو معاينة دليله بنفسه فى فير الأشياء 
التى تجوز الشهادة فيها بالتسامع » وذلك 
لقول النبى. صلى الله عليه وسلم « اذا 
علمت مثل الشمس فاش هد والأ فدع » 
ولا يعلم الشىء المشهود به مثل الشمس 
الا بمعاينته أو معاينة دليله ٠‏ 


فمثال معاينة: الشىء نفسه أن يرى الشياهد 
سخصا ياع داره لآخر بايجاب وقبول 
شرعيين فيشهد بالبيع » أو يرى انسانا قتتل 
انسانا بآلة قاتلة فيش هد بالقتل أو قذف 
أنسانا آمامه فيشهد بالقذقف' ٠٠‏ وهكذا من كل 
حادثة تقع بمزأى ومسمع من الشاهد ٠‏ 


ومثال معاينة دلهبل الشىء أن يرى عينا. 
ثوبا أو دابة آو. دارا فى نهد. انيسان يستعملها 


استعمال' الملاك بدون منازع ويبقع فى قليه 
أن هذه العين: ملكه » فانه يجل له*أن: يشهد 
لاحب اليد بالملكية » لأنه وان لم يشاهد 
شبب الملكية ء» وهو الشزاء» أو الميراث 
مثلاء الا:أنه شاهد دليل اللكية ؛ وهو 
اليد والتصرف المأكوران ٠‏ » ودليل الشىء 


كأن يراه وهو يشترى العين ٠‏ 


"هما يدك يتبين أنه ل يتشترط لفاستحة تحمل 
الشهادة البلوغ ولا الحرنة ولا الاسلام 
ولا العمدالة ٠‏ 


فلو كان وقت التحمل صبيا مميزا أو عبدا 
غير مسلم أو فاسقا ثم بلغ الصبى وعتق العبد 
وأسام غير الممسام وتاب الفاسق ٠‏ وشهدوا 
عند القاضى بعد زوال الصفات المنافية 
لأهلية أداء الشهادة يما تحملوه ه وهم 
متصفون بتلك الصفات قيلت 


٠ شرعا‎ 


5 قيلت شهاد: تهم 


شروط صحة أداء الشهادة 


شروط صحة أداء الشهادة أردمعة أنواع 6 
لأن منها ما برجع لنفس الشاهد ومنها 
ما يرجع للمشبهود به ومنها ما يرجع: لنفس 
الشهادة » ومنها ما يرجع لكان الشهادة » 
وهاهى حسب الترتيب المأذكور ٠‏ 


فرق ٍ ج' /ا” 


شروط ضحة الأداء فى الشباهد :. 


الشروط التى ترجع لنفس الشساهد تنقسم 


الى قسمين ء 
الات وي ى التى فتشترط فى الشساهد 


المو وات بي 


؟ - وخاصة وهى التى تشترط فى بعض ‏ 
الموضوعات وبالنسبة لبعض الحوادث دون 
البعغض » بناء غلى اعتيارات من الشبارع 
اقتضت هذا الاشتراط ٠‏ 


الشروط العنامة فى الشساهد 


.. والشروط العننامة التى تشترط فى الساهد 


الأول : كون الشاهد من أهل الولاية على 
عدره م وهذا يستلزم اشتراط البلوغ والعقل 
اعد 


ا لد قف شهادته 0 خَانت الكذب 3 
والتقمى غيا معتل بالمسرولة والنملوك 


. الشالث : انتفاء التهمة عن الشاهد فى 


شهادته وهذا : تلزم عدم الصلة الخاصة 
بينه وبين المشهود له أو. عليه » بحيث 
تقتضى المجاملة أو التحامل كالقرابة الى. 


دنا 1 ش اشسهاد 


درجة معينة » والزوجية » والشركة والصداقة 


٠‏ ويضاف شروط أخرى أن لم ترجع الى 
7 ما يرجع النهسا كالنطق والمين 


-١‏ العقل وقت الأداء وقد سبق أن هذا 
شرط فى التحمل كذلك » لأن من لا يعقل لا 
يفهم الحادثة التى يشهد عليما ولا يحيط 
يهاقلا بسدة يس تطيع أداء الشهادة عليها 
لانتفاء الضبط وانعدام الثقة يمأ يخبر به ٠‏ 


.وأيضا.ذغغير العاقل فاقد الولاية على 
نفسه » والشهادة من ياب 00 
لو على غيره ٠‏ 


5- البلوغ : وهذا شرط فى الأداء ولييس 
شرطا فى التحمل فلا يصح أداء الصبى » 
. وان كان عاقلا وأهلا للتحمل لأن فيهمنا معنى 
الولاية على المشهود عليه ؛ لأنوا طريق 
لالزامه بالحق والقضاء عليه به ٠‏ والصبى 
لا ولاببة له على نفسه فلا تكون له ولاية على 
غيره ٠‏ ولأنه لو كانت له شهادة معتبرة لكان 
طرما عالاجنابة فت الدعوة ينفكم تسوله 
تعالى « ولا يأب الشهيداء اذا ما دعوا » 
والاجماع على أنه غير ملزم بذلك ٠‏ 


 »«‏ الحرية : فلا تقبل شسهادة القن 
والمدير وأم الولد والمكاتب » لأنهم عبيد 


والشرط الحرية فى لشاهد » لأن فيها معثى 
الو لآبية والتمليك وهما مفقودان من العيد ٠‏ 


واستبعد الكمال بن الهمام من الحنفية 
عدم قبول شهادة العيد ٠‏ 


4 ل اليصر فلا تقبل شسهادة الأعمى 
وان كان بصيرا وقت التحمل ٠‏ وهذا عند 


روبد الى ورسنة »الع ابش عر ل 
الأداء فتصح الشهادة من الأعمى متى كان 
بصيرا وقت التحمل ٠‏ 


ومحل هذا الخلاف ف المواضع التى 
لا يحتاج فيها الشاهد الى الاشارة عند 
الشهادة ٠‏ 


فاليصر شرط لصحة الأداء فيه اجماعا » لأن 
الاشارة لا تكون مميزة مفهمة غرض المشير 
الا اذا كانت ناشكةٍ عن اليصر ٠‏ 


النطق ٠‏ فلا تقمل شسهادة الأخرس » 
لأنه لا عبارة له واشارته مشتبهة وغير 
قاطعة ٠‏ ولابد فى الشهادة أن تكون واضحة 
جلية حتى يصح الحكم يها لأناس على 


٠ آخرين‎ 


ركنها على الخغلاف أن يقول ( أشهد ) 


ألا يكون محدودا فى قذف » فلو كان 
محدودا فى قذف وشسهد لم تصح شهادته » 
وان كان قد تاب لقول الله تبارك وتعالى 
« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولكك هم الفاسقون اله 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم » فان الله سيحانه وتعالى 
نهى عن قبول شسهادة من يحد فى القذف 
أبدأ وجعل عدم قبول شهادته من ثتئمة 
عقويبته ٠‏ 

والاستثناء فى الآية « الا الذين تابوا من 
يعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم » 
استثناء من قوله ده وأواكك هم الفاسقون » 
وليس استثناء من قوله « ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا » لأن القاعدة الأصولية عند 
الحنفية أن الاستثناء والشرط بعد جمل 
متعاطفة يرجع الى الأخيرة منها لا الى 
جميعها » ولأن هذا بناق قوله أبدا ‏ 
يدل على التأبيد والاستثناء من عدم قبول 
الشهادة بجعلة مؤّقتا ومحدودا بالتوبة ٠‏ 
هذا ف المحدود حد القذف ٠‏ 


أما المحدود ف غير القذف كالزنا والشرب 
والسرقة ذانه تقبل شهادته اذا تاب لأنه 
على عدم القيول أبدا ٠‏ 

٠‏ ألا يكون متهما فى شهادته بأن لا 
يكون فيها جر مغثم للشاهد ولا دفسع 
مغرم عنه ٠‏ 


فان كان كذلك بأن جريهاً المغنم أو ادفسسع 


شهادته ولا 9 للمتهم ٠‏ 


بها المغرم لم تقبسل شهادته » لقوله مسلى 
الله عليه وسلم لا شسهادة لجار الهم ْ 
ولا لدافع المغرم 0 ولأنه يكون متهما. ف 
ظ اذ مع التهمة 


والأصل فى بناء الأحكام القضاكية غلى 
الشهادة وهى لا تفيد الا الظن » وانما ‏ 
هو دفع لحاجة الناس » فوجب أن براعى 1 
الصدق فى شهادتهم على جانب الكذب بقسدر 
المستطاع 


م ألا يكون خصما فى الدعوى لاقوله 
صلى الله عليه وسلم : لا تقبل شسهادة 
خصم ولا ظنين أى متهم فلا تقبل شهادة 
وصى المبت للميت » ولا وصى الصغير للصعير » 
ولا الوكيل للموكل ؛ لأن كل واحد من 
هؤلاء خصم ف الدعوى التى يشهد فيها » 
اذ هو ممثل لصاحب الحق فيكون مدعيا 
وشاهدا فى وقت واحد وهذا غير جائز ٠‏ 


وقت أداء الشهادة 


فلو نسئ المشهود به لم يجز له أن 


٠.‏ د 
هم 5 


ولو رأى اسمه ؤخطه وخاتمه على المنك 
الذى يريد أن يشهد بما فيه مع كونه ‏ 
بما لم يعلم ٠‏ والله سبحانه وتعالى يقول 


0000 إشبهاد 


دولا تق سا ليس لك به عسلم » والتبى 
صلى. الله عليّنه وسلم يقول : « اذا علمت 
مثل الشمس فاشهد ٠‏ والا قدع » . 


تعره يري اخطه وابيتة وتنائقه عار 
الورقة لأن الخط يشنبه الخط » ولأن الاحتيال 
والتزوير كثير الوقوف وقريب الحصول ؛ فلا 
يجوز الاعتماد على ذلك ٠‏ وهذا عند أبى 
حنيفة ٠‏ ظ 


وعند الضاحبين أن هذا ليس بشرط فى 
صحة الشهادة حتى لو رأئ خطه على الصك 
ولم يتذكر ما فيه حل له أن يشهد بما فيه » 
لأن النسيان أمر جبل عليه الاننسان خصوصا 
اذا طالت المدة فلو اشترطنا الذكر والعام 
فى كل حادثة لأدى ذلك الى اضاعة كثير من 
الحقوق ٠‏ هكذا ذكر الخلاف بين الامام 
والصاحبين ٠‏ 


وقند ذكر خلاف آخر بالنسبة لأخذ القاهضى 
بالشهادة التى عنده فى الديوان والحكم 
بها فقالوا : اذا رأى القاضى فى دبوانه 
شهادة شهود أديت عنده على حق ولم يتصل 
بها القضاء ء »ثم جاء المشهود له وطلب 
من القاضى المكم له بناء على هذه 
الشهادة المدونة عنده ٠‏ والقاضى لا يتذكر 
هذه الشهادة ولا أن أحدا شهد عنده 
يتلك الشهادة فهل يجوز للقاضى أن يحكم 
بهذه الشهادة أو لا يجوز ؟ قال أبو حنيفة 
لا يحكم ولأن الحكم انما ببنى على شبهادة 
عقيقية تورث لان بإدسعة ايوخ يسه 
الشهود ٠.‏ وهذه لبست كذلك اذ لا يذكرها 
فهى كالعدم ٠‏ 


وقال المنساجبان. يحكم » لأن الشسهادة 
محفوظة عنسده فى ديوان. ويبعد التزوير ٠‏ 

وأما اذا كانت الشهادة مكتوبة فىنصك ‏ 
غير محفوظ فى دنوان القاضى » فبلا تصصح 
الشسهادة بهاء ؤلا يحكم القاخى بها ء 

وكذلك اذا كانت الشهادة مكتونة فى صك - 
فى يد المذعى والشاهد ينكرها ولا ينكرها 
عليها خطه وهو يعترف بأئه خطنه ٠‏ 
فليس القاضى أن يحكم بتلك الفيءة 
قولا واحذا + 

الشروط الخاصة فى الشاهد 

شروط صحة الأداء التى ترجع لنفس 
الشاهد وهى خاصة ببعض الموضوعات هى . 

١‏ - الاسلام :آذا كان المشهؤد عليه 
مسلما فلا تقيبل شهادة الكافر على المسلم ع 
وتقبل شهادة الممسلم على الكافز وسهادة 
م على بعض ©» سواء اتفقوا 
فى الدين أو أختلفوا فيه » بشرط أن يكونوا 
عدولا ف دبنهم ٠‏ 

وانها لم تقال سهادة غسين'المسلم على 
المسلم » لما فى الشبهادة من الولاية اذ هى 
متى صحت تلزم القاضى بالحكم بها بالحق 
المتتازع عليه للمدعى على المدعى عليه ٠‏ 
وينفذ الحكم جيرا عنه © ولا ولاية لكافر 
اه ْ 

0 قبلا شهادة الكفبار بعضهم على 

» لأن الحاجة ماسة ألى ذلك » صبانة 

رق من الصواع 4 لأنهم بتعاملون ف 
العادة مع :بعضهم: فى مواضع لا يجضرها 


اشهاد ا ورم 


المسلمون ٠‏ وتوجد بينهم المنازعات التى 
تحملهم على التقاضى الفصل فيها » فلو لم 
. تفباء شهادتهم على بعضهم فى معاملاتهم 
لضاعت حقوقهم وذهبت أموالهم ٠‏ والمصلحة 
ق. عي ذلك + 

؟ ‏ الذكورة فى الشهادة على الحدود 
والقمتتامن مسواء كان فى" التفين أو شيعسا 
دونها من الأعضناء لحديث الزهرى 
« مضت السنة من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسام والخليفتين من بعده أن 
لأمسؤافة البوياء ف“ الفيدوه والقماض 
ولاق العذود: والقصياضس: كهرا بالتتنيهات 
لحديث « ادرؤوا الحدود بالشيهات 
ما استطعتم » » وشسهادة النساء فيها شبهة 
النذلية على شسهادة الرجال بالنص « فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 


من الشهداء » ولما جبان عليه من السسهو 
والففلة :+ 


وفدة ا يمستلاف الأمنوال متحلا قان 
الآية « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ٠»‏ 

م« الاصالة فى الشهادة على الحذود 
والقصاص فلا تقيئل فيها الشهادة 
بالنيابة وهى المعير عنها بالشهادة على 
الشهادة ؛ لما فيها من الشبهة » 
اذ شهادة الفروع فيها بدل عن شهادة 
الاضول + وتعدذ الشهادة يورت ضعفا 
لتعدد مواضع الظن والاحتمال ٠‏ 


وهذا بخلاف الأمؤال وبقية الحقنوق 


غير ! لحدود:وا 20 لقتضناص فانه ثق ل[ 5 فيها ش 


الشهادة على الشهادة متى كانت مستوفية 
شروطها الشرعية وكذا كتاب القاضى الى 
القاضى ٠‏ 


؛ ل تعذر حضور شهود الأأصل فى 
الشهادة على الشهادة فى المواضع التى 
تقل فيها الشهادة على الشهادة ٠‏ 


6 - عدم التقادم ف الشهادة على 
الحدود ما عدا حد القذف ٠‏ 


فان شسهدوا بما يوجب خدا كلازنا وشرب 
الخمر وقد. تقادم العهد » ولم'يكن 
للشهود عذر يمنعهم من أداء الشلهادة 
وقتها » كمرض » أو خوف » أو بعد 
مسافة » أو نحو ذلك لا تقبل شسهادتهم 
للتهمة » لأن الشاهد فى الحدود مخير 

دين الستر والاظهار » ولاببد أن بختار أحد 
ا 


فتأخيره الشهادة ان كان لاختيار الستر 


فالاقدام على الشهادة بعند ذلك يكون 
لعداوة حركته أو سيب دفعه الى ذلك 
تنتهم د 


وان لم يعن التأخير للسبتر كان فاسقا 
بالتأخير فوجد المنانع من قبول 
الشهادة فى الحالتين ٠‏ 


الشهادة م لمن وهو 
دقع العار عته» ' 


0 اشمسهاد 


والدعوى فيته شرط للشهادة فيحمل 
التأخير على تأخر الدعوى ٠‏ 
ومقكدر بشهر عند محمد ٠‏ 


وهذا فى غير حد الشرب فان التقادم 
فينه محدد بزوال رائحة الخمر من الفم 4 
الا فى المسافة البعيدة فيفتقر ولا يعتبر 
الزوال تقادما وتقبل الشهادة بعده ٠‏ 


شروط صحة الاداء فى الشهادة 

والشروط التى ترجع لنفس الشهادة تنقسم 

3 -شروط عامة‎ ١ 

؟ ‏ شروط خاصة بأنواع من الشهادات 
دون غيرها ٠‏ 

الشروط العامة فى الشهادة 

ليس هناك شرط عام فى الشهادة فى جميع 
الصور والموضوعات الا شرط واحد ).وهو 

وقد جعله فى تنوير الأبصار وششرحه 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ركنا 
ف الشضشهادة 9 


وسواء أكان ركتفا أم شرظا فى ضصحة 
الشهادة فان النتقيجة واحدة ٠‏ ؤهى عدم 
قنول الشكهادة يفير هذا اللفظ من 
الألفاظ كلفظ أعلم أو أتيقن أو أخبر أو نحو 
ذلك فان هذه الألفاظ وان كانث تؤدى 
المعنى » الا أن النصوص التى وردت ىف 
شأن طلب الشهادة وجعلها حجة يبنى 
عليها القضاء نطقت باشتراط لفظ أشهد ٠‏ 
قال الله تعالى « واستشهدوا شهيدين: من 
رجالكم » « وأشهدووا اذا تبايعتم « 
د« فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة 
لله ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسام 
« اذا علمت مثل الشمس فاشهدوالا فدع » 
وهكذا وردت التلص وص كلها بلفظ 
الشهادة. 2٠‏ 


الشروط الخاصة فى الشهادة 


١‏ - أن تكون مسبوقة بالدعوى اذا كانت 
قائمة على حقوق العباد سواء كانث 
الدعوى من نفس صاحب الحق. أو من نائبه 
بأنابته هو كالوكيل عنه » أو بانابة 
الشرع كالولي والومى لأن الشهادة شرعت 
لاثمات وقائع الدعوى فلابد أن تكون هناك 
دعوى٠‏ 


وأما حقوق الله تعالى فتسمع فيها 
الشهادة من غير سابقة دعوى يوهى 


ممم 


الأشياء التى تسمع-فيها الشهادة حسبة 
كما سبقت الاشارة اليهء 


؟ ‏ العدد فيماً يطلع عليه الرجال 
كالمداينات والمبايعات والجنايات وموجبات 
الجدود » لقوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » » 
وتجولة سمبغائة :د والذين يرقو المحسنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة » فاشترط العدد ف النصين والموضعين 
وان كان فى أحدهما يكقى شاهدان » وى 
الآخر لا بد من أربعة شهداء ٠‏ 


هذا فيما يطلع عليه الرجال ٠‏ 


وأما فى غيره كعبوب النساء الباطنة 
والولادة فالعدد ليس بشرط بل تقبل فيه 
لهادة امرأة واحدة » والثنتان أحوط كما 
سيأتى ٠‏ 


ع« اتفياق الشهادات مع بعضها قفيما 
بشترط فيه العدد ..نمان حصل اختلاف 
بينها لم تقبل لأنها اذا اختلفت لم توجد 
شسهادة كاملة على ما وقم فيه الاختلاف » 
وائما وجد شسطر الشهادة فقط » وهسو غسير 
كاف هيما يشترط فيه المدد ؛ اذ الشرط 
وجود شهادة كاملة على كل واقعة من 
وقائع الدرعوى ٠‏ 


ثم ان هذا الاتفساق ليس بشرط دائما 
فى كل الشسهادات حتى لو كانت الشنمهادات 
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باقرارات وحصل بين الشهود اختلاف فى الزمان 
أو المكان فأنه لاا يضر كما سياتى : 


الموضوعات التى تشترط فيها الدعوى لصحة 


الشهادة وهى حقوق العباد كما ذكر ٠‏ 


فان خالفتها لم تقبل الا أن بوفق المدعى 
بين الدعوى والشهادة اذا أمكن التوفيق 
وذلك لأن الشهادة اذا لم توافق الدعوى 
كانت منفردة عنها : ومقطوعة الصلة بهما» 
وتكون الشهادة بلا دعوى » والشهادة 
بدون دعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير 
صحيحة ولا معتيرة ٠‏ 


ه عدم تكذيب الحس للشهادة » وعدم 
قيامها على خلاف المتواتر ٠‏ فلو كذبها الحس 
لاتقبل لأن الحس يفيد القطع » والثشسهادة 
تفيد الظن » والظن لا يعارض القطمى فتكون 
باطلة كااشهادة التى تقوم على موت شخص 
وخيناته متسساهدة أو على :زواك داز وى 
قائمة يثسهد العيان ببنيانها ؛ وعلى أن 
فلانا تخصص من قديم الزمان لنافع القرية 
الفلائية بيئما القرية أنشئت حديثا ٠‏ 


وكذلك اذا كانت الشسهادة على خلاف المتواتر 
كما ورد فى الفتساوى المهسدية من بساب 
المسهادة ٠‏ 


يشسترط فى المشهود به شرط واحد 
وهو أن يكون مملوما وذلك بأن يعرفه 
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لذ مود فى شسهادتهم بأقصى ما يمكن 
لاسن نه حاميا ف وحايسن القفتا + 


وان كان غائيا ولا بمكن انتقال القاضى 
والشهود اليه يحصل التعريف بذكر جنسه 


ونوعة وصفته وقدمته ٠‏ 
وى العقار يذكر موقعه وحدوده ٠‏ 
وذلك لأن ترط القضاء علسم القاضى 
بالمشهود بة وهو المدعى ده4 ٠‏ وعلمه يذلك 


يكون من الدعوى والشهادة فما لم بعلم 
لا دمكتهالقضاءء 


شروط مكان الشسهادة : 


أن يكون مجلس القضاء وهو المكان 
الذى نصب ليجلس فيه القاضى للفصل 


قالفسسومات نين القنائن 2 كاتدو لد 


الشهادة فى غير هذا المجلس لا تعتبر » 
ولو كان القاضى حاضرا ٠‏ 


أما المحكم فليس له مج ا امعد 
كالقاضى ذو الولاية العامة » بل كل مجلس 


فتسمع فيه الشهادة أمامه ٠‏ وذلك لأن 
الشهادة حجة ملزمة 6 ولا تكون كذلك الا 
55 الخاكم وعوءثلمم 0 ف ذأ 4 ٠‏ 

ويلحق بشسرط المكان ما يتصل بزمان 
الشهادة: ٠‏ وقد تقدم الكلام فيما اذا 


أخر الشاهد الشهادة عن وقتها بدون 
عذر ثم يشهد بها » وهل تقبل 5 أو ليه 
تقبل » سواء كانت فى حقوق العياد » 
أو فى شهادة الحسبة فى حقوق الله 
تعالى ٠‏ ش 


شروط وجوب قبول الشهادة على القاذى : 
عدالة الشاهد : 


أداء الشبهادة فاذا توفرت هذه الشروط 


حقيتيا كانت الع اله مهيف فرعنا 
وجاز للقاضى أن يقبلها ويحهكم بهاء 
ويكون حكمه صحيحا وواجب النفاذ شرعا 
ولكنه يكون آثماق قوله هذه الشهادة 
وختكمة بها ما دام لم يقفسم. الى الشروط 
المذكورة شرط العدالة فى الشاهد ٠‏ فاذا 
انضم هذا الشرط الى تلك الشروط لا يكون 
قبوله الشهادة وحكمه بها جائزا مع 
الاثم أو بدونه ٠‏ بل يصبح قبولها والحكم 
بها واجبا عليه وملتزما به شرعا وبدون 
تأخير للهكم اذا لم يكن هناك ٠‏ ما يجيز 
تأخير الجكم مما ذكره الفقهاء ه. 


فنؤالة القتباهد قرط وكتوب كنول 
الشسهادة والجكم بها على القافى لا شرط 


فنتفة الأداء + 


صحة القضاء ولا فى نفاذه ٠‏ 


ويقولون : لو قضى القافى بشهادة 


اشهاد /141 


فاسق صح قضاؤه ونفذ » لوجود 
أهلية الشهادة فى الفاسق وهى الولاية 8 
واكحية بكرن أنميا ار قاسها كنا عر 
البعض + 

يدق الدر نفتأة االقشبحاء بتسهادة 
الامو يان بان اطي طبن القعافن 


٠ صدقفةه‎ 


ونقل ابن عابدين فى حاشيته على الدر 


والعدل هو من يجتنب الكبائر ويؤدى 
الفراكض قات حيستاثة نيتسكاته + 


والأصل فن هذا الناب أن من يرتكب 
جريمة فان كانت كبسيرة سقطت عدالته » 


الا أن يتتوب. 


وان كانت ضغيرة وآصر عليها فكذلك »2 
لأن الصغيرة بالاصرار عليها تكون كبيرة 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « لا 
صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » 
وان لم يصر عليها لم تسقط عدالته ٠‏ 


ثم ان الشرط عند الامام أبى حنيفة هو 
'العدالة الظاهرة فلا يتحرئ الا اذا 
بالشبهات ٠‏ 


وعند الصاحيين الشرط هو العدالة 
الحقيقية وهى التى تكون بالتحرى والسؤال 
عن الشهود ولولم يطعن الخصم ٠‏ 


فلو طعن الخصم أو كان الموضوع مما يدرأ 
بالشبهات لم تكف العدالة الظاهرة بالاتفاق ٠‏ 


أما كون الشاهد غير متصف يما يخل 
بالمروءة فقد قالوا فيه ان عدم المروءة 
الذى ليس سبيه الفسق فى الدين يختلف 
باختلاف عادات الناس وأعرافهم فى كل 
زمان ومكان فيجب الرجوع ف ذلك الى 
العرف ٠‏ 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


ذكرنا فيما مضى شروط صحة أداء الشهادة ٠‏ 


وواضح أن كل من فقد شرطا من هذه 
الشروط السابق ذكرها لا تقبيل شهادته 
لأنها تكون شسهادة غير صحيحة فلا تقيل » 
لأن القاضى لا يقبل الا الشهادة الصحبحة» 


وكذاك لا تقبل شصهدة من ليس يعدل 
لكن لو قبل القاضئى شهادته وحكم 
بمقتضاها نفذ حكمه ؛ لأنها شهادة صحيبحة 
ويأثم القاضى لقب ولها والحكم بها كما 
ذكرنا سايقا ٠‏ 


ويما آنه بعد ذكر شروط الصحه يمكن 
معرفة من لا تقبمل شهادته لفقدانها أو 
فقدان بمعض منه ا ٠١‏ الا أن بعض هذه 
الشروط يحتاج فى بيان محترزه الى ايضاح 
فى الشهادة وشرط العدالة وشروط أخرى ى 
محترزاتها نوع خفاء مما يقتضى بعسض 
الايضاح والتفصيل ٠‏ 


4خ اشهاد 


من لا تقبل شهادته للتهمة 


ينبنى على اشتراط ألا يكون الشاهد 
متهما فى شهادته أنه لا تقيل شهادة 


١‏ شهادة الأصل لفرعه » والفرع 
وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم ٠‏ 


غير أنه يستثنى من ذلك صورة واحدة » 
وهى ما اذا شهد الجد لابن ابنه على ابنه 
فائنه تقمل شهادته ٠‏ وذلك لأن اقدامه 
على الشيحاذة فلن ائقه هق احم النانين 
اليه دليل صدقه فانتفت التهمة التى هى 
سيب رد الشهادة ٠‏ : 


؟ ‏ شهادة أحد الزوجين لاآخر فلا 
تقبل سهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة 
لزوجها٠‏ 


ويلحق بالزوجية أثرها وهو المدة ولو 


ثم ان الزوجية انما تمنع من القضاء 
بالشهسادة لامن صهة تحمل الشهسادة 6 
ولامن صحة أدائهسا * 


فلو تحمل أحسد الزوجين شهادة للأخسر 
والزوجية قائمة واداها وهى كذلك ولم 
بردها القاضى وقبل القضاء بهبذه 
الشهمادة وؤحصتلت الفرقة بين الزوجين 
وانقضت العدة ٠‏ ثم حكم القاضى بمقتضى 
الشهادة صح الحكم ونفذ ؛ لأنه بنى على 


شهادة صحيحة فالشرط هنا عدم وجود 
ااتهمة لدى الشاهمد وقفت القتضاء فقط ٠‏ 


+« شهادة المولى لغى_-ده سواء كان 
قنا محضاء أو مديرا ؛ أو مكاتبا » أو أم 
ولد ء وذلك لأن شهادته له شهادة لنفسه 
من كل وجه اذا لم يكن مدينا » ومن 
وجداذا كان مدىينا ٠‏ 


وشهادة الشخص لنفسه لا تجوز ٠‏ 


وهو أمرضا متهم ف الشهادة لأئنها 


تجر نفعا له » أو تدفع ضررا عنه ٠‏ 


وعدم جواز شهادتهم لسيدهم ظاهر 
من اشتراط الحرية في الشاهد ومن 
وضصوح التهمة فيها اذ هم مملوكون له ٠‏ 


؛ ‏ شهادة الشريك لشريكه فيما 
هومن شركتهما ؛ لأنه يكون شساهدا 
لنفسه ف البعض فترد شسهادته لذلك ٠‏ 
والشهادة متى بطل بعضها بطل كلها . 


شركتهما قبلت شهادته لمعسدم التهمسة * 


رمن مسو كتيساءة الدرية مالو شسةا 
ان لهمسا ولفسلان على هذا الرجسل ألف 
درهم دائه لا تثبل شسهادتهما لأنهمسا 
يشهدان لانفسهما ٠‏ ش 


هذا وهناك مسائل متفرعة على عدم 
جبواز شهادة الشريك لشريكه منها ما 
بأتى ٠‏ 


.اشهاد ا دن 1 


0 ابيلةبنى لان وعصا مني سحت الشادة 


7 5 شهدا أنة أومى لفقنراء جيرانه 
رقا طم سه ادها ولانى الجا 


رظتنيو انه اوتنى قفرا ته وها رن 
فقراء البيت لم تصح شهادتهما ؛ ولو 
'كانا غنبين صحت +٠‏ 


ووجه الفرق بين هذه الصورة والصورتين 
قيلها. أنه كحور تخصيص المعض ىف 


الصورتين السابقتين بخلافه ف الثالثة ٠‏ فلو ' 


اصحت الشهادة ف الثالثة لاستحقا ف الوصية 


فقراء جيرانه وهما منهم جازت ولو على 
فقر اء قرابته لاا تجوزء٠‏ 


والفرق أنْ القرابة لا تزول والجوار 
يزول فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة ٠‏ 


(ه) شهادة الأجير الخاص لمستأجره 
سواء كان أجيرا مسانهة أو مشاهرة أو 
مندة الاجارة ٠‏ فاذا شهد فيها وشهادته 
من منافعه يكون قد أخذ أجرا من 
مستآأجره للمشهود له على شصهادتها فلا 
تقيل لأنه يكون مثل من أخذ أجرا 


الشهادة لا تقل شهادته فكذا من هو 
2 5 0 1 . 


أمنا الأجير المشمترك وهو الذى يعمل , 
للناس كلهم بالأجر كالخياط والحداد » ومن 
يستأجر على العمل لا على المدة فتقبل 
شهادته لمن يستأجره 4 لأن منافعه 


.ليشت مملوكة مستاجره ولذا لا يستحق 


الأجر الا اذا عمل 4 بخلاف الأجير الخاص 
فانه يستحق الأجر بيتسليمه نفسه وان 
لم يعبل » فلا يكون الأجير المشترك كمن 
يأخذ أجرة على الشسهادة ٠‏ 


وأما المستأجر فتكجهل شهادته للأجير 


ودليل عدم قبول شهاذة الاصنناف' 
الخمسة المذكورة قول النبى صلى الله 
عليه وسلم « لا تقببل تشنهادة الولد 
لنؤالده ولا الوالد لولده ولا الرآة لزوجها 
ولا الزوج لامرآته ولا العبد لسيده ولا 
المولى لعبده ولا الأجير لمن أستأجره » 
ولأن. المنافع بين الآباء والأبنباء والزوجين 
متصلة فى العادة فتكون فى شهادة 


. بعضهم لبعض تهمة جر المغنم بها قلم 


تقبل لذلك ٠‏ 
سه شهادة التلميذ الخاص لمعلمه 
ونفعه نقعم نفسه وبأكل معه فى عياله 


وليس له أجرة معلومة وذلك لأنه متهم 


فى شهدته فى جره النفع لنفيسهء 


وأما شهادة الاستاذ لتلميذه فمقبولة 
وليس المراد بالتلميذ تلميذ الدروس 


(م 15‏ موسوعة الفقه الاسلامى يِ ١١‏ ) 


55 ' 3 7 اشهاد 


العامية فقط بل المراد ما يم تلميذ 


وكذلك من جمل نفسه فى عيال آخر 


يخدمه ويأكل من أكله بدون أجر معين ٠‏ 


وتمنع بذلك لقول النبى صلى الله عليه 


شهادة العدو على عدوه ؛ لقول 
الثبى صلى الله عليه وسام « لا تجوز 
شهادة ذى الظنه ولا ذى الاحئة ©» والظنة 
التهمنة والاحنة الحعسية: ٠‏ والراة الغذاوة 
الدنيوية يسيب أمر من أمور الدنيا.لا 
سيت الذين “والا افقه فيلنا تهسادة 
المسلم على الكسافسر وبيئهمسا المنداوة 


٠ الدينية‎ 


ويغرف العدو وتعرف العداوة بالعرف ٠‏ 


فاذا. اتصف شخص يهذه الصفة لأسياب . 


دئيوية وعلاقات خاصة فلا تقبل شسهادته 
على عدوه ٠‏ 


ولو حكم.: الحاكم بشهسادة العدو 
لم ينفذ حكمه.٠‏ 


وذلك كشهادة المقذوف على قاذفه ٠‏ 
والمقطوع عليه الطريق على القساطع » 
والمقتول وليه على القاتل ٠‏ والمعتدى عليه 
على المعتدى » والزوج على امرآته بالزنا 
بعد أن يكون قد قذفها به ٠‏ لأن العداوة 


في ذلك كله وفيما يماثله ويجسرى مجراه قد 
وصلت بين الطرفين الى حد كبير يجعل كلا 
مهنا حتف لسجاعة المكداءة ينقت 1ه 
السوء ويفبرح لحزنه ويحزن لفرجه © 
كما قال الله تعالى فى شأن المنافقين مبع 
المؤمنين « أن تمسسكم حسنة تسؤهم وان 
تصبكم سبيئة يفرحوا بها » فأظهر تناهى 


. عداوة المنافقين للمؤمنين ٠.‏ 


وليس المراد بالعداوة كل خلشوفة 


تحصل بين شخص وآخر فى حق من 
الحقوق ٠‏ 


.ثم ان العداوة قد يفسق بها صاحيها » 
وق هذه الحالة لا تقل شهادته مطلقا 
بالنسنة لجميع الناس ٠‏ 


أما اذا لم يفسسق بها فلا تقبل 
شهسادته على عدوه فقط ٠‏ : 


. ومثل العداوة العصبية فقد صرح 2 
معين الحكام بأن من موانع الشهادة ٠.‏ 
العصبية ٠‏ وهى أن يبغض الرجل الرجل » 
لا لسبب سوى أنه من بنى فلان أو من 
قبدلة كْذا :٠‏ ش ش 


.م شهادة الصديق لصديقه اذا 
تناهت الصداقة بيئهما الى حد أن يتصرف 
كل منهما ف مال الآخر كانه ماله فلا 
تقمبل شهادة أحدهما للآخر للتهبه ٠‏ 


؟ة ل شهادمٌ. ام فى الدرعموى 6 لآن ١‏ 
الشخص لايكون + خصما وشاهد! ٠‏ 


اشسهاد 5 ا 


والأفجل ق:ذلطلة إن هين هجا 


خصما فى حادثة لا تقبل ثشهادته فيها ٠‏ 


ومن كان بعرضية أن يصير خصما » ولم ' 
ينصب خصما بالفعل تقبل شبهادته ٠‏ 


0 على ذاك 0 قبول شضهادة 


وعدم بول مهادة وهى الصثيز يدق 
للصغير ٠‏ 

وعدم قبول شهادة الوكيل بحق للموكل 
لأن كلا منهم خصم فى الدعوى ٠‏ 


الأ أن هناك فرقا بين الوصى والوكيل ٠‏ 


ذلك أن شهادة وصى الميت بحق للميت 
كان المق 
مالا » أو غيره » كانت الشهادة قيل العزل 
من الوصايه » أو بعد العزل منها ٠.‏ 
وسبواء كان المال المشهود به تحت يده أو 
تحث بد غيره »وذلك لحلوله محل الميبت » 


غير مقبولة مطلقا » سواء 


يدون عزل قاض 6 فكان كالميت نفسه 
شضهادته له 5 


وأما الوكيل فانه أما وكيل عام أو 
خاص فى مسألة محدودة كأن يوكله ق 
قيض مبلغ دين عند شخص ويخاصم4ه فيه ٠‏ 
وقبل أن بخاص مه لدى القاضى عزله الموكل 
من الوكالة ه وبعد ذلك قامت الخصومة 


بشآن الدين ؛ وشهد الوكيل به للمسوكل أمام 
القاضى » تقبل شسهادته ٠‏ 


بخلاف.مالو خاصم الوكيل فى الدين ثم 


7 الموكل فان ا لا تقبل ف هذه 


أما الوكالة العامة كأن يوكله بالخصومة 


فان خاصم رجلا فى حق ثم عزله 


الموكل وأراد أن يشهد فى هذه الخصومة ‏ 22. 


لم تقبل شسهادته فى هذا الحق ولا فى 
غيره مما هو ثابت قبل التوكيل أو يثبت 


بح شيل المحدل. + 
أما الحقوق الحادثة بعد العزل فتقبل 


فيها شهادته ٠‏ 


فالحقوق ف الوكالة العامة كحلق واحد 
فيه ولا فى غيره ىو 


٠‏ اشهادة التحمراعاى تما ل زقياه 
فأنها لا تقبيلء٠‏ 


وبئبينى على ذلك عدم قبول شهادة 
الوكلاء والدلالين والصكاكين والمحضرين على 
ما صدر منهم من أفعال اذا صرحوا 
أمام القاضى بأنها من فعلهم ٠‏ 


وكذلك .لا تضح ال شهادة أى شخص. بفعل 


آأما اذالم سرع نا لوو اين 
عمله قتصح شهنادته وتقبل منه » كالوكيل 
بالفكاح. اذا' شهد بالزوجية ف خصنومة 
بشأنها اأمام القاضئ » ولم يزد على ذلك 
قبلث فشهادته ٠‏ 


وان صرح بأنه كان طرفا فى عقد هذا 


النكاح لا تقبل الشهادة » لأنة يشهد حينئذ 
على عمسله . 


من لا تقبل شهادته للفسق : 


ذكرنا ما قالوه فى عدالة الشاغد ء وأنها 


شرط وجوب قبول شهاذته على القاضى . 


والقضاء بهاء 


فاذا فقد الشاهد. العدالة لم يجز للقاضى 
أن.يقبلها ويحكم بموجيبها بل عليه أن 
بردها » ولكعن اذا قيلها وحكم بها نفذ 


حكمه ولا ينقض لأنه حكم ترتب على شهادة . 


صحيحة 6 ويأثم لقبوله شهادة الفاسق ٠‏ 


وهذا اذا لم ينص فى قرار تعيينه ومنشوره 
على عسدم قبول شهادة الفاأسق ٠‏ 


فأن نص له على ذلك ثم قبلها لم ينفذ 
حكمه لأن القضاء ء يتخصص بالزمان والمكان 
والحادثة والرأى الراجح ٠‏ 


007 ترطت العدالة فى الشاههد لز 
شهسادته » لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق 


ا والكؤب * والحجة هى الخبر المنادق ©» 


وبالعدالة يتزجح جائب الصدق على جانب 
الكذب ٠ . ٠‏ ش 


ويناء على اشتر 
شهادة من يأتى :. 

(1) من يدمن شرب المسكر سواء كان 
خمرا أم غيره ٠‏ 

فلو اتهم بأنه شرب مرة فى بيته ولم 
بثنت بشت أنه مدمن للشرب لم برفض القاضى 
. ال ل ل 1 
العدالة ظهور الفسق. .ءولا ظهور بلا 
أدمان ٠‏ 

(ب) من يأتى بابا مسن الكبائر التى يتعلق . 

( ج ) من يأكل الربا ويشتهر بذلك 
بين الناس ٠‏ 


َس )من يق مسا ايع وان لم يحل 


ذلك منه الامرةواحدة ٠‏ 


اط العدالة لا تقبل 


) ه ) من يقامر بالنرد أو لشطرنج أولا 
بقامر بهما ولكن تفوته الصلاة بالاشتغال 
يهماء 


)ان لها بلا رظنت 
ترك المروءة مسقط للعدالة ٠‏ وهى أن لا يأتى 
الاففيان بجنا سر عية فعا سحية عن 
مرتبته عند أهل الفضل ٠‏ 


هلد 2060ل لق 


وقد سبقت الاشارة الى أن ما يفل 


بالمبروءة أن كان سبيه الفسسق ق الدين 
والخروج على اإحكامه مهو مسقط للعبدالة 
اقطعيهاء 


وان كان سببه شيئًا آخر غير الفسق 
فى الدين ٠‏ فان المرجع فيه وف اعتباره مخالفا 
ومسقطا للعدالة العرف © لأنه يختلف 
باختلاف: عادات الناس وأعرافهم فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


مذهب المالكية : 

جاء فى الشرح الكبير للامام الدردير"© 
وحاشية الدسوقى عليه : عن حكم الشهادة 
وشروطها ومن تقبل شسهادته ومن لا تقبل 

حكم الشهادة ٠‏ 


قال 0 والتحمل للشهادة ان ا فتقر “اليه 


أى احتيج اليه بأن خيف 006 2 من 


مال أو غيره ‏ فرض كفاية اذ لو تركه 
الجميع لضاع الحق »ء ويتعين بما يتعين 
به فرض الكقفاية أن ن لم يوجد .من يقوم 
به -غيره ٠‏ وظاهر الكلام ولو ماسقا عند 
التحمل اذ قد بحسن 0 الأداء أو لا 
يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت قت الأداء ٠‏ 


5 صن 6 0 :بعدها الطبعة السابقة 1 


هو فرض كفاية ٠‏ 
الماع عي" ش 


وآما الأذاء فلا يجوز الانتفاع عليه مطلقاء 


واذا لم يفتقر الى التحمل ولم يحتج اليه بآن ‏ 
كان لا يترتب ٠‏ على ترك التجمل ضياع حق 
فلا يكون فرض كفاية » بل قد يكون حراما 
كتحمل شهادة الزنا اذا كان عدد الشهود 
أقل من أربعة ٠‏ 


وقد يكون جائزا كرؤية هلال لم يتوقف عليه 
رن 


وبتعين الأداء على المتحمل : أى اغلام . 
الخاكم أو جماعة المسلمين بما .تحققه من 
مسافة بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين 
وهى أربعة وعشرون ميلا *٠‏ 


كما بتلعين الأداء على شاهد ثالث ان الم 
بكتف يشهادة الشناهدين قله عند 
الحاكم لاتعامهما يما يمنع من قبول 
شهادتهما » كمداوة » أو قرابة » أو عدم 


الشساهد الثشالث ممن: تحملوا الشهادة أن 
بؤدى ا غند الم محافظة على 


وكذا يتعين 006 حتى يكبت . 


5515 اشهاد 


. ومن باب أولى ليس لأحد الاثنين أن يمتنم 
عن الشهادة » أو بقول لصاحب الحق احاف 


وان امتنع من تعين عليه آإخداء من أداء 
الشسهادة الا أن يآخذ شسيئًا من المشهود 
له ينتفع به فسأنه يكون جرحا يعنع من قبول 
شسهادته 5 معنا ٠‏ 


أداء الشهادة لأنه معصية اذ هو رشوة 
فى نظير أداء واجب عليه ٠‏ 


واذا علوت السيافة من مكان الكساهد 
ومحبل الأداء وعسر عليه المثى ولم تكن له 
دابة يركبها يجوز أن بأخذ من" المشهود له 
أجرة دابة يركيها أو يركب دابة المشهود 
له ولا يعد ذلك رشوة تجرح الشاهد وتمنع 
من قبول شصهادته ٠٠‏ 


واذا كان الشاهدموسرا هل يبلزمه أن يكرى 
الفسيسه ذابة يركبها وال اخ من | هود له 
أجرة دابة يركتيها ‏ أولا بلزمه ذلك ويأخذ من 
المشهود له أجرة :دابة يركيها » أو يركب دابة 
٠‏ المشبهود له ؟ رأيان » واستظهروا الأول ٠‏ 


وفتحيل الأداء مسافة قصر 3 بجحب 0 الشاهد 
المتحمل أن يسافر الى محل آداء الشسهادة 


وبجور الشاهد ق هذه الحالة أن ينتفع 
من المثسهود له بدابة يركبها أو بأجرة دابة 


تلحديد ودجور ف هذه ااحالة أن بؤدى الشاهد 
شهادته عند قافضى بلده » وينقل قاضى 
بلده ا ا ى القساضى المختص [ الذى 
أو تنقل تلك الشهادة من هذا الشعاهد بأن 
يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها 
عند القاضى الذى على مسافة القصر ٠‏ 


شروط الذشهادة : 


وائما تصح الشهادة من العدل 6 وهو 
فى عرف الفقهاء 


حر عند الأداء » فلا تصح لسهادة 
الرقيق » أو من فيه شسائبة رق ٠‏ 


ويصح التحمل من الرقيق ويؤدى وهو حر 
وان بكون مسلما فلا تصح شهادة الكافر 
ولو على مثله ٠‏ 


٠‏ ويصح التحممل من الكافر ويؤدى وهو 
مسسام ٠‏ 


وأن يكون عاقلا حال التحمل والأداء:معا ٠‏ 
بالعغا عند الأداء فلو تحمل صبيا جاز ان كان 
ضايطا » ويؤدى وهو بالغ » فلا تصح 
شهادة الصبيان الآ على بعضهم فى اع 
ولا تجوز زْ على غيرهم ٠‏ 


وانمبا تجوز بينهم فى الجراح وحدها ' 
قبل أن يتفرقوا ويعلموا وتجيئوا » فان 


اشهاد ْ و" 


افترقوا فلا ثسهادة لهم » الا أن يكونوا قد 
أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا 


غير فاسق ٠‏ بجحارحة 6 وغير محجور 
عليه للسفقه + فلا تصح الشهادة من 
محجور عليه ٠‏ 


غير مبتدع ٠‏ وان تأول » فلا تصح شسهادة 
البدعى : كالقدرى القائل بتآثير القدرة 
وان كان متأو لا ف ابنتداعه أو خروحهةه ٠‏ 


والكبر والرياء ٠‏ وهو تفسير لعدم الفسق 
أى لم يفسق بالباطن ولا بالجوارح 
الظاهرة فلم ف متصف يذلك أصلا لا حال 
التحمل » ولا حال الأداء 6 أو حال الأداء 
فقط ٠‏ 


ولم يباشر كثير كذب ٠‏ وهو ما زاد على 
الواحدة فى السنة » وهنذا اذا لم يترتب 
على الكذب فسساد أو ض”رر ٠‏ 


فان ترتب عليه شىء من ذلك يمتقتنع 
الل مكب م وهو الو اذ أرضها + 


. ولم يرتكب صسغيرة خسة ‏ كسرقة 
لقمة ء لدلالة ذلك على ألدناءة فلا تقبل 
تتنهادتة ٠‏ 


ولم يبباشر سسنفاعة أى مجونا بأن يكثر 
الدعابة والهزل ‏ ولم يلعب بنرد ٠‏ 


فان تافره ردت قهاةته ولق لم يداوم عليه 
ولو كان من غير قمار وكذلك لعب الطاب 
والسسيجة وامنقلة ٠‏ 


وأن يكون ذا مروءة ‏ يترك غير اللاكق كلعب 
الععاء مع التدازنة طييةا+ 


ويدون مقامرة اذ المقامرة به كبيرة 3 

وكسماع الغناء بغير آلة فائه مكروه 
اذا لم يكن بكلام قبيح ولم يحمل على قبيتح 
كالتعلق بامرآة مثلا ولم يكن بآلة والا حرم 
فى ذلك كله ء 


ولاسافر عريسية دنيقنة #الؤينتافة” 
والععطانة الا لوز 


ذلك كله يخل بالمروءة فلا تقبل الشسهادة ٠‏ 


وان كان أعمى فتقبل شسهاذته فى قول 4 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى ٠‏ 


وتقبل شهادته فى الأقوال مطلقا ؛ سواء . 


تحملها قبل العمى أو بعده » لضيطه 


خلافا للحنفية حيث قالوا : لا تقبل 
شهادته فيها مطلقنا ٠‏ 


0 اشهاد 


تجملة من الأقوال قبل ال 5-7 


. وأما الأفعال المرئية فلا تجوز شهادته 
فيها مطلقا على المأهب » علمها قيل 
العمى أو بسعذدة ٠‏ 


أوأصم غير أعمنى لأن الأصم غير الأعمى 

يضبط الافعال ببصره » دون الاقوال » فانه 

يتوقف ضبطها على السمع » وهو معدوم منه 

1 فلا تقبمل شهادته فى الأقوال » ما لم يكن 
معها قل الصمم والا جاز يد 


وأما الأعمى الأصم. فلا تقبل شهدته 
وله يجاءل 0 


وألا يكون مغفلا فالمغفل لا تقبل شهادته 
فى البديهيات كرأيت هذا يقطم بد هذا أو 
يأخذ ماله ٠‏ 


ش ولا يجوز لشاهد أن بتحمل الشهادة 
ولا أن يؤديها الا على من يعرفه بنسيه 
: أو بذاته وعينه وأوصافه ٠‏ 


قال فى الشر ح الكبير ول ةيتسهد على من 
ليمنت ا لتر التحمسل ء وكذا 
من له نسب معروف » ولكنه يشترط فيه مع 
الغير كمن له بنتان زينب وفاطمبة يعرفان 
نسبهما ولا يُغرفان ذاتهما ولا يميزان بينهما ٠‏ 


لا يشهدان على نسيه » وائنما يشهدان 
:لبه بذاته وأوصافه ؛ ان كان يعرف بذلك » 


وكان عو عليه بتعين د 7 من 
0 عن عمرو الذى صفتئه كذا وكذا 6 أو 
يقول : أثشسهد أن المرأة فلانة التى صفتها كيت ' 
وكيت تزوجها أو طلقها فلان ٠‏ 


ولا يجوز تحمل الشهادة على أمرأة منتقبة 
حتى تكشف عن وجهها ليؤدوا الشهادة على 
عبنها وصفتها اذا كانوا لا يعرفونها 
بنسبها » أو بعرفونها به » ولكنها اشترك- 
فيه مع الغير و. 


وان قالوا : أشهدكئا وهى منتقية ونحن 
نعرفها كذلك على هذا الحال قبل كلامهم » 
وعليهم.أن يعينوها ويخرجوها من بين نسوة 
تختلط مهن » فان أخرجوها قيلت شسهادتهم » 
وان لم يخرجوها لم تقبل »؛ ويضمنون 


ما شهدوا به عليها » لأنه بمنزلة الزجوع. 


عن الشهادة ٠‏ 

وقيل لا ضمان عليهم » لأتهم معذورون 
ف الجملة ٠‏ 

حرق لل مون لي لزاه ماروك 
النسب خم نسيها م أن يدق ا عليها 


لفنف ذن سه 03 ١‏ 


0 عنده بات 00 5 تسل 
عليها ‏ فلا يؤدى الشسهادة عليها فى تمرفها 


اشبهاد [ْ /0؟ 


الا بالنقل عن هذين الشاهدين » وحينكذ لابد 

أن ينضم اليه شساهد آخر فى اداء الشسهادة 
عليها فى التعرف » ولابد أن يقول شاهدا 
التعريف له وللآخبر أشهد على سهادتنا ٠‏ 
وهذا اذا مُناركاه فى علم ما يبشهد به * 


وجازت الشهادة بسسماع فشا أى 
انتشر واتستير أى يجوز الاعتماد فى 
57 يذ 7 


ولا يشترط أن يذكر ى شهدته أنه 
لايزال يسمع من الثقات ومن غيرهم ٠‏ بل 
.لو قال : لم أزل أسمع من الثقات أن هذه 
السدار جبس ووقف أو ملك لفلان يكفى ٠‏ 


. وقيل : لابد من ذكر السماع من الثقفات 
وغيرهم بآن يقول : سمعت سماعا فاشيا من 
العدول وغيرهم أن هذه الدار وقف أو ملك 
لفلان ؛ والالا يكفى ٠‏ 


وتسهادة مصاع انما 1 
وتكون شمهادة ا 27 الاملاك وغيرهاء 
من تقبل تسهادته7» ومن لا تقبل : 


لو تقيل شهادة الأصل وان علا لفرعه 
وان نزل ٠‏ 


(1). الشرح الكبير ج ؛ ص 118 ومابعدها . 


فلا تقبل شهادة أت ولا أم لولدها » وان 
ولد ملاعنة : لصحة استلحاقه » ولا شهادة 
الححوو الك ة لوك الرلة + 


:وك لد لعل خياد -0 الأصول 


ولد هي ِ بوزفخ لام لا يشهد هه 'أزبئية 
أى لولد زوجته ٠‏ 


ولا تقبل شهادة الفروع وان نزلوا لأصولهم 
وان علوا ٠‏ 


فلا يش هد الولد لأبيه ولا لأمه ولا الجد 
أو الجدة ٠‏ 


وكذا لا تقبل شهادة أزواج الفروع 
للأصول كزوج البنت لا يشهد لأبوى زوجتهء 


. وزوجة الابن لا تشهد لأبوى زوجها ٠‏ 


وأما شسهادة زوج المرأة لأخوتها وشهادة 
زوجة الرجل لاخوته فجائزة ٠‏ 


ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للأآخر 
للتهمة المائنعة من نول الشضهادة فيما ذكر 
كلهه٠‏ 


وتقبل شسهدة الأخ لأخيه أن برز 
الشاهد فى عدالته أى كان ظاهرا فيهنا 
وفاق أخوانه فيها » ولم يكن فى عيال 
المشهود له والا لم تقبل للتهمة ٠‏ 


ويشترط أن لا تكون الشهادة فى قصاص 


4" ش 3 اشسهاد 


لأن الحمية فى إلضإسن : تدفعه الى التجاوز 
ف الشهادة 500008 ١‏ 


ويجوز للاخ أن يعدل أخباه ٠‏ 


وقيل لا يجوز التعديل » لأنه يشزف بتعديل 
أخيه-فيجر تعديله نفقا له فلا تقبيل ٠‏ 


وتجوز شهادة. الأحير ان استآأجره أن 
ا 0 
لهه'. 
| وكفوز كننهاةة انق من أعتقمه 2 00 
العتيق فى العدالة » ولم يكن فى عيال 
١‏ لمعكئق 0 

أما شهادة المعتئق لعتيقه فتقبل وان 
لم يكن مبرزا فى العدالة ٠‏ 

وتقبل شسهادة الصديق لصديقه »ولو 
كان بينهما ملاطفنة وهو الذى بسره ما بسر 


صسديقه ويضره ما يضره » بشرط أن يكون 
الشاهد ميرزا فى العدالة وليس ف عبال 


المشهود له ٠‏ 
أماا سهادة الشريك لشريكه فهو على ثلاثة 
أقسام ٠‏ 


مردودة » وغير جائزة مطلقا سواء كان 
الشريك اشريكه فيما فيه الشركة ٠‏ 


سواء كانت الشركة فى معين كالدابة 
أو غير معين كشركة: التجارة وذلك لتضمنها 
الشهادة لنفسه ومقبولة بشرط أن يكون 
التجاهد مسرزا فى السدالة وغى قتهادة 


لشريك سرع 4 التجاوة دوي ف 


ومفتسولة --5 منطؤاء كان الفيناهو 


ميرزا فى العدالة 3 لم يعن ٠‏ وهى شهادة 


الشريك اشريكه فى معين كالدابة فيما ليس من 


شركتهما ٠‏ 
وتقبل الثمهادة بالزيادة والتقصان على 
ما شهد به أولا' بالتفصيل الآتى : 


. اذا شهد أولا بعشرة ادعاها الماعى » 
ثم شهد بعد ذلك بأقل من العشرة  »‏ 
بثمانية مشلا » فان شهادته بها تقبل 
ان كان مبرزا فى العددالة م سواء ح 
بازوم العشرة التى شهد بها أولا 5 لم 

» الا أنه ان شهد ثانيا بأقل مما شهد 
به أولا » وكانيت الشهادة الشانية قبل 
الحكم بالأولى » فالأمر ظاهر * ش 


كانت بمنزلة الرجوع عن الشهادة الأولى ٠‏ 

وحينكذ فيغرم الشاهد ما نقصه المشبهود 
عليه ولا ينقض الحهكم ٠‏ 

وان زاد فى شهادته الثانية عما شهد 
به أولا بأن هد بخمسة عشر بعد أن كان 
قد شهد بعشرة » فان شصهادتة الثانئية 
بالزيادة تقبل سواء حكم بما شسهد به . 
أولا » أو لم يحكم بشرط أن يكون مبرزا فى 
العدالة » وسواء كانت شب هادته الأولى 
بالعشرة مطابقة لدعوى المدعى أو غير مطابقة 


غير أنه اذا كانت مطالبة للدعوى فبلا يأخذ 


| المدعى الزيادة التى بهد بها ثانيا » لعدم 
دعواه لها ٠‏ 


أما اذا لم يكن مبرزا فى العدالة فان 
شهادته تبطل كلما ٠‏ 


أما اذا خالف الشاهد الدعوى بالزيادة أو 
بالنقص ابتداء دون رجوع فى الشهادة كما 
لو ادعى المدعى عشرة فشهد له الشاهد 
ابتداء بخمسة عشر ٠‏ فيحلف المدعى على 
العشرة التى ادعاها ويأخذها » ولا يقذي له 


بالخمسة الزاكدة التى شهد بها الشاهد : 


لعدم أدعاكه اياها 00 


واذا ادعى عشرة فشمد له الشاهد 
ابتداء بثمانية فيحلف على طبق شسهادة 


الشاهد أى على ثمانية ويستحق الثمانية '٠‏ 


ثم ان أقام شساهدا آخر بالباقى وهو 


اثنان حلف مم هذا الشاهد و أخذ الزيادة » . 
نَ 0 و 2 


والافقلاء 


ولاانفسترط عزن الماع فى العدالة فى 
.. هاتين الصورتين ٠‏ 


ومن سثل. عن شهادته فقال : لا أدرى أولا 
علم عندى » ثم تذكر وشهد بما تذكر تقبل 
شهادته ١‏ ال سالاد 


وتقيل شهادة من الأب والأم لأحد ولديه 
على الآخر ١9‏ 


افهاد 20000000000 4ؤإؤم 


وكذلك شسهادة الولد لأحد. أبويه على 
الآخر ٠‏ لأن الاقدام على الشسهادة على أحد . 
الولدين فى الأولى ؛ وعلى أحد الأبوين ف الثائية . 
دليل على انتفاء التهمة فى الشهادة الولو ٠‏ 
الآخر فى الأولى » والوالد الآخن فى الثائية م . 


ولا تقيل شهادة العدو على عدوه 5 
عداوة دنيوية » ولا على ابن العسدو » ٠‏ 


ولا شهادة أبن العدو على عدو أنيسه 6 


ولو كانت العذاوة الدنيوية بين مسلم وكافر ' . 


افلا تجوز شهادة المسلم على الكافر اذا . 


كانث سيئهما عداوة دنيوية »و ْ 


أما شسهادة الكافر على المسسلم'فلا تجوز 0 


وب ال التسامة انين حاتي 


اما بينه وبين المشهود له أو علية من قرابة 


أو عداوة » ليسام من التدليس » وليتبين 
القاضى .الأمر على حقيقته » فيقبل الشهادة. 
أو بردها طبقا لمكم الشمرع ٠‏ 


ولا تقبل شهادة من ردت شهادته فسبب 
فيما رد فيه بعد زوال السبب © بأن أدى 
شسهادته فردت لفسق » أو صبا ؛ أو رق» 
أو كفر » فلما .زال. 0 بأن' تاب الفاسق: . 
وبلغ الصبى » أو عتق الر قيق » أو أسام ' 
الكافر ‏ عاد فآدى الشهادة لا تقبل منه 
لاتهامه بالحرص على قبول شسهادتة عتدد . 
زوال الماع ليا جبل عليه الطب البشرى عن 


دفم المبرة الحامبلة بالرد .٠‏ 


عا سسسب ص 


ولذا لو دق الأنهادة ويه 0 
يحكم القاضى برد الشمهادة ويفى فى الأمر معلقا 


حتى زال المانع ؛ فعباد بعد زواله لأداء _ 


الشسهادة تقبل منه » لدم وجود م 
بالحرص على ازالتها بقبول الشهادة 


ولا تقبل شسهادة من يتهم بالحزص على 
1 مشاركة غيره له فى معرته لتهون عليه كشهادة 
ولد الزنا ف الزفا. ' 


ولا شهادة من حد لسكر أو زنا أو 
قذف فى مثل ما حد فيه ٠‏ وتقسل فى غيره 
كمن حد لشرب فشهد بقذف تقبل ٠‏ 


ولا من خاصم المشهود عليه فيما يشهد 
به سواء كان فى حقوق الله أو فى حقوق العباد 
لاتهامه بالحرص على قبول شسهادته بدلالة 
المخاصمة ٠‏ 


ولا من رفع شهادته للحاكم 
صاحب الحق ٠‏ وذلك فى حقوق العياد المحضةء 
أما فى حقوق الله تعاللى فتجب الشهادة 


واو من غير طلب كالعتدق والطلاق والوقف 
والرضاع ٠٠‏ 


أما. ف الحدود فانه بتخير دين 
والترك للستر ٠‏ والستر أولى ٠٠‏ 


دين الشضهادة 


والحرص. على تحمل الشهادة لا يقدح فى 
الشاهد ء ولا يمنع من قبول شسهادته » لأن 
الأمر أمر المحافظة على الحق بخلاف الأداء ٠‏ 


بدون طلب 


00 1 | اشهاد ' 


زولا تقبلٍ شسهادة من يستبعد منه آن ينهد 
بمثلها تستهادة يدوى فى الحضر عر 
على حضرى بدين أو بيع أو شنراء ونحو ذلك 
مما يستبعد حضور البدوى فيه دون الخضرى» 


بمخلاف ماذا سبمع اليدوئ الحضرى بقر بشىء 


لحضرى آخر أو رآه يفعل يحضرى أمرا كغصب 
أو ضرب فانه لا يستنبعد فتقبل شسهادته 
فبنة ء.. 


ولا تقبل تبهادة من يشهد لنفسه أي 
يجر بشهادته نفعا لنفسه أو يدقع بها 


ضررا عن نفمسهءه 


وان حدث للشاهد. فسق بعد أآداء 
الشضهادة وقينل الحبكم .بها لذ تقبل 
الشهادة ولا.يحكم بها » لأن العدالة شرط 
القضاء والحكم بالشهادة ٠‏ , ظ 


وان حدث الفسبق بمند المكم مفى 
ا 


ولا تقبل شهادة من يأخذ الرشوة » 
ولا من يتعصب لبنى فلان أو لجنس دون جنس٠‏ 


كذلك من بلعب فى يوم اليروز وهو أول 
السينة القبطية ويحتقل به ٠‏ 


ومن يماطل فى الحق بدون جق ولا سبب ٠‏ 


ولا من بيحلف بالطلاق: والعتاق ؛ لأنه من 
يمين الفساق ٠‏ 


.ومن يسكن فى دار مغضوبة أو مع شريب 


مدهب الشانفمية : 
حكم القهادة : 

تحمل17) الشهادة فر ف كفاية ف النكاح 
لتوقف انغقادة عليه ء ولو امتنع الجميغ 


» وكذا الاقرار والتصرف المالى 
غيره كعتق وطلاق ورجعة ٠‏ وغيرها 


الندل له قرع كلا .٠‏ الا المدود ‏ 


. وكتابة الصك التحمل فيها فرض كفاية 
فى الأصح » للحاجة اليه لتمهيد اثبات 


والثانى المتع لصحتها بدونه ٠‏ 
' :واذا لم يكن فى القضية الا اثفان 


لزمهما الأداء لقوله تعالى 2 ولا يأب 
الشهداء اذا ما دعوا ©» ٠‏ 


قل ذفن 0 ا رضى" آلله 0 


بعنه اث الدين محمد. بن أبى العياسن أحمد 
ابنشهاب !دين الرملى المثوفىالانصارى ) الشهير 
بالشافعن الصغير المتوفى سسنة ١.١.5‏ ه ومعه 


حاشية بى الضياء نور الدين ص بن 0 


البابى الحلبى واولا ب بمصر سنة فيل هاه 
سنة 1994 م ٠.‏ 1 0 


فلو أدى واحد وامتنع الآخر بلا عذر 
كان فى الواقعة شوهود فالأداء فرض كفاية ‏ 
فان شسهد منهم اثنان فذاك والا أثموا ٠‏ 


أن له بين ال واحد لزمه الأداء اذا 
دعى له أن كان فسا 5 
والافلا ٠‏ 


يثبت بشاهد ويمين ٠‏ 


وقيل لا يلزم الأداء الا من تحمل قصدا 
لا اتفاقا لأنه لم يوجد منه التزام ٠‏ 


شروط وجوب آاداء الشهادة 
لأوجوب أداء الشهادة شروط هى ؛ 
أولها : أن يدعى من مسافة العدوى 
فاأقئل للحياجة الى الاثبسنات وتعسذره 


بالشهادة على المكنهادة لعدم: قبولها 


٠. 
٠ حنكخُ‎ 


فان دعى لما فوقها لم يجب للضرورة ٠‏ 


ولا مركوب » وهو ممن يستنكر الركوب 
فى حقه » فلا يلزم الأداء حينكذ 6 


وخرج بقوله يدعى ‏ ما اذا لم يطلب 
فلا بلزمه الأداء. الا فى شهادة حسية. 


فيلزمه فورا ازالة للمنكر . 


كلا ٠‏ افمسهاد 


وقيل أن يدعى من دون مسافة القصر 
مسافة القصر فلا. تجب الاجائة جزما' ٠‏ 


فعم بحث الأذرعى وجوبه اذا دعاه الحاكم 

زهو فى.عمله أو الامام الأعظم مستدلا بفعل 
عمدر رضى الله عنه ٠‏ واستدلاله انما 
: يتم من الامام دون غيره والفرق بيثهما 
ظاهر: .٠‏ 


ثانيها : أن يكون عدلا ‏ فان دعى 
اذو فسق مجمهء هليه ظاهر أو خفى لم 
يجب عليه الأداء لأنه عبث .بل يحرم عليه 

وأنْ خفى قسنفه لأنه يحمسل الحاكم على 


حكم باطل ٠‏ 


اوعن أبن عبد السلام جوازه وهو 


فى ٠‏ الخفى لأن فقول خلافا . 3 


قيل او مختلف فيه كشرب مالا بسكر 
من النشىعبذ 0 الأداء » لأئنه بعرض 
نفسه لرد القافى له بما يعتقده 
الشاهد غير قادح ٠‏ 


والأصح أنه يلزمه وان اعتقد هو أنه 
مفسق » لأن الحاكم قد يقيله , سواء 
أكان ممن يرى التفسيق ورد الشهادة به 
أم لا فقد يتغير اجتهاده ويُرى قبولها 
وكشنية التليل متهم اللزوم اذا كان 


ظاهر »وه 


وقد يمنعم,بأنه يجوز أن يقلد غير 


مقلده 9» 
وأجيب بأن اعتبار مثل هذا بعيدء 
ولو كان مع المجمع على فسقه عدل 


لم يلزمه الأداء الا فيما يثبت بشاهد 
ويمين اذ لا فائدة له فيما عداه ٠‏ 


ويجوز للعدل أن يشهد يمسا يعام 
أن الفسافي ترس انماما لا مادم فر 
كبيسم عنسد من يرى اثيات الشسفعة 
بتزويج صغيرة بولى غير مجبر عند من 
برأه والشاهد لا يرى ذلك وان لم يقلد ٠‏ 
ويحور له تحمل ذلك ولو قصداء تعم 
لا يجوز له أن يشهد بصحة أو باستحقاق 
ما يعتقد فساده » ولا أن بتسدب فى وقوعه 


الا ان قلد القائل بذلك ٠‏ 
ثالئها : ألا بكون معذورا بعرض 


ولتجسوهامن كل عتر مرخ فا ترك الجماعة ٠‏ 
فان كان معذورا بذلك أشهد على شهادته 
أو بعث القافى من ييسمعها دفعما 
للمشقة عنه.ء 


وأفهم الاقتصار على هذه الثلاثة عدم 
اشتراط زيادة عليها ٠‏ فيلزمه الأداء عند 
نحو أمير وقاض فاسق لم تصح توليته 
ان تعين وصول الحق لسعتحقه طريقا 


اسسفاف 7 كي 0 ٠‏ ع 


له أو عند' قاض متعنت أو جائر أى لم يخش 


٠‏ .ولو قال لى عند فلان شبهادة وهنو 
' ممتفع من. أدائكها من غير عذر لمم | 


يجبه ء لاعترافه بفسقه » بخدلاف ما اذا 


لم يقل من غير عذر لاحتماله ٠‏ 


ويتعين على المأدى لفظ أشهد فلا يكنى 
مرادفه لأنه أبلغ. فى الظهور 000 


. له أن بشهد. بالاستحقاق أو الملك ؟ ه فيه 


وجوسان* 


إحدهما :.لا ٠‏ قال ابن أبى الدم : أنه 
الأضهر ٠‏ 


وغيره » وهو مقتضى كلامهماء وهو 


. ولو شهد واحد شهادة صحيحة فقال 
الآخر أسهد يما أو بيمثل ما شهد 
به لم يكف حتى يقول مثل ما قال » 
ويستوفيها لفظا كالأول » لأئه موضع أداء 
لا حكاية » وقد عمت اليلوى بخلافه لجهل 
: أكثر الحكام ٠‏ 


قال جمع ولا يكفى أشهلد بما 
وضعت به خطى ولا بمضمونه ونحو ذلك 
مما فيه اجمال وابهام ولو من عإلم 


عداللم واعتمده < 
الأذدعى وغيره * 1 


ود حي خط 


لكن ف فتاوى البغوى ما يقتفى الاكتفاء 
يذلك فيما قبل الأخيرة اذا عرف الشاهد 
والقافضى ما تضمنه الكتاب ويقاس به 


'٠ الأخيرة‎ 


بل قال جمع ان عمل كثير على الاكتفاء 
بذلك فى الجمينع ولا نعم لمن فال أشهد 
عليك يما نسب اليك فى هذا الكتاب » 
الا أن م ا 1 


مسبمعة وكذا المقر » » نعم أن ن قال أعلم 


بمافيهوأنا مقر به كفى ٠‏ 


وأفتى امن عبد السلام بمجواز الشهادة على 
المككس أى من غير أخذ شىء منه » اذا 


قصد به ضبط الحقوق »؛ لترد لأربايها » 


ويكفى قول شاهد النكاح : أشهد 6 أنى 
حضّرت العقد أو حضرته وأشهد به ٠‏ 
ولو قالا لا شهادة لنا فى كذا ثم شهدا 
فى زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم 
يؤثر والا أثر ٠‏ 
ولو قال لا شهادة لى على فلان ثم قال 
كنت 3 فت أنه 9 قبولها حيث اك َه تت 


٠ دمانته‎ 


00 ْ . اتهاد 


شروط تحمل الشهادة وآدائها : 


لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها الا عن 
والدليل عليه 7 تعالى ٠‏ ولا تقف 


ما ليس لك به علم ١‏ ن السسمع واليصر 
والفؤاد كل أولكك كان عنه مسكولا22 , 


وقوله تعالى « الا من شود بالحق وهم 
يعلمون » ٠‏ فأمر الله تعالى أن يش هد 


عن علم ٠٠.‏ 


وزوى طاووس عن ابن عبإس رفى الله 
عنهما أنه قال : سل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشهادة فقال : وهل ترى 


الشمس ؟ قال نعم قال : فعلى مثلها. 


فاشهد أودع ٠‏ 


وان كانت الشهادة على فعل كالجناية 
'والخصب والزنا والسرقة والرضاع والولادة 
وغيرها مما يدرك بالعين لم تجز 


الشسبهادة به الاعن مشلاهدة » 


لأنها لاتعلم الابهاء 


نْ كانت الحعيا” على 0 2 | 


لالت اميد 


. الآية رقم 75 من سورة الاسراء‎ .)١( 


وان أراد أن يقصد النظر ليشهد » 
فالانصوص عليه أنه يجوز » وهو قول 
أبى اسحاق المروزى » لأن أبا بكرة ونافعا 
وشبل بن معبد شسهدوا على المغيرة بالزنا 
عند عمر رفى الله عنه فلم ينكر عمر 


ولاغيره نظرهم ٠‏ 


وقال أبو سعيد الاصطخرى : لا يجوز 
أن يقصيية النظدى لاه ل: التدونا: مندوب 
الى الستر » وف الولادة والرضاع تقبل 
شهادة النساء فلا حاجة بالرجال الى 
النظر للشهادة ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال يجوز فى الزنا 
وغيره » لأن الزنا هتك حرمة الله تعالى 
بالزنا » فجاز أن تهتك حرمته بالنظر 
الى غسورته وق غسير الزنا لم يوجة هن 
اللشهود عليه هتك حرمة فلم يجز هتك 
حرمتة ٠‏ 2 


ومنهم من قال : يجوز فى غير الزنا 
ولا يجوز ف الزنا » لأن حد الزنا بنى 
على الذرء والاسقاط » فلا يجوز أن يتوصل 
الى اثباته بالنظر ٠‏ وغيره لم يبن على . 
الدرء والاسقاط فجاز أن يتوص ل الى 
اباته بالنظسر + 


وان كانت الشهادة ف قول كالبيسسع 
والنكاح والطلاق والاقرار لم يجز 
التحمل فيها الا بسماع القؤل ومشاهدةالقائل» 
لأنه لا يحصل العلم بذلك الا بالنسماع 


٠ والمشناهدة‎ 0 


اشيهلد 0( ا نا 


الا بالخبر ٠‏ وهو ثلاثة : النسب والملك والموت 
جاز أن شهد فيه بالاستفاضة فان 
استفاض فى الناس أن فلانا اين فلان أو أن 
فلانا هاشمى أو أموى جاز أن يشهد به » 
لأن سيب الفسب لا بدرك بالمشاهدة ٠‏ 


وان استفاض فى الفاس أن هذه الذار 
أو. هذا العيد لفلان جاز أن يشهد 
به » لأن أسياب الملك لا تضبط فجاز أن 


وان استفاض أن فلانا مات جاز أن يشهد 
به » لأن أسباب الموت كثيرة » منها خفية » 
ومنها ظاهرة ودتعذر الوقوف عليها 030 


وفى عدد الاستفاضة وجهان : 


الاسفرايينى رحمه الله تعالى أن أقله أن 
يسسمع من اثنين عدلين » لأن ذلك بينة ٠‏ 


والشائى وهو قنول أقضى القضسساة 
أبى الحسسن المساوردى رهمه الله تعالى 
أنه لا يثبت الا بعدد بيقع العلم بخبر هم » 
لأن.مادون ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع 


فان سسسممع. انسانا بقسر بنسب أب أو 
ابن فان صدقه المقسر له جاز له أن يشهد 


به » لأنه شهادة على اقرار » وان كذبه 

المقر له لم يجز له أن يشهد به » لأفه 
لم يثبت النسب ٠‏ وان سكت فله أن يشهد 
به » لأن السكوت فى النسب رضا يدليل 
أنه اذا بشر بولد فسكت عن نفيه لحقه 


تسسية *» 


ومن أصحابنا من قال < لا" يش هد حتى 
ينكر الاقرار به مع السكوت ٠‏ 


وان رأى شيئًا فى يد انسان مدة 
يسيرة جاز أن يبشهد له باليدء 
ولا بيشهد له بالملك ٠‏ 


وان رآه فى يده مدة طويلة يتصرف فيه ٠‏ 
جاز أن يشهد له باليد » وهل يجوز 


الاصطخرى رحمه الله تعالى : أنه يجوز » 


والثانى وهو قول أبى اسسحاق رحمه 
الله تمسالى ؛ أنه لأ يجوز أن يشسهد له 
بالملك » لأنه قد تكون البسد والتصرف عن 
ملك » وقد تكون عن اجسارة ؛ أو وكالة » 


أو غصب ء فلا يجوز أن يشسهد له 


واختسلف اصحابنا فى النسكاح والمتق 
والوقف والولاء ٠‏ 


(م.؟ ل موسوعة الفقه الاسلامى ج 1١5‏ ) 


اح ش 0 اشلسهاد 


الله يهوز أن مبشهد فيها بالاستفاضة » 
لأنه عرف بالاستفاضة أن عائشة رضى 
الله تعالى عنها زوجة النبى صلى الله 

طيه وام وان :نافعا مولى اين عمسر 


لأنه عقد » فلا يجوز أن بشهد فيه 
بالاستفاضة كالبيع ٠‏ 


ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا فيما 
بشت بالاستفاضة لأن طريق العلم به 


ويجوز أن يكون شساهدا فى الترجمة » 
لأنه يفسر ما مسمعه بحشرة الحاكم وسماعة 
كسماع البصير ٠‏ 


ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأفعال » 
كالقكسل والعغصب والزنا » لأن طريق العلم 
يهاالبصرء 


ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأقوال 
كالبيسع والاقرار والنكاح والطلاق اذا 
كان المشمهود علبه خارجا عن بده »» 


وحكى عن المزنى رحمنه اللة تعالى 
أنه قال : يجوز أن يكون شناهدا فيما اذا 


ووجهه أنه اذا جاز أن يروى الحديث 
اذا عرف المحدث بالصوت ويستمتع 


بالزوجة اذا عرفها بالصوت جاز أن 
يشهد اذا عرف المشهود عليه بالصوت ٠‏ 
وهذا خطا لأن من شروط الشلهادة 


بالزوجة » لأن ذلك يجوز بالظن وهو خبر 


الواخسنة وه 


وأما اذا جاء رجحل وترك فمه على 
أذنه وطلق أو أعتق أو أقر » وبد 
الأعمى على رأس الرجل فضيبطه الى أن 
سمهه منه قيلت شهادته » لأنه يشضشسهد 


عن علم ٠‏ 


وان تحمل الغفهادة على فعل أو قول 
وهو بصير » ثم عمى نظرت ٠‏ 


فان كان لو بع رف المئش هود عليه 
الآ بالعين وهو خارج عن يده لم تقبل 
شسهادته عليه ء لأنه لا علم له بمن يشسهد 
عليه ٠‏ 


4 


وان تحمل الشهادة ويده ف بده وهو 
بصير ثم عمى ولم تفارق بده يدم حتى حضر 
الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته » 
لأنه يشهد عليه عن علم ٠‏ 
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وان تحمل بشضهادة على رحل بعرفه 
بالاسموالنسب ؛ وهو بصير » ثم عمى 
قيلت شهادته + لأئنه دشهد علب من 


. ومن سهد بالنكاح ذكر شروطه » لأن 
الناس يختلفون فى شروطه فوجب ذكرها 
فى الشلهادة ٠‏ 


وان رهن رجل عبيدا عند رجل 
بألف » ثم زاده ألفا آخر » وجعل العين 
رهنايهما » وأشهد الشهود على نقفسه 
أن العين رهن بألفين وعلم الشهود حال 
الرهن ف الياطن ٠‏ 


الزيادة بالدين فى الرهن لم يجز أن يشهدوا 
الا يما جرى الأمر عليه فى الباطن ٠‏ 


وان كانوا يعتقدون أنبه يجوز الحاق 
الزيادة بالدين فى الرهن ففيه وجهان ٠‏ 


أحدهما يجوز أن يكشسهدوا بأن العين 
رهن بألفسين 6 لأنهم بعتة_ّ دون أنهم صادقون 
فى ذلك ٠‏ 1 1 


والثانى أفه لا يجوز أن يشهدوا 
الا يبذكر ما جرى عليه الأمر فى الباطن 
لأن الاعتبار فى الحكم باجتهاد الحاكم 
دون الشمهود ٠‏ 


ومن شهد بالرضاع وص ف الرضاع 
وأئنه ارتضع الصبى من تُديها أو من 
لدن حلب منها خمس رض عات متفرقات 
فى حولين لاختلاف الف اس فى شروط 
الرضاع ٠‏ 


فان شهد أنه ابنها من الرضاع لم 


تقبل ؛لأن الناس يختلفون فيما يصير 
ده انا من الرضاع ٠‏ 


واوواى أفرآة كشوث طبهي تدك ثرابيا 
وأرضعتة لم يف آن يمد بالرقسناع ؛ 
لأنه يجوز أن يكون قد أعدت شسيئًا 
فيهلين من غيرها على هيثة الثدى فرأى 
الصبى يمص فظنه ثديهاء٠‏ 


فان قال : ضريه بالسيف فمات أو قال 
كيه بالنكيف توحدونه مقطا الى ريك 


من غسير ضربه * 


وان قسال : ضريه بالسيف فممات منه 
أو ضربه: فقكله ثبت القتل بشهادته ٠‏ 

وان قال ضربه بالسيف فائهر دمه فمات 
مكانه ثبت القكل بشسهادته على المنصوضضن : 
لأنه اذا أنهر دمه فمات علم أنه مات 


فان قال ضربه فأوضح أو قال ضربه 


م.؟ اأشلهاد 


بالسيف فوج د منه موض حا لم تثيت 


الموضحة يشهادته ٠‏ 


بشهادته لأنهأضاف الموضحة اليه ٠‏ 


وان قال : ضريبيه فسال دمه لم تشت 
الدامية بالشهادة 6 لجواز أن يعون 
ولاح اندم مو عي الخري.: 


وان قال ضريه فأسال دمه ومات 
قبلت شهادته فى الدامية » لأنه أضافها 
اليه » ولا تقيل فى الموت لأنه يحتمل 
أن يكون الموت من غيره . 


٠‏ وان قال ضريه بالسيف فأوضحه 
القصاص ؛ لأنا لانعام على أى الموضحتين 


سصسمسهك *»* 


ويجب أرش موض حة لأن الجهل بعينها 


ومن سهد بالزنا ذكر الزائى ومن زئى 


بها لأنه قد يراة على بهيمة فيمتقد أن ذلك ' 


على زوجته أو جارية أبنه فيظن أنه 
زنا ٠‏ 


ويذكر صلفة الزنا فان لم يذكر أنه أولج 


ذكره فى فرجها لم يحكم به لأن زيادا لما 
شهد على المغيرة عند عمر رضى الله عنه 
ولم يذكر ذلك لم يقم الحد على المغيرة ٠‏ 


فان لم يذكر 
الامام عنةه 


فان شسهد ثلاثة بالزنا ووصفوا الزنا 
وشهد الرابع ولم يذكر الزناام يجب الحد 
على المشهود عليه لأن البينة لم تستكمل ولم 
يحد الرابع حد القذف » لأنه لم يشسهد 
بالزنا. 


وان شسهد أربعة بالزنا » وفسر ثلاثة 
منهم الزنا » وفسر الرابع بما ليس بزنا لم 


1 و 0 


وهل يحد الثلاثة على القولين ؟ 


فسأن مُسهد أربعة بالزنا ومات وأحسد 
منهم قبل أن يفسر وفسر الباقون بالزنا لم 
يجب عليه المد على المسهود عليه اجواز 
أن يكون ما سهد به الرابع ليس بزناء 


لاف كن الترميرة المتافين لهند 
لجواز ايكون قاشية بع الوابج زيل يجب 
و اا 
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ومن شهد بالسرقة ذكر السارق والمسروق 
لآن الحكم يختلف باختلانها فوجب ذكرها ٠‏ 


ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف 
الناس فيما بصير به مرتدا فلم يجز الحكم 
قبل الببان كما لا يحكم بالشهادة على جرح 


وهل يجوز للحهاكم أن يعرض للشهود 
بالئوقف فى الشهادة فى حدود الله تتعالى 
فيه وجهان ٠‏ 


٠ الشهود‎ 


والثانى أنه يجوز لأن عمر رضى الله تعالى ٠‏ 


عنسه عرض لزياد فى شهادته على المغيرة فروى 
عليه وسسام » ولأنه يجوز أن يعرض للمقر 
. بالتوقف فجاز أن يعرض للشاهد ٠‏ 


شروط الشحاهد : 


جاء ف منعنى لمحتا ج7١‏ : وشروط الشاهد 
أن يكون مساما ولو بالتبعية فلا تقبل 


5 مغنى المحتاج ج ان صن لإبوم 
الطبعة السسابقة . 


شسهادة الكافر لا على مسام ولا على كافر 


٠ مثله‎ 


خلافا لأمى حنيفة ف قدوله شهادة ش 


وكلافا اننيد ل "قثولة #تحيادة "القاو 
على السام فى الومصية فى السفر» وذلك 
لقوله تغعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » 
والكافر ليس بيع دل وليس منا ٠‏ ولأنه أفسق 
الفساق وبكذب على الله تعالى فلا يؤمن 
الكذب منه على خلقه ٠‏ 


ون وخر اتا للدي 
شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو 
كافنا لان اداه القتجيادة شه ممت الولائة 
وهو مسلوب منها٠‏ 


وأن يكون مكلفا فلا تقبل شسهادة مجنون 
بالاجماع ولا شهادة صبى » لقوله تعالى 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم »© ٠‏ 


وأن يكون عدلا ٠‏ فلا تقيل الشهادة من 
فاسق لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
ان جاءكم فاسق بئبأً فتبينوا أن تضيبوا 
فرصا ب الاتص يعر جو ارجا اتوي 


وأن يكون ذا مروءة وهى الاستقامة » لأن من 
0 ل لامي و 


ه 2 م.م 


« اذا لم تستح فاصنع ما شت » ٠‏ 


0 23303200367 اهبهو 0 


وغير متهم فى شسهادة لقوله تعالى « ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم الثمهادة » وأدنى أن 


ولماروى الحاكم أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا تجوز شهادة ذى الظنة 
ولا ذى الأحنة والظنة التهمة والأحنة 
العداوة ٠‏ 


وأن يكون ناطقا فلا تقبل شبهادة الأخرس 


وان قوق وكيوا وال ة ماضن 
التنبيه والجرجانى وغيرهم ٠‏ 


وأن لا يكون محجورا عليه لسفه ٠‏ 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل 
جاء ق المهذب27) 8 ولا تقبل شهادة الصبى٠‏ 


ولا كتبهادة اقول الذق يكز مضه لطا 
لأنه لا يؤمن أن بغلط فى شهادته ٠‏ 


تقل الفبنهادة عمق مفل مة الفاظ لا 
أحدا لا ينفك من الغلط ٠‏ 


واختلف أصحاينا فى شسهادة الأخرس ٠‏ 
فمنهم من قال تقبل » لأن اشسارته كعبارة 


)١(‏ المهذب جح ؟ ص 6؟؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


الناطق فى نكاحهة وطلاقة فل _ذلك ف 
الشهادة و 1 


ومنهم من قال لا تقبل لأن اشارته أقيمت 
مقام العبارة فى موضع الضرورة وهو فى 
النكاح والطلاق لأنها لا تستفاد الا من جهته 
ولا ضرورة بنا الى شهادته » لأنها تصح: 
من غيره بالنطق فلا تجوز باقسارته ٠٠‏ 


ولا تقمل شهادة. العمد ولا الكافر 
ولا الفاسق ٠‏ 


فان أرتكب كبيرة كالغقصب والشرقة والقذف 
وشرب الخمر فسق وردت شسهادته سبواء 
فعل ذلك مرة أو تكرر 'مننه ٠‏ 


والدليل على ذلك قول الله تعسالى « والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولك هم الفاسقون 6 * 


وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من 
قوله ‏ لا تحوز شهادة خائن ولا خاكنفة 
ولا زان ولا زانية ولا ذى غمز على أخيه 
فورد النص فى القذف والزنا وقسنا عليهما 
سائر الكبائر ٠‏ وأن تجنب البكبائر.وأرتكب 
الصغائر فان كان ذلك نادرا لم يفسق 


ولم ترد شهادته ٠‏ 


وان كان ذلك غاليا فى أفعاله فسق ورد فى 
شهادته ؛ لأنه لا يمكن رد شهادته بالقليل 
من الصغائر » لأنه لا يوجد من سمحض 
الطاعة ولا يخلطها بمعصية ٠‏ 


افنهاد 0 لفن 


ولا تقيبل. شهادة من لا مروءة له كالقوال 
والرقاص ومن يأكل فى الأمسواق وبمشى 
مكشوف الرأس ف موضع لاعادة له فى 
كشف الرأس فيه »ء لأن من ترك المروءة لم 
يؤمن أن يشهد بالزور ٠‏ 


وتملق اتسيف ل احجان ستاك 
الدنيئة اذا حسنت طريقتهم فى الدين كالكناس 
والزيال والنخال والحجام والمقيم بالحمام ٠‏ 
فمنهم امن قال لا تقبل شهادتهم ادناشهم 
ونقصان مروعءتهم ٠‏ 


ومنهم من قال : تقبل شهادتهم لقوله 
تعالى « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ولأن 
هذه صناعات مباحة بالناس اليها حاجة 
فلم ترد بها الشهادة ٠.٠‏ 


لأنه روى أن بعض الصحابة وبعض التابعين 
كان بلعيه ٠‏ 


ومن لعبه من غير عوض ولم يترك فرضا 
ولا مروءة لم ترد د شهادته ٠‏ 


ومن لعبه على مال فان كان المال من 
الطرفين بأخذه الغالب كان قمارا تسقط به 
العدالة وترد به الشهادة لقوله تعالى : 
«انما الخمر والمبسر والانصاب والاز لامرجس 
من كول الشسيظان فاعضو #:وا اسن القمان + 


وان كان المال من طرف واحد فلا يكون 
قمارا ولا ترد به الشهادة ولكن لا يجوز 
بذل العوض فيه ٠‏ وان اثشتغل به عن الصلاة 
فى وقتها فان لم يكثر ذلك لم ترد به الشهادة 


وان كثر ردت به *٠‏ 


وان ترك فيه المروءة بأن لعب به على الطريق 
اشستغل به بالليل والنهار ردت شسهادته 
لترك المروءة ٠‏ 


وبحرم اللعب بالنرد وترد به الشمهادة ٠‏ 


وهو اهيا لتو :الس ان اللهتطييحة وسلم 
من لعن بالنرد فقد عصى الله ورسوله ٠‏ 


ويجوز اتخاذ الحمسام وحكمه فى رد 


الشهادة كحكم الشطرنج ٠‏ 


ومن شرب قليلا من النبيذ لم يفسق ولم 
ترد شهادته ٠‏ 


ومن أصحاينا من قال : ان كان بعتقد تحريمه 


فسق وردت شهادته ىو 


والمذهب الأول » لأن استحلال الشىء أعظم 
قن ٠.‏ 


ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة » 
لما روى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه 


ا 000 اشهاد 


وسسام قال ؛ الثناء ينبت التفاق فى القلب 
كما ينبت الماء اليقل ٠‏ 

ولا يحطرم لماروت أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها قالت : كان عندى جاريتان 
تغنيان فدخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه 
فقال :.مزمار الشسيطان فى ببث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى 
سوسم دعهما فانها أيام, عيد ٠‏ 


فان غنى لنفسه أو سمع غنناء 
جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادته ‏ أما اذا 
أكثر من الغناء أو اتخذه صنعة يغشضاه 
الناس للسماع ٠‏ 


أو بدعى الى المواضع ليغنى ردت ثسهادته 


لأئنه سفه وترك للمروءة ٠‏ 


وكذا اذا اتخذ جارية ليجمع النساس 
سما + 


وأما الحداء فهو مياح 3 


و يحرم أستعمال الآلات التى تطرب من غير 
غناء كالعود والطنيور والمعزفة والطبل والمزمار 


ويجوز ضرب الدف فى العرس والختان 


دون غيرهاء٠‏ 


رد الشهادة وقد تقدم حكمه 


ومن سهد بالزور فسق وردت ثسهادته ؛. 
لأنها من الكبائر لقول النبى صلى الله عليه 
وسام عدلت شسهادة الزور الاشراك بالله 
شاهد الزور لا يزول 
قدماه حتى يتبوأ مقغده من النار 


ثلاث مرات 6 وقوله : 


والخطأ فى الشهادة لسن من شهادة الزور ٠‏ 


ولا تقيل شهادة من مجر انفئسه نفعا 
أو يدفع عنها ضررا بشهادته ٠٠‏ لقول النبى 
صلى الله عليه وسام « لا تقبل مسهادة 
خصم ولا ظنين ولا ذى احنة ‏ والظنين 
المتهم ‏ والجار الى نفسه نفعا والدافع 
عنها ضررا متهمان ٠‏ 

فان شسهد المولى لكاتبه لم تقبل » لأنه 
بِثيتَ لنفسه حقا ء لأن مال المكاتب يتعلق 
به حق المولى ٠‏ 

وان شود الوصى ا لي 


فوض النظر فيه اليه ام تقبل » لأنهما يثيتا 


وان وكله فى شىء ثم عزله لم بشهد قدما كان 
النظر فيه اليه٠‏ 


فان كان قد خاصم فيه لم تقيل شسهادته 


أحدهما تقبل » لأنه لا بلحقه تهمة ٠‏ 
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والثانى لا تقبل ٠‏ لأنه معقد الوكالة يملك 
الخصومة فيه ٠‏ 


وان شهد الغريم أن له عليه دين : وهو 
مغجور عليه والفلين » لم تقيل شهادته » 


لأنه بتعلق حقه هما دثه بثدت له يبشهادته ٠٠‏ 
وان سهد له لمن له عليه دين وهو موسر 
قبلت شهادته » لأنه لا بتعين حقه فيما شهد مه٠‏ 


وان شهد له وهو معسر قيل الحجر ففيه 
وجهان ٠‏ 


٠ المطالفة‎ 


والثانى تقيل ؛ لأنه لا تعلق يما يشهد 
له به حق ٠‏ 


ولأا :تيل تكهادة الوق الدين للأولاد وان 
سحفلوا + 


ولا شهادة الأولاد للوالدين وان علوا ٠‏ 


وقال المزنى وأبو ثور تقيل ٠‏ ووجهه قوله 
تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » ٠‏ 
فعمم ولم يخصص ولأنهم كغيرهم فى العدالة 
فكانوا كغيرهم فى الشهادة ٠‏ وهذا خط » 
لماروى ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا تقيل سهادة 
خصم ولا طنينؤلا ذى آحنة/غ والظدين المتهم + 


وهذا متهم لأنه يميل اليه ميل الطبع - وقد 
بضعة من الوالد ٠‏ والآية نخصها بما ورد ىف 
ذلك ٠‏ 


وكونه كغيره فى العدالة بيبطل بعدم قبول 
شهادته لنفسه مع أنه كغيره فى العدالةء 


وتقيل شهادة أحدهما على الآخر ف حم 


الحقوق ٠‏ 
:ومن أصحابتا من قال :: لا تقيل شهادة 


الول على الواك :ف ابضات ‏ التمسامن توعد 


القذف بقذفه فلا بلزمه ذلك بقوله ٠‏ 


والمذهب الأول : لأنه انما ردت شهادته 


. له للتهمة ولا تهمة فى شسهادته عليه ٠‏ 


ومن عدا الوالدين والأولاد من الأقفارب 
كالاخ والعم وغيرهما تقيل شهادة بعضهم 


الآخر فى العتق ولا ماله كماله فى النفقة ٠‏ 


وان سهد(" رجلان على رجل أنه جرح 
أخاهما وهما وارثاه قبل الاندمال لم تقبل 


0 ل الزاهد ا - اسحاق ا 
اين على بن +دوسبيك. الفروزلياقئ: السرارى 
دض 615 ضن © وبهامشة النظم 
المستعدت ف شرح غريب المهذب للعلامة محمد 


البابى انحل وتتركاة مهم مطعة دار احياء 


الكتب العربية سسنة 119/5 ه بمصر . 
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لأنه قد يسرى الى نفسه » فيجب الدم به 


لهماء 


وان شهدا له بمال وهو مريض ففيه 


آنه لا تقبل شسهادتهما » لأنهما متهمان لأنه 
قد يموت فيكون المال لهما » فلم تقبل » كما لو 


والثانى وهو قول أبى الطيب بن سامة : 
أنه تقبل » لأن الحق يثبت المريض » ثم ينتقل 
بالمؤث التيضا وف« الحقفانة اذا وعيت الضة 
وجبت لهما ء لأنها تجب بموته فلم تقبل ٠‏ 


وان شهدا له بالجراحة وهناك ابن قبلت 
شهادتهما » لأنهما غير متهمين ٠‏ 


3 


٠ نظرت‎ 


فان مات الابن بعد الحكم بشهادتهما 
لم تسقط الشهادة ؛ لأنه حكم بها ٠‏ 


وان مات قبل الحكم بشهادتهما سقطت 
الشهادة كمالو فسقا قبل الحكم ٠‏ 


وان شسهد المولى على غريم مكاتبه ؛ والوصى 
على غريم الصبى » أو الوكيل على غريم الموكل 
بالابراء من الدين » أو بفسق شهود الدين » 
لم تقيل الشهادة لأنه دفع بالشهادة عن 
نفسه ضررا » وهو حق المطالية ٠‏ 


وان شهد شاهدان من عاقلة القاتل 
يفسق شسهود القتل ٠‏ 


فان كانا موسرين لم تفيل شهادتهما 6 
لأنهما يدنئعان هذه الشللهادة عن 
أنفسهما ضررا وهو الدية ٠‏ 


وان كانا فقيرين فقد قال الشافعى 
رضى الله تعالى عنه ردت شسهادتهما ٠‏ 


وقال ى موضع آخر : اذا كان من أياعد 
العصيات بحيث لا يبصل العقل اليهما حتى 
تنموك من فليا قلت شتهادتهما 2 
فمن أصحابنا من نقل جواب أحداهما الى 
الأخرى وجعلهما على قولين ٠‏ 

أحدهما أنه تقل ؛ لأنهما فى الحال : 
قبل الحول ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة» 


دعقم :ما ملفا على ظاعرينت ااقفال:: 
تقمل شهادة الأباعد » ولا تقيل شهادة 
القريب الفقير » لأن القربب معدود فى العاتقلة 
والينار يعتير عند الحول » وريما يصسير 
مومينا عتد. الحو 6و التييد عن مقدوة اق 
العسافلة راتما ضير من المتافلة اذا مات 
الأقرب ٠‏ 


وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا تقبل 
شهادة الزوج على الزوجة فى الزنا لأن شهادته 
دعوى خيانة فى حقه فلم تقبل كشهادة المودع 
على المودع بالخيانة ف الوديعة » ولأنه خصم 
لها فيما يشهد به فلم تقيل ٠‏ 


اشهاد مل« 


ولا تقبلشهادة العدو على عدوه لقوله صلى 

:الله عليه وسلم : لا تقيل شسهادة خصم 

ولا ظنين ولا ذى احنة وذو الاحنة هو 

العدو و لأنه متهم فى شهادته بسبب منهى 
عته » فلم تقفهبل شسهادته ٠‏ 


ومن ردت كتهادته 07‏ يمعصية فتاب “قله 
شهادته » لقول الله تيارك وتعالى : 


«والذين برمون المحصئات » ثم لم بأتوا بأربعة . 


شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولكقك هم الفاسقون 


والتوبة'توبتان » توبة فى الباطن » وتوبة فى 
الظاهر ٠‏ 


فأما التوبة فى الباطن فهى ما بينه وبين 
الله عز وجل فينظر ف المعصية فان لم 


كالاستمتاع بالأجنبية فيما دون الفرج منها 
فالتوية منها أن يقلم عنها ويندم على ما 


فعل ويعزم على أن لا يعود الى مثلما . 


والدليل علبه قول الله عز وجل « والذين 


م كتاب المهذب فى فقه الامام! 0 

6 غر دب المهذب العلامة وحمد سن ا 

خا اص تسم م و#س#ا ع 99" الطبعة السابقة . 
(؟) الآية رقم ؟ من سسورة النور . 


اذا فءلوا فاحشة أو. ظلموا أنفسسهم ذكروا 
الله فاستشقروا لذنوبهم ومن ينفو الذنوت الا 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » 
أوائك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين »© ء 


فان تعلق بها حق آدمى فالتوبة منها 
أن يقلغ عنها ويندم على ما فعل ويعزم 
على أن لا يعود الى مثلها وأن يبر من 
حق الادمى أما أن بؤدبه أو بسأله حتى 
يبرئه منه » لما روى ابراهيم النخعى أن 
راون المتلياك ركيج الله حجان كه 
رأى رجلا يصلى مع النساء فضريه 
بالدرة » فقال الرجل والله لكن كنث أحسنت 


أفقد ظلمتنى ؛ وان كنت أسأت فما علمتنى» 
أقاعف قال لا أعفو فافترقا على ذلك ثم 


اقيه عمر من الغد فتغير لون عمر» 
فقال له الرجل با أمير المؤمنين أرى ما كان 
منى قد أسرع فيك قال أجل قال فأهد 
أنى قد عنوت عنك ٠‏ 


وان لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه 
ان قدر أوفاه حقه وان تعلق بالمعصية 


على تفيسه ؛ اقنوله عليه السسسلاة والبسلام 


(؟) الآية رقم ١55‏ من سسورة آل عمران . 
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من أتى من هذه القاذورات شسيئًا فليستتر 
بستر الله تعالى ٠‏ 


حد الله ٠‏ 


وان أظهره لم يأثم » لأن ما عزا والغامدية 
اغترفا متمد سيول اللجيان الله عليه 
فج بالزنا ترمديييا + ذلغ بكر ملبيما + 


وأما التوبة فى الظاهر » وهى التى تعود 
بها العدالة والولاية 6 وقيمول الشهادة 
فينظر ف المعصية ٠‏ 


فان .كانت فعلا كالزنا والسرقة لم يحكم 
بصحة التوبة 6 حتى يصلاح عمله مدة » 
لقول الله تيارك وتعالى « الا الذين تابوا 
من يعد ذلك وأصلحوا » ٠‏ 


وقدر أصحاينا المدة بسنة » لأنه لا تظهر 
صحة التوبة فى مدة قريبة » فكانت أولى 
المدد بالتقدير سنة ء لأنة تمر فيها الفضول 
الأريمة التى تهيج فيها الطبائع » وتنير 
فيها الاحوال ٠‏ 


وأقاكانت المستة بالفتول .+ 


اسان كانت ردة أ هالنوبة متها © أن 'يظهر 
الشهادتين ٠‏ 


وان كانت قذفا ققد 
الله تعكالى . 


التوبة منه اكذابه ئفسه ٠‏ 


واختلف أصحاينا فيه٠‏ 


تعالى هو أن يبقول : كذيت فيما قلت » 
ولا أعود الى مذله ٠‏ 


ووجهمه ما روى.عن عمر رضى الله تعالى 


عنه أن التبى صلى الله عليه وسلم 


قال : توبة القاذف اكذابه نفسه٠‏ 


وال انر سهان انرون ان 
هريرة رشى الله تمالى عنهما : هو أن يقول : 
قذفى له كان باطلا » ولا يقول : أنى كنت كاذيا 
لجواز أن يكون صادقا فيصير بتكذيبه 
تتيبيكة عامها كما كان كذثه عامكيا* 


ولا : تصح التوبة منه اله باضلاح العمل 
على ما 0 فى الزئا والسرقة ٠‏ 


فاما اذا شدهد علفيه بالزنا ولم يتم 
العدد ٠‏ 


وان قلفا أنه يجب عليه الحد وجيث 
اللوية »وهو أن يقول ندمت على ما 
فعلت : ولا أعود الى ما أتهم به ٠‏ 


فاذا قال هذا عادت عدالتة ء ولا 


٠‏ اشهاد 7م 


رضى الله عنه قال لأبى بكرة تب أقبل 
شهادتك ٠‏ 


وان لم يتب لم تقبل شهادته » ويقيبل 
خمره لأن أبا دكرة ردت شهادته وقيلت 
أخياره ٠‏ ش 


وان كانت معصية بشهادة زور فالتوبة 
منها أن بقول كذبت فيما قلت ولا أعود 
الى مثله ٠‏ 


على ما ذكرناه ٠‏ 


وأن شسهد صبى أو عبد أو كافر لم تقبل 
شهادته ٠‏ 


فان بلغ الصبى 6 أو أعتق العبد 6 أو 
أسلم الكافر » وأعاد تلك الشسهادة » لم 
تقبل ٠‏ 3 


وقال الأزنى وأنو دور رحمهما الله تعالى 
تقبل » كما تقبل من الصبى اذا بلغ » 
والعبد اذا أعتق » والكافر اذا أسلم ٠‏ 


وهذا خطأ ؛ لأن هؤلاء لا عار عليهم فى 
رد شسهادتهم » فلا يلحقهم تهمة فى اعادة 
الشهادة بعد الكمال » والفاسدفق عليه عار 
فى رد هادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة 
لازالة العار » فلا تنفك شهادته من التهمة ٠‏ 


وأن شسهد المولى لمكاتبه بمال فردت 
سهادته » ثم أدى المكاتب مال الكتابة 


وعتق » وأعاد المولى الشهادة له بالمال 
فقد قال: أبنو العماسش فيه وجهان : 


3 


تبمعصعصرهة * 


أحدهما : أنه تقبل لأن شسهادته لم ترد 


وائما ردت لأنه ينسب لنفمسه حقا 


بشهادته وقد زال هذا المعثى بالعتق ٠‏ 


والثانى أنها لا تقل وهو الصحيح 3 
لأنه ردت شسهادته للتهمة » فلم تقبل اذا 
أعادها » كالفااسق اذا ردت شسهادته 6 ثم 
تاب » وأعاد الشهادة ..٠‏ 


واو لديو را باتكل انان 
وزوحته فردث شضهادته 6 كم عفا عن قذفه 


. وحسنتث الحال بيئهما 6 ثم أعاد الشهادة 


للزوحجة »لم تقبل شمهادته » لأنها شهادة 
ردت للتهمة » فلم تقبل وان زالت التهمة؛ 
كالفاسق اذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد 
الشهادة ٠‏ 


وان شهد لرجل أخوان له بجراحة سم 
تندمل » وهما واركثان له فردت شسهادتهما » 
ثم اندمات الحجراحة فأعاد الشسهادة ففيسه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما أنه تقبيل ؛» لأنها ردت للتهمة 
وقد زالن التهممة ٠‏ 


المذهب أنها لا تقيل لأنها شسهادة ردت 
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للتهمة فلم تقبل كالفاسق اذا ردت شهادته 
ثم تاب وأعاد ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


تعريف الشهادة و حكمها : 


الثشسهادة هى الاخبسار يما علمه بلفظ 


ولاتوجبه٠‏ 
وتطلق على التحمل والأداء ٠‏ 


وتحملها ف غير حق الله تعالى فرض 
كفاية ٠‏ 


فى حق ردىء الحفظ ٠‏ 


وأداؤها فرض عين ٠‏ 
وان قام بالفرض ف الحمل والأداء اثنان 
سقط عن ١‏ جمدب أجميسع ٠.‏ 


شروط وجحوب التحمل والأداء ٠‏ 


ودشسترط فى وجحوب التحمل والأداء أن 1 


يدعى اليهما من تقبل شسمهادته ويقدر 


امن ولا هر لعفن لعفف أن طللةااز 


ويختص الاداء بمجلس الحكم ٠‏ 


ومن تحملها أو رأى فعلا أو 


سواءه 


ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال 


ولو دعى فاسق الى تحملها فله الحضور 
ولو مع وجود غيره » لأن التحمل لا يعتبر 


وود تستيةرنع ربنق متسر 


وبسن الاشبهاد فى كل عقد سوى النكاح 


ما يعتبر فى الشهادة 


وأداء ولو لم تتعين عليهء 


ولكن أن عجز عن اللمشى أو تأذى به فله 
أخذ أجرة مركوب من رب القسهادة ٠‏ 


وفى الرعابة : وكذا مزك ومعرف ومترجم 
ومفت ومقيم حد وقود «٠‏ وحافظ مال بيت 
المتال وفحضي والخليفة + ولآ يقييا على 
مسالم بقتبل كافر ٠‏ 


٠‏ وبياح لمن عنده شسهادة بحد لله تعالى 


ولا تحور الشهادة بحد قديم ٠‏ 


وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها 
فى حق الله تعالى كتعريضه للمقر ليرجع ٠‏ 


ومن عنده شهادة لآدمى يءلمها لم 
يقمها حتى يسأله ولا يقتدح فيه كثسهادة 
حسية : ويقيمها يطليه ولو لم يطلبها 
حاكم ونحوه » فان لم يعلمها أستحب 
له اعلامه » بان سأله أقامها ولو لم 
يطلبها حاكم » ويحرم كتمانها ٠‏ 


ببقية الحواس قليلا ٠‏ 


فالرؤية تختص بالافعال كالقكل والغصب 
والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة 


وتحو ذلك ٠‏ 


فان جهل حاضرا جاز أن يشهد فى 


اقسهاد ول 


وان كان غائبا فعرفه ممن يسكن اليه 
حاز أن يبشهد ولو على امرأة ٠‏ 


وان لم تشعين معرفتها لم يشهد عع 
غبيتهما ٠‏ 

ويجوز أن يشلبهد علئ' عينها اذا 
عرف عينها ونظر الى وجهها ٠‏ ظ 


وقال أحمد لا يشهد على امرأة حتي 
ينظر الى وجهها٠‏ 


وهذا محمول على الشهادة على من لم 
31 شقن معرا فتهاً ٠‏ 


يقينا فيجوز ٠‏ 


: لا يشهد على أمرأة 


وهذا بحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها 
الا باذن زوجها ٠‏ 


الحاضر مع ئسيه ووصثه ٠‏ 


وان شهد باقرار لم يعتبر ذكر سبيه 
كباس ستحقاق مال ٠‏ ولا قوله طوعا فى 
صحته مكلفا عيبلا بالظاهر ٠‏ 


ين 1 : أشمسهاد' 


وان شهد يسيب يوجب الحق أو 
اسستحقاق غيره تحت ذكره ٠‏ 


والسماع ضربان : سماع من المشهود 
عليه كالطلاق والعتاق والاقرار والابراء 
والعقود وحكم الحاكم وانفاذه ونحوها ٠‏ 
فدازمه أن يشهد بها على من سمعه وان 
لم يشهده به لاستحقاقه أو مع العام به 

واذا قال المتحاسبان : لا يشهد علينا 
الشهود بما يجرى بيننا لم يمنع ذلك 
الشسهادة ولزوم اقامتها . 


وسماع من جهة الاستفاضة فيما 
يتعذر علمه غاليا به وبها كالنسب والموت 
والملك المطلق والنكاح عقدا ودواما والطلاق 
والخلع وشرط الوقف ومصرفه والعتق والولاء 
والولاية والعزل وما أشبه ذلك فيش هد 
بالاستفاضة فى ذلك كله ٠‏ 


ولا يشهد بها الا عن عدد يقع العلم 
محيرعع 


ولا يشستةرط هنا ما يشترط فى الشسهادة 
على الشسهادة ويكتفى بالسماعغ ه٠».‏ ويلزم 
الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ٠‏ 


وفى المثنى سهادة أصحاب المسسائل 
شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة ٠‏ 


وقال القاضى : الشسهادة بالاستفاضة 
خبر لا سهادة ٠‏ وتحصل بالنساء والعنيد. 


ابن فصدقه المقر له جاز أن بشهد له به 


: وان كذبه لم يجز له أن يشهد له به ٠‏ وان 
سكت جاز أن يشهد ١ ٠‏ 


ومن رأى شسيئا فى يد انسان مدة طويلة 
يتصرف فيه تصرف الملاك من نقض وبناء 
واجارة واعارة ونحوها جاز أن يشهد له 
بالملك ٠‏ ظ 


والورع أن لا يشهد الا باليد والتصرف 
خصوصا ف هذه الأزمنة ٠‏ 


وان شسهد برضاع فلايد من ذكر عدد 
الرضعات » وأنه شرب من ثديها » أو من 
لبن حلب منه فى الحولين » فلا يكقى أن 


ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقئله أو مات 
من ذلك ء* 


وان قال جرحه فمسات لم يحكم به ٠‏ 


وان شهد بزئا ذكر المزئى بها وأين وكيف 
وفى أى زمان وأنه رأى ذكره فى فرجهما  *٠‏ 


وان سهد بسرقة ذكر السارق والمسروق 
منبه والمال والنصياب وكيف سرق ٠‏ 


اشسهاد : ش لل 


وان.شسهد يقذف اشترط ذكر المقذوف 
وصفة القخف وألفاظه ٠‏ وما قيل فيه ٠‏ 


وان شهد أن هذا العيد ابن أمته أو 
هذه الثمرة من ثمرة. فجرته لم يحكم هما 
حتى يقولا : ولدته فى ملكه واثمرته فى ملكه ٠‏ 


وان شهدا أنه اشتراها من فلان أو 
بقولا : وهى ملكه ٠.‏ 


وات فتديدا أن اهيةا" الفول فو قطقه 
أو الطائر من:بيضله أو الدقيق من حنطته 


٠‏ حكم لهبها 


لا أن شهدا ان هذه البيضة من طيره حتى 


وان شهدا بأرث ميث وقالا : أنه وارثه 
لا يعلمان له وارثا سواه حكم له بتركته 
مواء كانا من أهل الخبرة الفاطنة أولا 
. ويعطى ذوى الفروض فروضهم كاملة ٠‏ 


وان قالا “لا نعلم له وارثا غيره فى هذا 
البلد أو مأرض كذا فكذلك ٠‏ 


لاأن قالا: لا نعلم له وارثا فى البيت 
00 


ثم ان شهدا أن هذا وارثه شبارك الأول 


وان شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث 
له غيره ٠‏ وبيفنة أخرى لآخر ان هذا 
ابنه لا وارث له غيره ثبت نسيهما وقسم 
المال بينهما. 


ولا ترد الشهادة على النفى بدليل المسألة 
المذكورة ومس ألة الاعسار والبينة فيه ٠‏ 


ولو شهد اثنان فى محفل على واحد 
أنه طلق أو أعتق قمل ٠‏ وكذا لو شهدا على 
خطيب أنه قال أو فعل على المثبر فى الخطبة 
شيئًا لم يتسهد به غيرهما مع المشاركة فى 
الاجتماع والمشاهدة وى سمع وبصر ٠‏ 


ولا يعارضه قولهم : اذا انفرد واحد فيما 
تتوفر الدواعى على نقله مع مشاركة خلق كثير 


٠ رد‎ 


وصاياه واحدة وئسيا عينها لم بقبل ٠‏ 


وتصح شهادة مستخف » وشهادة من 
سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه 
وانفاذه ودلزمه أن يبشهد بما سمع ٠‏ 


وان شهد أحد الشاهدين أنه أقر 
بقتله عمدا أو قتله عمدا ٠‏ وشهد الآخر 
أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ثبت القتل » 
وصدق المدعى عليه فى صفته ٠‏ 


(م1؟ ‏ موسوعة المفقه الاسلامى جِ ١١‏ ) 


200111 ل اشسهاد 


'وائ شهدا مفعمل متحد فى نفسه كاتلاف 
ثؤب ونحوه » واختلفا فى صفة متءلقة به 
كلونه وآلة قتل مما يدل على تغاير. الفعلين 
لم تكمل البينة ٠‏ 


فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر 
وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض أو 
شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد 
الآخر أنه غصب الأمس لم تكمل المينة٠‏ 


وكذا لو شهد أنه تزوجها أمس والآخر 
أنه تزوجها اليوم ف 


0 


:أو شبيهة امهنا الداسرق ددا الس 
غدوة وصشمهد آخر أنه سرق هذا الكيس 
عشية ٠‏ 


وكذا القذف اذا اختلف الشاهدان فى وقت | 


قذفه ٠‏ وان أمكن تعدده ولم يشهدا باتحاده 
فبكل شىء شساهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا 
تنافى ٠‏ 


وان كان بدل كل شاهد بينة ثبتا هنا 
أن ادعاهما والا ما ادعاه ٠٠‏ وان كان الفعل 
مما لا يمكن تكراره كقتل رجل بعينه 
تعارضتا ٠‏ 


. ولو كانت الشهادة على اقرار بفعل أو 


فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس 
والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد 
أحدهما أنه باعه داره أمس والآخر أنه باعه 
أياها الوم ٠‏ كملت وثبت البيع والاقرار ٠‏ 


اقراره به جمعت ٠‏ 


وأن شهد واحد معقد نكاح أو قكشل 
0 خطأ وآخر على اقراره لم تجمسع 34 
الدية ٠‏ 


ومتى حمعتا مع اختلاف: وقتث قت القكل 1 
الطلاق فالعدة والارث يليان آخر الوقتين ٠‏ 


وان شضهد شاهد أنه أقر له باألف 
والآخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما 
أن له عليه ألفا والآخر أن له عليه ألفين ٠‏ 
كمات بينة الألف وثبت ٠‏ وله أن يحلف مسع 
شاهده على الألف الأخرى ٠‏ 


فيها الا مع ما يقتضى التعدد فيلزمانه ٠‏ 


ولو شسهد واحد بألف من قرض وآخر . 
بألف من ثمن مبيع لم تكمل ٠‏ 


اشهاد اقفن 


قرض كملت ٠‏ 


وان تسهدا أن له عليسه الفا ثم قال 
أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته ٠‏ 


وان شهد أنه أقرضه ألفبا ٠‏ ثم قال 
أحدهيا : فضاأه خمسماكة صحث شهادتهما 
بالألف ٠‏ 


واذا كانث له ميفة بألف فققال أريد أن 


الحاكم لم يول الحكم فوقها ٠‏ 


شروط الشاهد 


أحدها أن يكون عاقلا » ولا تقيل شسهادة 
قن لدم تعاقل اجماعا قاله'اين المنذز +اوتصواء 
ذهب عقله يجنون أو سكر أو طفولية 
وذلك ؛ لأنه ليس بمحصل » ولا تحمصل 
الثقة بقوله » ولأنه لا يأثم بكذبه ولا يتحرز 
فشسية * 


والثالث : أن بيكون بالنما » فلا تقبسل 


شهادة صبى لم يبلغ بحال » بروى هذا 
عن ابن عباس » وبه قال القاسم وسسالم 


وعطاء ومكصول وابن أبى ليلى والأوزاعي 


والثورى والشافعى واسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وأبو حثيفة وأصضحابه ٠‏ 


وهذا قول مالك » لأن الظاهر صدقهم 


٠ وضبطهم‎ 


فان تفرقوا لم تقيل شصهادتهم » لأنه 


قنال ابن الزبير أن أخذوآ عند مصاب 


ذلك فبالحرى أن يعقلوا ويحفظوا ٠‏ 


وعن الزهرى ان شسهادتهم جائزة ويستحلف 
أولياء المشجوج وذكره عن مروان ٠‏ 


وعن أحمد رواية ثالثة ان شهادته تقيل 


قال ابن حامد فعلى هذه الرواية تقبل 
شسهادتهم فى غير. المدود والقصاص كالعبيد 


وروى عن على رضى الله عنه ان شسهادة 
بعضهم تقبل على بعض ٠‏ 


وروى ذلك عن شريح والحسن والنخعى ٠‏ 


قال ابراهيم كاقوا يجيزون شسهادة. ‏ 
بعضهم على بعض فيما كان بينهم ٠‏ 


شهادتهم على رحكل:ولا على عتية .ه 


أصحاينا لا يجيزون 


وروى الامام [خمد باسنتاده عن 
مسروق قال : كنا عند على فجاءه خمسة غلمة 
فقالوا : أنا كنا مستة غلمة نتغاط فغرق منا 
غلام فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه 
وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فغجعل 
على الاثنين ثلاثة أخماس الدية » وجعل على 
الثلاثة خمسيها وقضى نحو هذا مسروق ٠‏ 


واللأعب أن شسهادتهم لا تقبنل فى ثىء 
لقول الله تعالى. 2 واستشهدوا شهبدين من 
رجالكم » وقال ب. واشهدوا ذوى .عدل 
منكم # 0 ممن ترضون من ا 


الشهادة ومن يكتمها ا قآليه » 
فأخير أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم 3 
والصبى لا يأئم فيبدل على أنه ليس بشساهد 
ولان الصبى لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه 
'عنه وبمنعه منه فلا تحصل الثقة بقوله 
ولأن من لا يقبل قوله على نفئسه فى 
الاقرار لا تقبل شبهادته على غيره كالمجنون 
يحقق هذا ان الاقرار أوسم » لأنه يقبل 

من_الكافر 'والفاسبق والمرأة 04 ولا تصبح 
التتكياده نيم ». ولأن. من “لا تقببل شهادته 
فى المال لا تقبل ف الجراح 


5 الشرط لاع 1 : الغسدالة لفشول الله فلن 


ش كالفاسنق 2 
ودلا تقبل سهادته على من ليس يمه 
نيط الحو ظ ظ 


« واشهدوا ذوى عدل منكم » ولا تقمفئل 
شهادة الفاسق لذلك واقول الله تعالى 
دان جاءكم فاسق يتب فتبينوا » فأمر بالتوقف 
عن نبأ الفاسق والشهادة نبأ فيجب التوقف 


ع هه 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « ولا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة ولا محدود ف الاسلام ولاذى 
غمر على أخيه » رواه أبو عبيد ٠‏ 


وكان أمو عبيد لا يراه خص بالخائن 
والخائتة أمانات النساس دل جميع ما افترض 
الله تعالى على العياد القيام به أو اجتثئابه 


: من صدق ذلك وكبرءافال الله تعتاتي د آنا 


والجبال» الآية ٠‏ . 


وروى.عن عمر رضى الله عنه أنه قال 
لا يؤسر :رجل 07 العمدول » ولأن 3 


٠ ٠.هربخب اثتقة‎ 


اذا تقرر هذا فالفسوق نوعان : 


ااا : من حيث الأفعبال فلا نعم ا 


خلاقا وتيا 1 


6 :من جهة. .الاعتقساد وهببو! 


006 اعتقاة البدجية ليوج زد الشهادة أينا‎ ١ 


1 وبه قال مالك وخبريك يك وأمستحاق وأبو عبود. 
وأبو ثور ٠‏ 0 


وقال شريك : أربعة لا تجوز سهادتهم ٠‏ 


اق 


) خارجى ) يزعم أن الدتيا دار حرب ٠‏ 


( وقدرى ) يزعم أن المشسيئة البه ٠‏ 
(ومرجىء ) ورد شسهادة يعقوب وقال 
ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة ليست 


المختلفون على ثلاثة أضرب ٠‏ 


ضرب : اختلفوا فىاافروع فهؤٌ لاء لابفسقون 
بذلك » ولا ترد شسهادتهم »وقد اخة_لف 
الصحابة فى الفروع ومن بعدهم من التابعين ٠‏ 


والثانى : من نفس قه ولا نكفره وهو من 
سب القرابة كالخوارج أو ا سب الصحابة 
كالروافض فلا تقبل لهم شهادة لذلك ٠‏ 


الفرآن ونغى الرؤية وأضاف المشيكة الى 


توؤكل العاداق انويد ان يقال عينذا نواه 
وقال أحمند ها تعجهبنى كسهادة الجهمية 
والرافضة والقدرية المملنة ٠‏ ... 


0 506 فنول التافع زابق ابن لب * 


شهادة أهل الأهواء ٠‏ 


ممن برى الاعتزال ٠‏ 


اقل الشافعى : : الا أن يكونوا من يرى 
0 ايدان أب الخطاب. بشهد ع 


ووجه قول من أجاذ واي أنه اختلاف 
لم "يخرجوم عن ' الاسلام أشبه الاختلاف فى 
الفروع ؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذيهم 
لكونهم ذهيوا الى ذلك تدينا واعتقادا أنه كت 
ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق 
الافعال ٠‏ 


وقال أبو الخطاب ويتخ رج على قبول 
الفسق الذى بتدين به من جوهة الاعتقاد 
لا ترد الشهادة به 0-3 


وقد روى عن أحمد جوز الرواية عن 
القدرى اذا لم نكن داعية فكذلك الشهادة ٠‏ 


ونا أنه أحد نتوعى الفسق فترد به 


أضن 


فاسق فترد شسهادته للآيةٍ والمعنى ٠‏ 


الشرط الخامس : أن يكون متيقظا خافظا 
لما شهد به فان كان مغفلا أو معروفا 
بكثرة العلط لم تقيل شسهادته ٠‏ 


' الشترط السادس: + أن يكون ذا مروءة * 
الشرط السابع : آنتفاء الموانع ٠‏ 


وظاهر كلام الخرقى أن شلهادة اليدوى 
على من حو من أهل القرية وشسهادة 
أهل القرية على البدوى صحيحة اذا 
اجتمعت هذه الشروط 6» وهو قول أبن 
سيرين وأبى حنيفة والشافعى وأبى ثور 
واخصاره ابو الخطات : 


وقال الامام أحمد أخثى أن لاتقيل 
شهادة البدوى على صاحب القرية » 
فيحتمل هذ أن لا تقيل شصهادته » وهو 
قول جماعة من أصحاينا ومذهب أبى 

وقال مالك كقول أصحاينا فيماعدا 
الجراح وكقول الباقين فى الجراح احتياطا 
للدماء ٠‏ 


واحتج أصحاينا بياروى أبو داود ف 


عليه وسام أنه قال : ولا تجوز شهادة 


اشهاد 


بدوى على صاءدب قرية » ولأنه متهم حيث 
عدل عن أن يشهد قرويا وأشسهد بويا ٠‏ 


وقال أبو عبيد ولا أرى شهادتهم ردت 
والحفاء ف الدين ٠‏ 


ولنسا أن من قبلت نسهادته على أهل البدو 
قبلت شهادته على أهل القرية كأهل 
القفرى ٠‏ 


ويحمل الحديث على من لم يعرف عدالته 
من أهل البدو وتنخصه يبهذا : لأن 
الغالب أنه لا يكون له من بسأله الحاكم 
فيعرف عدالته ٠‏ 


قال.: والعدل من لم تظمر منه ريبة 


ولخطفمنه 11 النذل: عسو الذى #بفيول 
احواله 6 ف دئيئة وأفبعاله ٠‏ 


قال القاضى يكون ذلك ف الدين وامروءة 


أما الدين فلا يرتكب كبيرة ولا يداوم على 
صتشرة فان اللهاكنالن اتيز أن له تقيتل 
شهادة القاذف فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة 
ولا يخرجه عن العدالة فعل صغيرة » 
لقول الله تعالى « الذين يجتنسون كبائر 
الاثم والفواحش الا اللمم » قيل اللمم صغار 
الذنوب » ولأن التحرز منها غير ممكن ٠‏ 


شه 0000 لايم 


قال أحمد 
دق زكاة” ماله ٠‏ 3 


واذا أخرج فى طريق:المسامين الاسطوانة 


والكنيف لا يكون عدلا » ولا يكون ابنه عدلا 


اذا ورث أياه » حتى برد ما أخذه من طريق 
المسامين ٠‏ 


.ولا يبكون عدلا إذا كذي الكذب الشديد: 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم رد شهادة 
رجل ف كذيه ٠‏ 


وقال عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
عن النبى صلى اله عليه وسلم : لا تجوز 


تهادة خائن » ولا خائنة » ولا مجلود فى حد» ' 


ولااذى غمر على أخيه ف عداوة » ولا القاطع 
لأعل البيت » ولا محرب عليه شسهادة 
زور ؤلا ضنين فى ولاء ولاقرابة ٠‏ 


فأما أالصعائر فان كان مصرا. عليها ردت 
شهادته ٠‏ 


وان كان الغالب من أمره الطاعات لم يرد لا 


أحدهيا من الأفمال كالأكل فى السسوق 
يعنى به الذى ينصب مائدة فى السوق ثم 


و :الاتجور ا آكل 


' يأكل » والناش 'ينظرون ولا يعنى به أكل‎ ٠ 


وان كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته 
من بدنة أو يمد رجليه فى مجمع الناس 
أو يتمسخر بما يضخك الناس به أو يخاطب 
امرأته أو جاريته أو غيرهما بحضرة الناس 
بالخطاب الفاحش أو يحعدث الناس 
بمباضعته أهله ونحو هذا من الأفعال 
الدنيكة ففاعل هنذا لا تقبل شهادته » لأن 
عيذ يفك وكنات كن رصيية للشيطة: 
واستحسنه فليست له مروءة فلا تحصل 
القنة يقتؤله* 


"قال أحمد فى رجل شتم بهيفة قال : 
الصالجون لا تقبل شهادته حتى يتوب ٠‏ 


وقد روى أبو مسعود البدرى قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
( اذا لم تستح فاصنع ما شت ) يعنى من لم 
يستح صنع ما شاء » ولأن المروءة تمنع 
الكذب وتزحر عنه » ولهذا يمتنع منه 
ذو المروءة وان لم يكن ذا دين ٠‏ 


وقد روى عن أبى سفيان أنه حين سأله 
قيصر عن النبى صلى الله عاية وسلم 
وصفته فقال : والله لولا أنى كرهت أن بؤثر 
على الكذب اكذيت » وليم يكن يومتّذ ذا دين » 
ولأن الكذب دئاءة والمروءة تمنع من الدناءة ٠:‏ 


واذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتيرت 
فى العدالة كالدين ٠‏ 


لقا [| ٠‏ اشسهاد 


ومن فمل شصسيثًا من هذا مختفيا به لم 
يمنع من قبول شسهادته » لأن مروءته لا 


وكذلك ان فعله مرة أو شسيئًا قليلا لم ترد 
شهادته » لأن صغير المعاصى لا بمنع الشهادة 
اذا قل فهذا أولى ولأن المروءة لا تختل 
يقليل هذا ما لم يكن عادته ٠‏ 


النوع الثانى : فى الصناعات الدنيكقة 
روى سعيد فى سننه أن رجلا أتى ابن 


عساو نال له الى رحسل كناسن قال أ قو 


تكنس ؟ الزنل قال : لا ٠‏ قال فالعذرة ؟ 
قال : نعم قال : منه كسبت المال ومنه 
تزوجت ومنه حججت ؟ قال نعم ٠‏ قال : 
الأجر خبيث وما تزوجت خبيث حتى تخرج 
منه وعن ابن عباس مثله فى الكساح »؛ ولأن 
هذا دناءة بجتنيه أهل المروءات فأشيه الذى 
قبلهه 


فأما الزبال والقراد والحجام ونحوهم ففيه 


أحدهما : لا تقل شهادتهم بأنه دناءة 
دبجتئيه أهل المروءات فهو كالذى قيله ٠.‏ 


الشانى : تقبل لأن بالناس اليه حاجة ٠‏ 


فشان عهذا الرحنة أينا "مضل يوادنه 
اذا كان يتنظف للصلاة فى وقتها ويصلدها فان 
على بالتمانسة لمعيال تبسهادته وجها 


٠ واحدا‎ 


وأما الحاكك والحارس والدباغ فهى أعلى 
من هذه الصنائع فلا ترد مها الثيهادة 


أماسائر الصناعات الثى لا دناءة فيها ‏ 
فلا ترد الشهادة بها اللا من كان منهم بحلف 
كذبا أو بعد ويخُلف وغلب هذا عليه فان 
شهادته ترد ٠‏ : 


وكذلك من كان منهم يؤخر الصلاة عن 
أوقاتها » أو لا متئزه عن النجاسات فلا 


شهادة له و« 


كالصائُغ والصيرقى ولم يتوق ذلك رديه 2 
شضهادته(0) ٠‏ 


من تقبل شسهادته ومن لا تقبل 
جاء فى الروض'" المربع : لا تقبل شهادة 


الصبيان مطلقا ولو شسهد بعضهم على بعض 
ولا تقبل شهادة محنون ولا معتوه ٠‏ 

)١(‏ المغذنى لابن قدامة 'المقدسبى على مختصر 
الامام أبى القاسم عمر بن الحسنين بن عبدالله 
ابن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على 
متن المقنع تأليف شسمسس الدين بن قدامة 
المتدسى ج؟١‏ ص لا؟ 5862 62/؟خ؟ 6)."” 5١2‏ 
و«م »#م »© 6” ١‏ هلا الطبعة الأولى سنة 
4 ه مطبعة المنار بمصر . 

(0) الروض المربع ج ١‏ ص 71/5 » صصره/ا؟ 
الطبعة السابقة . 


اقسهاد 81 


شضلهادة من عاقل ٠‏ 


ولا تقتبل شهادة الأخرس ولو فهمت 
اثشارته لان الشهادة تعشير فبيها ٠.‏ 
اليقين + الا اذا أداها الأخرس بيخطه فتقيل 


ولا تقبل الشهادة من الكافر ولو على 
نل آلا ف اللسفر طن وضسية ميمام أو 
كافر » فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم 
غيرهماء 


ولا تقبل الشهادة من مغقغل » ولا 
معروف بكثرة سهو وغلط » لأنه لا تحصل 
الثقةلقوله: 

وبعتير للمدالة شسيكان : 


اعنهينا آدا« اللمراقس: آى "ارات 
الخمس والجمعة بستنها الراتبة » فلا تقبل 
ممن داوم على تركها » لآأن شسهادته بالسنن 
يدل على عيدم مكاقتلتة طلى الدشباب كيده 
وكذلك ها وجب من صوم وزكاة وحج ٠‏ 


بأتى كبيرة ولا يصر على صغيرة ٠‏ 


والكبيرة ما فيه حد ف الدنيا أو وعيبد 
ف الآخرة كأكل الرنا ومال اليتيم وشهادة 
الزور وعقوق الوالدين ٠‏ 


والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب 
الناس سما دون الفذف واستماع كلام 
النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظضر 
الخرن + 


ولا تقتمل شسهادة فاسق بفعل كزان ٠‏ 
ودبوث أو اعتقاد كالراففضة والقدرية 
والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية ٠‏ ومن أخذ 
بالرخص فسق ٠‏ 


ومما يعتير للعدالة استممال المروءة أى 
الانسانية » وهو أى اسستمعال المروءة 
فعل ما بجمله ويزدنه عادة كالسخاء وحسن 
الذلق واجتناب ما يدنسه ويشتبه عادة من 


الأمور الدنيئة المزربة به ٠‏ 


فلا شهادة لمصائع ومتمه-خر ورقاص 


ومغن وطفيلى ومتزى بزى يسخر هنه ٠‏ 


ولا لمن بأكل بالسوق الا ششسيئًا يسيرا 
كلقمة وتفاحة ٠‏ 


ولا لمن يمد رجله بمجمع من الناس أو 
ينام بين الجالسين ونحوه ٠‏ 


ومتى زالت الموانع من الشهادة » فدلغ 
الصيى » وعقل المحنون 6 وأسلم الكافر » 


. عا اشهاد 


وتاب الفاسق » قبلت شهادتهم بمجرد ذلك » 


لاطو لاريم معو عر ا 
كل ما يقيل فيه حر وحرة ٠‏ 


وتقيل شهادة ذى صنعة دنيكة كحجام 

ولا 5 ل * ادة ع دى 01 ب وهم 
الآماء وان علوا والأولاد وان سفلوا بسعضهم 
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وتقبل الشسهادة عليهم ٠‏ 


فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته 


أو سهدت عليه قبات الا على زوجته بزناء 


ولا تقو له ادة من ميجر َنم 4 دم | 
كشهادة السيد لمكاتيه وعكسه والوارث 
بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل ٠‏ وتقبل له 


يديئنة 2 مرضهةه ٠‏ 


ولا من يدفع عن نفسه بشهادته ضرر 
كشسهادة العاقلة بجرح شسهود الخطاً أو 
الغرماء بجرح سهود الدين على المفلس 
والسيد بجرح من شسهد على «كاتبه بدين 
ونحوه٠‏ 


ولا تقبل شهادة عدو على عدوه كمن 
شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه 


والمجروح على الجارح ونحوه ومن سره 
مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه ٠‏ 


شهادة مسام على كافر وسنى على مبتدع ٠‏ 


وتقيل شهادة العدو لعدوه وعليه فى 
عقدنكاح٠‏ 


ولا شهادة من عرف بعصبية وافراط حميه 


كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم بيلغ رتية 
العداوة ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 
حكم الشهادة : 


الشهادة فرض على كل من علمما الا أن 
سين مل ار لس ل جمد لاني 
فقط ه 


شروط الشهادة : 


لا يجوز أن بقبل فى شىء من الشهادات من 
الرجال والنساء الا عدل رضى ٠‏ 


والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة 


٠ بمصعيره‎ 


والفجور ا باصا ميحنان مول الله 
فيهاالوعيدء 


برهان ذلك قول الله تعالى « با أيها 
الذين آمنوا ان جاءكم فاسمق ينبا فتبينوا أن 


ما فعلتم نادمين » ٠‏ 


ولا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر 
ولاعلى مسام خاشا الوصية فى السفر 


ويحلف الكفار مع شسهادتهم ولايد بعد 
'الصلاة أى صصلاة كانت ٠‏ 


والدايل على ذلك قول الله تعالى « يا أيها . 


الذين آمنوا ان جاءكم فاسبق بنبأ فتبينوا أن 
نادمين »© ٠‏ 


وقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا 
شضشهادة بينكم آذا حضر أحدكم الموت حين 
الوضية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غيركم ان 0 


مصيية الموت 


ار ن أرسبتم لاد 
ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شسهادة | الله 


اشسهاد تقرف 


انا اذا من الآثمين فان عثر على أنهما 
الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان 


فالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا 


انا اذا لمن الظالمين ٠‏ 


وشهادة العبد والأمة مقبولة فى كل شىء 
لبسيدهما ولغيره كثشسهادة المر والحرة 


٠ ولافرق‎ 


كالأب والأم لابنهمنا ولأبيهما والابن والابنة 
للأبوين والأجداد والجدات ٠‏ والحجد 
والجدة لبنى بنيهما والزوج لامرأته والمرأة 
لزوجها. 00 


ومن وشهد على عدوه نظر فان كانت 
فيه ترد شهادته لكل أحد وف كل شىء ٠‏ 


وان كان لا تخرجه عداوته الى ما لا يحل 


عر سو قد 


.لا ذكورهم ولا اناثهم » ولا بعضهم غلى بعض » 1 


ولااعلى سم الإ فض ولا ل جراهة ؟ 4 


ولا 0 


حرس 1 إشبهاد 


ولاايمل الحكم بشىء من ذلك لا قبل 


وأخبر الشهود عليه يمن شهد غليه ٠‏ 
وكلف المشهود له أن يعرفه بعدالتهم وقال 
للمشهود عليه اطلب ما ترد به شسهادتهم 
عن نفسك ٠‏ 


فسان ثبتت عنده عدالته قضى بهم ولم 


٠ يتردد‎ | 


.وان جرحوا قبل المكم لم يحكم 
4 بشهادتهم ٠‏ 


فسخ ما حكم به بشهادتهم » لأنه مفترض 


: عليه رد خبير الفاسق واثفاذ شهادة 


0 


' المدل والتبيين فيما لا يدرى حتى يدرى ٠‏ 


وتسهاذة ولد الزننا جائزة فى الزنا 


وغيره ويلى القضاء وهو كغيره من المسامين 
ولا يخبر أن يكون عدلا تقبل كسائر 
العدول أو غير عدل فلا يقبل فى شىء أصلا 
ولا نص ف التفريق بينه وبين غيره ٠‏ 


وتقبل اله ١‏ هادة على الشهادة فى كل شىء 
ويقيل ف ذلك واحد على واحد(١) «٠‏ 


57 المحلى لابن. حزم الظاهرى جح 1 صن‎ )١( 
. وما بعدها مسنألة رقم 1580 الطبعة السابقة‎ 


مذهب الزيدية : 


شروط صحة أداء الشهادة * 
يشترط لصحة أداء الشسهادة سنتة 
شروط هى : 


الأول : أن يكون أداؤها عند حاكم حكاه 
الحاكم المعين من قبل من له حق تعبينه ٠‏ 


ويصح أداؤها عند غير الحاكم بأمره كأن 
يكون ناكما عنه وأذنه فى سماع الشهادة 


٠ والحكم‎ 


والثانى : لفظ أشهد والصيغة التى 
حددها الشسارع للأداء فلا تصح الشسهادة 


ولابد مع لفظها من حسن الأداء لما بأن 
يكون بالفمل المذسارع الحالى فيقول 
الشاهد أشهد أن فلانا أقر يكذا أو فعل 
كذاء٠‏ 


فان قال الشاهد أعلم أو أتيقن أو معى 
شهادة أو عندى شهادة أن فلانا فعل 
كذا أو أقر بكذا لم يكن ذلك أداء صحد ١‏ 
الشؤهاذة ٠‏ 


وان لم يأت بها على الوجه الذى ذكر 
أعيدت على الوجه المشروع ٠‏ 


اشسهاد 1 فق 


واذا شهد أحد الشاهدين شهادة 
صحيحة شرء عاء ثم قيل للشانى وأنت تشهد 
بماشهديه؟ ٠‏ فقال : أشهد بما شهد 
به أو قال : : نعم صحت صحت شهادته ولا يكون 
تلقيناء 

الثالث : حصول ظن العدالة فى الشهود ٠‏ 


ود أنه له كد مشهادة المتليس ممع 


ومع التعديل لا يشترط ظن العدالة 
ولا ظن الكذب ما لم يعلم الجرح أو الكذب 
لو أن المراد أنه لابد من ظن العدالة ٠‏ والا 
شهادته أى لم يكن للحاكم الحكم بها 3 
يبلغ عندد الشهود حد التواتر الذى يوجب 
السلي قانه جحل يكال كلقن يفرط أن 
بستند الى المشاهدة ٠‏ 


وان رضى الخصام شسهادة من ليس يعدل 
لم يعمل بشسهادته اذا عرف الحاكم جرحه 
الا أن بقول الخصم صدق بعد أداء 
شهادته فيعمل به من باب الاقرار لا من باب 
الفنسهادة ٠‏ 


وعلى الجملة اذا حضر الشضشهود لدى 
الحاكم فان كان يعرف عدالتهم بالخبرة أو 
بالشهرة قبل شسهادتهم ولا مائع الخصم 
من جرحهم بالشهادة العادلة وان كان بعرف 
جرحهم ٠‏ فان شساء منعهم وهو الأولى ٠‏ 
وان شاء سمع شسهادتهم وألغاها ٠‏ 


المي تتستهاوة - ٠‏ 


الرابع : حضور الخصم المدعى عليه 
عند أداء الشهادة أو حضور نائنه أما 
المدعى فلا يشسترط حضوره بعد الدعوى 
وان لم يكن المدعى عليه حاضرا لا بنفسه 
ولا بنائبه أو وكيله أو وليه أو منصوب 
الحاكم لتفسيقه أو تمرده لم يحكم بالشسهادة ٠‏ 


الخامس والسادس : شوول الدعوى 
للمشهود عليه وكون بينته غير مركية 
واحضار المدعى به أن أمكن » لنتقع الشسهادة 
على متيقن فان تعذر كفى الوصف أثنساء 
الشهادة ٠‏ 


ويجوز للحاكم لا لغيره ‏ اذا اتهم الشهود 
بكذب أو اختلال عدالته أو محاماة ‏ أن يحلفهم 
أن ما شهدوأ به حق » فان نكلوا عن اليمين 
لم تقبل شسهادتهم وترد الشهادة ولا عمل 
يبهاء ولا حيس عليهم لنكولهم ٠‏ 


التحليف ان رأى صلاحا ٠‏ 


وكذلك يجوز للحاكم تفريقهم فى مجالس 
اذا رأى ذلك عند اقامة الشهادة على وجه 
الأعقاط ليشي كل؛ على اتفزاده: با ممه 
ليعرف صدقهم ؛ وهل تختلف ثسهادتهم أم لاء 
نطق به الأول ٠‏ 


للق 1 اغسهاد 


فاذا اختلفوا فى الشهادة لم يحكم بها 
الا فى سهادة زنا على الفعل » أو على الاقرار 
به فانهم لا يفرقون حيث جاءوا مجتمعين الا 
لمصلحة )»© 


ولا يسآلون عن سبب ملك أو حق شهدوا 
به ٠‏ بل اذا شهد الشهود بأن هذا الشىء 
ملك أو حق فلان كفى ذلك » وكان للحاكم أن 
عن سدب ملكه أو حقه لهذا الشىء ٠‏ 


قال ف الممان ما معناه : هذا اذا كان 
الشىء فى بده فان كان فى بد غيره فلايد أن 


يجب على نصاب متحمل الشهادة الأداء 
اذا طلب ذلك من له طلبه ٠‏ قال فى الغيث : 
لسرا نسي ريفس التعالة» نسان اد 
يمقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة 
الاا اذا خشى الفوت ٠‏ 


وقال فى البيان ما معن_اه « قد يكون 
. التحيل واجبا 4 ومحظورا » ومندويبا 0 
و مباحاء ومكروههاء ومحظورا ٠‏ 


المال . 


ولكن اذا كان الشسهود أكثر من اثنين ففرض 
كفباية ٠‏ 


وان كانا اثنين ففرض عين ٠‏ 


واذاعين مناخب- الحق اقدين من العساغة 


والمحظور فى الربا وطلاق البدعة والعبرة 


بمذهب المتعاقدين والزوجين ٠‏ 


وقد يكون مندوبا وهو ف البيع والمعائلات 
وفى الطلاق آكد لقوة الخلاف فيه ٠‏ 


وقد يكون مماحا وهو الزيادة على 


وقد يكون مكروها وهو ف العقود الفاسدة 
لا للريا ويستوى أن يكون المشهود له 


وينين على الفسناهد مكزان اليهادة عل 
القطعى كنفقة الزوجة الصالحة للوطء مع 
أداء الحق ظلما فانه يجب أداء الشهادة 
فى القطعى مطلقسا سواء ادعى الى حساكم 
بحق أم الى غيره ما لم يوهم أنه محق أو يؤدى 
ذلك الى اغرائه على فعل قبيح ولو بالمشسهود 
عليه زائدا على استخلاص الحق » فان 


حصل ذلك حرمت الشهادة له ٠‏ 


.واذا كانت الشهادة فى الحق الظنى كميراث 
ذوى الأرحام والأخ مع الجد ونفقة الزوجة 


اشهاد رض 


فل المجتالطة الول وتفبة” اازلن لعفي 
الغنى ونحو ذلك فلا يجب على الشاهد أآداء 
الشهادة فى الظنى الى حاكم محق فقط ؛ وهو 
من كملت فيه شروط القضاء + أما اذآ كان 
جائرا فى نفسه لم يجز أداء الشهادة اليه. 
وأنظالك المتتهوة له نذلة سوا كان 
منصوبا من جهة الامام أو من جهة الظلمة 
لأن المنصوب من جهة الظلمة لا يكون له ولاية 
بل يكون كا حاد الناس ٠.١‏ 


من جهة الظلمة فينظر فى مذهب الحاكم ٠‏ 


فان كان لا يستجيز التولى منهم وتولى 
فلا حكم لتوليه ولا يجوز أداء الشهادة اليه 
الا أن يأخذ التواية تقبة حال كونه معذورا 
عن الهجرة واعتماده فى الحكم على الصلاحية» 
ولم يحصل تلبيس بأن هذا الذى أخذت 
الولاية منه محق ‏ فان ولايته ثابتة 
وأحكامه نافذة ٠‏ 


وان كان مذهبه جواز التولى منهم فقد 
اليه. 


ولو لتنا لا صوق لازنالا تفي ييه 
فى قضية من القضايا بالاضافة الى من يمنع 
التولية متهم ,ولو ثيت يعذا: أزم ,فى غير هن 
مسائل الخلاف نحو أن يكون حاكم مقادا 
ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغسير 


وان قل الحق أ وبعد على الشساهد المسير 
الى الحاكم لذداء الشلهادة لم بجحب والا 


وحكب + 


ولو فوق البريد الا لشرط منه عند التحمل 
أن يبشهد فى بلده ولا يخرج لها الى غيره 
فسان هذا الشرظ يضح ولا يلزه الفروض اله 
لخشضية فوت الحق فيجب الخروج حيث لم 
يمكن الأرعى ٠‏ 


ولو كان قد شرط ألا يخرج فبان غلب فى 
ظنه أن شسهادته لا يعمل بها لعدم افادتها 
أو لفسقه وشهرته به عند الحاكم أو غيره 
لحصول الجرح أو ظلمه أو غير ذلك لم يجب 
عليه لعسدم امكان التأثير مم علمه أن 


٠ شسهادته يعمل بها يجب الخروج لأدائها‎ ٠ 


وان لم يتحمل الشهادة من باب الأمر 
بأاعروق آله لموفا بدن الشتعاهو على دفشيته 
أو ثهالة: اللعحف حبالا آل مالآ قنانه لمعن 
عليه أداء السهادة وان خشى فوت الحق 
وكذا الحاكم أذا خشى ذلك ويطيب الشاهد 
الأجرة على الخروج الى الحاكم لأداء الشهادة 
اذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها اثله الأجرة 
سواء خثى الفوت للحق أو لم يخش فانه 
يجوز له طلبها فيهما ليس مع الخشية وعدمها 
وسواء شرط ألا يغرج أو لم يشرط وسواء 
كان فوق البريد أو دونه ٠٠‏ 


وان كان ليس اثلها أجرة لم يستحق شيئا 


0 اشسهاد 


كما لا يشتدق الواكد على ارة الل ولو 


"0 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


حملة من لا تصح شهادتهم” انا عقر : 

الأول : أن تصدر من أخرس ونحوه وهو 
كل من تعفر عليه النطق فانها لا تصح 
شهادته فى شىء من الأشياء » لأن من حق 
الشهادة أن بأتى بلفظها ٠‏ 


واذا عبر عن أعجمى عربيان عدلان 
عارفيان بلغته والعكس جازت الشسهادة 
عليه بما عبروا به ٠‏ 


فلا تقبل ثسهادته ما لم يكثر الصبيان حتى 
أفاد خبرهم العلم الضرورى قبلوآ من باب 
التواتر لا االشهادة مطلقفا أى سواء كانت 
على بعضهم من بعض أو على غيرهم ٠‏ 


قال فى البيان « وتجوز شسهادتهم لامضاء 


والفمالة:: أن مشبور من كافر ريحت 
ولا على مسلم ٠‏ 
)١(‏ التاج المذهب لاحكام المذهب لابن قا 


الطبعة السابقة . 


وأما كافر التتأويل وهو من يؤول قوله الى 
الكفر ولا يصرح به كالمجير والمشتبه فانها 
تقبسل قسهادته على. المسام وغيره ويقيسل 
خيزه عن ألنبى يستلى اللاطيه ويام لافتواة 
ولا توليه القضاء الا أن يكون الكافر مليا 
وهو من له كتاب كالتوراة لليهود والانجيل 
الفنصارى ونحوهما » فتصح شسهادة 
اليهودى على مثله ؛ لا على أهل سائر 
الملل ء 


ملا تحوز شهادة اليهود على النصارى» 
ولا تحوز شهادة النصارى على الدهود ٠‏ 


ويلحق بأهل الكتاب المجوسى فتجوز 
شهادته على مثله ٠‏ 


وأما الممسلم فتجوز شهادته على كل أحد ٠‏ 


زكذا العري اوالرقد نيت عانت امنا مله 
ودخلوا الى دارنا بأمان أو فى الذمة 
فتقبل شهادة كل منهما على مثله فى اللة ٠‏ 


فلو شهد ذميان على ذمى أنه أسام » 
فالمقرر فى المأهب أن شهادتهما لا تقبل » 
لأنها شهادة على من لا يصح أن يشهدا 
عليه ٠.‏ 


فلا قد | . أدئته ٠‏ 


فأما فاسق التأويل كالباغى فالصحيح قبول 


0 اذا كان بتعزها عن معظورات د ديئه 
3 نواه وتولننه القضاء فلا يسم + 


:مسهادته ٠.‏ الا يعند اختياره واسمتفوارهء 


على التوبة وصلاح عاله أسنة حتى يلم يكلقا” 
بم ١‏ لكل يدج الواحت وكوي وطي ينا اقترفه. 
من القبح لقيحه والعزم على أن .لا يعود الى ١‏ 


شىء من ذلك ا#اله 


فاذا مضت الفصول الأربعة مع صلاح 
الحال دل ذلك على صدق توبته ٠‏ 


وكذا الاظتبار فيما تجرح به العدالة وان 


لم يكن فسبقا مدته سنة * 


٠‏ واذا اختلفق حال الشاهد عقّد تحمل 
الشسهادة وعد أدائها نخو أن يكون عند 


تملا مسييا:؛ أويكافرا ».أو فالسيها. م ' 


وعفسمد أدائهسا بالخا عدلا » فانها ت 
تسمهادته » لأن المسبرة بكمسال شروطها 
لقبولها وعدمه بحنال الأذاء لا حال التخمل 
غالبا 2 احترازا من الفكاح 6 فان العبرة 
تحال التحمل لا حلل الأداء'٠‏ 


والخامس من شهد شنهادة له فيها نفمع 


كشهادة الشريك فيما هو شريك. فيه يعنى فيما 


“يمود الئ شركتهما ف.مازكة المفاوضة والغيان.. 


والوجوه والأبدان ولسشناية فلات بل : 


28 ادة | نك اه 
. واذا تاب الفناسق من فسبقه لم ثقبل ' 5-5 ابره لشريكه 


057 “ف شركة الاملاك فيان شهد د الريك 
لشريكه بكل الشىء المشسترك كان يقول هنذا ' 


الشىء لى ولشريكى فلا تقبل » لأن الشسهادة ‏ 


لا تتبعض ٠‏ 


ع ين ٠‏ 


الل لس 51 اللبيع 
. بالشفعة بهد طلب الشسبفعة» لئلا يكون . 


تراخيا عن الطلب ٠‏ 


فان أبرأ من الشفعة أو بطلت صحتث ‏ 
قنهادته نخلاف الوارث اذآ شبهد لمورثة 
بشىء بعد موته بعد أن أقر على نفبسه أنه 
لا يستحق شيئا فى تركته فانها لا تقبل 
لجواز أنه قد نقل نصيبه الى سائر الورثة ثم 
يشهد يذلك لهم وذك لا ييصح + لأنها 
تنفيذ لقع له ٠‏ 


ومنهسا الغريم يشسهد إن حجر عليسه بدين 


وكذ1 اذا بهد اليج اقرسية: ا مين مبحت 
شهادته ولو كانت نفقته عليه ٠‏ 


ولا تقبسل ثسهادة السيد للكاتبه . . 


( م "؟ هن موسوعة الفقه الاسلامى « ؟١‏ ) 


0 افتسهاد 


والعاقلة اذا شهدوا بجرح شهود 
القتل فى الخطأ فانهم لا يقبلون » ذكره فى 


وقال فى البيان ما معناه أن الوارث اذا. 
شهد أن يرثه فى حال مرضه المخوف بشىء 
على الغير فلا تقبل شسهادته الا أن يصح 
من مرضسه ثم بعيد الشهادة فتقمهل ٠‏ 


وكذا من رمى وشسهد وارثه قيل موته أن 
زيدا هو الذى رماه ٠.‏ 


والسادسن .قو له أو كان فى الشهادة دفعم 
ضرر عن الشاهد لم تضاح شسهادته » نحو 
أن يبيع رجل شسيئًا من غيره ويشهد أن 


اشستراه بالملك فانه يدفم عن نفسه رجوع | 


النسترى بالثمن بعد قبضه » فان كان 
قبل قبضه فهو جار لنفسبه استحقاق 
الثمن » وهذا اذا ادعى الغير الاستحقاق ٠‏ 


.لآقنا اذاتعلين دو يد لحر يما 
للبائع أن يشهد أنه للمشترى » وكذا اذا 
ادعى أنه أعاره أو أجره أو نحو ذلك فجحد 
المستعير والمستأجر ونحوه . ' 


وكذا لا تقتبل شسهادة من صار اليه 
شىء من غيره من عارية أو رهن أو اجارة أو 
نحو ذلك ثم ادعى مدع على من أعطاه اياه 
فشهد به للمعطى لم تقبل شهادته » لأنها 
وأففسةاعثة مشهاق: الرقنة والاجرة ومنواة 
كان ياقيا قيده أم قد رده الى المعطى ٠‏ 


ونحو أن يشهد من كان فى بلد القسامة 
أن القاتل فلان منهم أو من غيرهم فلا تقبل 
شهاذته » لأنها تدفع عنه حق القسامة 
ولو كان الشاهد ممن لا تجب عليه اليمين ٠‏ 


تقرير فل أو قول للشاهد لم تقبل .6 7 


ذمن الأول نحو أن تشهد المرضسعة 
بالرضاع سواء قالت ناولته ثديى أم لا » 
فان شهادتها لا تقل فى ظاهر الحكم أذ 
تجر الى نفسها حق البنوة ٠‏ ْ 


فأما اذا ظن الزوج. صدقها وجب عليه 


: السك بذلك دينا ٠‏ 


علم البيع وقت,؛ البيع ولم يستشفع فان 
شهادته غير صحيحة سواء كان البائع مالكا 
للبيع أو وكيلا فيه » لأنه شهد بامضاء فعله ٠.‏ 


ونحو شهادة الولى أو وكيله. العساقد 
على المهر » لأنه اذا كان العاقد غيره من سائر 
الأولياء فتصح شهادته 66©" .2 : 


ومن الثانى نحو أن يشهد القاضى بعد 
عزله أو فى غير بلد ولايهه بما قد حكم به 
والقسام فيما قسمه » سواء كان بجعل أو 
نشي خغل 6 وسكواء نهد بالتصيف أو 
بالتعيين فلا يعمل بهذه الشهادة لما 
تضمنته من تقرير القول وهو قوله. حكمت بكذا 
أو قسمت كذا ٠‏ ' 


سستهو وذهول/ اوهو من عا 3 ل" 
أو تساوى ضيطه ونس . 
شسهادته لاتقبل وكذا + خيرة 05 


' وما الذلط اليسير فلايقدح ف ا الشسهادة 
آذ مين 3 


7 اناشع قوله 0 ذئ حقة آأى عنداوة: 
دنيا على الشسهود عليه » وهو من يفرح ٠‏ 
لحزنه » ويحزن لفرخه لا عداوة دين فلا تمنبع 


كشنهادة المننلم على. الكافر دون العكس » 


.والعذلى على القدرى » والمؤمن على 


.الفاسق » ولو كان يحقد على ذلك قالحقد 
حدق 


ام 0 : شنهادة الخصم :أنه 


ان قسهد ل سحت مالم عن الوية 


. يجرح بماء 


ب ل 
عل دارا ا الخصومة 


نه يؤدى القن عدم التمكن من أداء الشهادة٠‏ 


ا ف ف 26 اذا . على خصمه 


. الحاذئ عشبز اقوله : :بأو هاده ذى تهمة 


إبدجاباة الزي وتتحبوه 7 1 


: فلا تصح شهادة من ايتهم م بالخاباة 
لأحل الرق 0 الغعد أسيده يده ونحوه 


كان الس هما آم فاسسدا فاتهسا يتهماق 
١‏ بمحاباة السيد والمسنتاجر ل : ١‏ 


قال 0 يحى ؛ : وجه اتمسة ف 


ليده 0 


قبل شسهادة الاجيه اللشتزك فى غير ما هو 


اجر عائجية 


وأما سياه فيا م 


وكذلك لا تقبل 0 لقم تقاض 
ما.دام الشىء فى يده » لأنه يدفع عن نقسة 0 


وجوب الرد لقب اجر وبعد رده لا تقيل 


شسهادته أيضا #لأن فيما نفما وهو براءة 
ذمك هه ْ 


واذالم تكن التهمة بالمحاباة لأخل القرابة 
أو لأجل الزوجية ونحوهما مثلٍ الصداقة 
والوضاية فبان ذلك لا يمفع من قبول 
الشسهادة و0 


فتجوز شهادة الابن لأبيه والأب لايئنه 
' الكبير لا الصغير والاخ لأخيه وكل ذى رحم 
ش إرخمه والضديق لصديقه اذا كانوا عدولا 


اما فيادة الوصى فهى على وجوه ثلاثة - 


أحدها: أن يشهد للميت أن عليه فيما 
.لا يتعلق له فيه قبض ولا اقياض فهذا 
جَائَرْ ولذلك صور ٠‏ 


متهبا:+ أن يشسهف الومى باقسرار اميت 
بأرض معينسة وكانت ف يد المقرلهء. 


ومنها : أن يكون فى يد المي دين أو عين 
فياخذه ااورثة من يد ذلك الغير وهم كبار 
وتدعون أنه لهم ميراث من أبيهم وينكرهم 
. صاحبة الذى كان فى يده فيش هد الوصى » 
فان الشهادة تصح هنا حيث لم يكن على 
الميت.ذين:» لأن الخضومة اليهم فى الدعوى . 
فأما لولم يكن أن قبصهم لم تصبح شهادته ؛ 
أن القبض اليه ٠‏ 


ومئها : اذا كانت وصايته مختصة بشىء 
ذون شىء فلا يتشسهد فيه ويشهد فى غير 
.ما هو.وصى. فيه وحاصل الأمثلة اللمتقدمة 
. أن ثسهادة. الؤصى تقل ف:غير ما هو وص 
فيه ان كانت مخصصصية أو مطلقة.ولا دين 


جميع الوصايا مع كون الورئة كبارا لا مع 
صغرهم وكون المشهود به فى يد المثهود 
له بحيث لا يفتقر الى قيض ولا اقباض ٠‏ 


والوججه الثانى : أن بشهد بما يتعلق 
بكذارات أو نحوها فلا تقبل شسهادته ٠‏ 


والوجه اثالث : أن يبشهد أن المت أقر 
يمال زيد » وأن.له مالا مع الغير فلا تصح « 
لأنه يتعلق به القبض والاقباض ٠‏ 


القانى عشر : لا تصح الشسهادة من 
أعمى ولا أصم وهو الذى لا يسمع ولا من 
أخشم وهو الذى لا نشم وذلك فيما يفنقر فيه 
الى. حاسسة الرؤية أو السمع أو الم عند 
الأداء للشهادة ٠‏ 


وتحصيل المأهب فيما شسهد به الأعمى 
لا يخلو اما أن يكون مما يحتاج فيه الى 
المعماينة عندد أداء الشهادة أولا ٠‏ 


2-5 ل ال مسهادته ‏ فيه .كنوب « ونحوه 


الاستفاضة ّ ا 0 والنسي 
والوقف والولاء والموت فانها تقبل شسهادته 
فيه بكل حال » سواء تحمله قبل ذهاب 


بضره أو بعدم ٠‏ 


.وان ا اهما ا يثبت بطريق الاسندتفاضة 
فسان كان قد تحمله قبل ذهاب يصره قبلت' 
شنهادته فيه كالدين والاقترار والأوضية 
وما بميز بالحدود ونحوها ٠‏ 


.وان كان تحمله بعد ذغاب نصره فائهما 
لاتقبل شسهادته فيه الا اذا عرف الصوت 


هكم الشسهادة : 

بجب “تحمل الشهادة على من له أهلية 
الشهادة اذا دعى اليها خصوصا أو 
عمنوما على الكفاية » لقوله تعالى : 
ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا » فسره 
الصادق عليه السلام بالتحمل ٠‏ 
ويمكن جغله دليلا عليه وعلى الاقامة 
. فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة ٠‏ 


فلو فقد سواه فيما يثبت به وخده ولو 
مع اليمين أو كان تمام العدد تعين الوجوب 
كغفيره من فروض الكفاية اذا لم يقم به 
غيره . ويبصح تحمل الأخرس للشهادة 
وأداؤه بعد القطع بمراده ٠‏ 

وكذا يجب الأداء مع القدرة على الكفاية 
اجماعا سواء استدعاه اأيبتداء أم 
لا على الأشسهر آلا مع خوف ضرر غير 
منستحق على الشاهد » أو بعض الإؤمنين ٠‏ 


واحترز بغير المستحق عن مشل ما لو 


:لا يطالبه به وينشا من شسهادته المطالبة. 


فلا يكفى ذلك ى سقوط الوجوب » لأنه 
ضرر :مستكق وانما بجت الأداء مع ثبوت 
الحمسق بشهادته ع الغدد 
أو حلف المدعى ان كان ممحاي يثبت بشاهد 


٠ . ومين‎ 


فلو طلب من أثنين فيما يثبت بهما 
لزمهما وليس لأحدهما الامتناع بتساء 
على الاكتفاء بظف الماغى مع الآخر ' 
لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن 
اليمين ولو كان المسهود أزيد من اثنين 
يما بثيت بهما واقت على اسن متهفي] 
كلتحنانة به ْ 


ولو لم يكن الا واخد لزمه الأداء ان كا 
مما يشت" بشاهد ويمين والا فلا ٠‏ ولو لم 
سام داهف العق بقيهاةة القباه 
خاف بطلان الحق 


وجب عليه بقرينة أن 
بدون شهادته ٠‏ 


شروط الشهادة : 


والمعتير فى الشروط المعتيرة فى الشهادة 
وقت الأداء لا وقت التحمل فلو تحملهنا 
ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعك ٠‏ 


وتمنسع العداوة الدنيوية بأن يغلم 
مننهةه السرور بالممساءة وبالمشكس أو 
بالتقاذف ٠‏ 


51 اشهاد 


ولو كانت العداوة من أحد الجانبين اختص 
بالقبول الخالى منها ٠‏ 


لا.تتضمن فس قا لانتفاء التهمة ٠:‏ 


ولا تقبمل شهادة كثير المسهو 5 بحيث 


ولا شهادة المتبرع باقامتها قبل 
استتطاق الحاكم سواء قبل الدعوؤى 
أم يعدها للتهمة بالحرص على الأداء 
الا أن يكون فى حق الله تعالى كالصلاة 
والزكاة بآأن يشهد بيتركها ويعبر عنها 


ومشحففه التتجهادة العسام: القطمن 
بالمشهود به أو رؤيته فيما يكفى فيه 
الرؤية كالأفمال من الغصب والسرقة والقتل 
والرضاع والولادة والزنا واللواط ٠‏ وتقبل 
فيه سهادة الأصم لأنتفاء الحاجة الى 
السمع فى الفعل ٠‏ أو سماعه فى الأقوال 
تحو العقف ود والابيقاعات والقذف مع 
الرؤية أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ الا أن 
تعتحزفك السيحوت قطعا فب كفى على 


ولا يقيم الشاهد الشهادة الا مع العلم . 


بنفسه وأمن التزوير ولو شهد معه ثقة 


على أمنم القتتولين + الول الثنى على 


الله عليه وسلم أن أراه الشمس على مثلها 


فاش هد أو دع٠‏ 


وقيل اذا شهد معه ثقة وكان المدعى 
ثقة اقامها بما عرفه من خطه وخاتمه 


ولا يشهد الا على من يعرقه بنسيه 
أو عينه فلا يكفى انتسايبه له لجواز 
التزوير ٠‏ ويكفى معرفان عدلان بالنسب ٠‏ 


ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها 
ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء 
الا أن يعرف صوتها قطعا ويثبت 
بالاستفاضة والمراد بها هنا سيوع 
الخبر الى حد يفيد السامع الظن 
المقارب للعلم ٠‏ 


المخيرين ٠٠‏ نعم بعتبر أن يزيدوا عن عدد 
انسيوق اليك لج ليحوييل الدرق بذ لخي 
الع دل وغيره ٠‏ 


والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق 
هذه الأسباب مطلقا ؟» 


ويكفى ف الخبر بهذه الأسباب مقارية العلم 
على قول قوى ٠‏ 


8 ٠ 0 اشبهاد‎ 


:وتيجل يكنى مطلق النان * 


وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية 
ولا الذكورة » لا مكان اسففادته من 


٠. نقاكضها‎ 


ولو ظهر للحاكم سبق القادح فى 


الشنهادة على حكمه بأن بة يثبت كونهما 
فانتسقين تقض لعبين الخلا هه + 
شروط الشاهد :. 

يشترط فى الشناهد البلوغ الا فى الشهادة . 


على الجراح ما لم يبلغ النفس ٠‏ 


وقيل مطلقا بشرط بلوغ شين تفن 
معد . الففل :الفبهود به 9 0 يؤدوا 
الشسهادة » والمراد حينئذ أن شرط البلوغ 

ينتفى ويبقى ما عذاه من الشرائط التى من 
جماتها العمدد » وهو اثباننف ذلك 
الذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى » 
وبعض. الشهود البعضٍ وغيزهما 8 1 


. ولسكن ر, روى هنا الأفذ باول 7 لو 


١ ا‎ ٠. الوفباق‎ 


عليه ٠ ٠.‏ 
وى اشستراط اجتماعهم على المباح تنبيه 
عليه ٠‏ ش ْ 


ويشترط العقل فلا تقبل شسهادة 
المجنون حالة جنونه فلو دار جنونه قبلت 
فظنته ق التحمل والأذاء.: 


وفى حكمه الابله والمغفل الذى لا يفطن 


ازايا الأمور ٠‏ 


: ويشترط الاسلام فلا تقبل شهادة 
الكافن وان كان كينا :ولو كان ليود 
عليه كافرا على الأصح غ لا تصافه بالفسق 
والظلم المانعين من قيول الشهادة خلافا 


. الشسسيخ رجمه الله تعالى حيث قبل ' 


شهادة أهل الذمة للتهم وعليهم استنادا. 
شبهادتهم على مثلهم وان خالفهم ف الملة 


كاليهود على النصارى ٠‏ 


5 لا تقبل 0 الذمى: اجماعا " 


ولا شلهدته غللى المسلم اجمساغا: 
الا فى الوصية عند عدم. عغدول المسلمين » 


فتقبل شهادة و ٠‏ 


من جهية :وى والمرومة 2 غين يل الِكذْب 


مكنا ش ش اشضمهاد 


ويضعف باستلزامه التعميم ق غير محل. 


وف الستراط السفر قولان : 
العدم ٠‏ 


وكذا الخلاف فى أحلافهما يعد العصر 
« أى وقت العصر »© فأوجبه العلامة عملا 
بظاهر الآية » والأشهر العدم ٠‏ 


فان قلنا به فليكن بصورة الآية بان يقولا 
يعد الحلف باله ٠‏ لا نشترى به ثمنا 


ولو كان ذا قر دبمى ولا نكتم شهادة الله انا. 


فتنهادة غين الأفامن -مطلتا :مفلا كان 


والعدالة وهى هيكة نفسانية راسخة 
تبعث على ملازمة التقوى والمروءة وتزول 
بالكبيرة مطلقا » وهى ما توعد عليها 
يبخصوصها فى كتاب أو سسنة » وهى 
الى مسيعمائة أقرب منهسا الى سسيعين 
وسبعة ومنها القتل » والربا » والزنا » 
واللواط » والقيادة والدياسة » وشرب 
المسكر » والسرقة » والقذف » والفرار من 
الزحف » وشهدة الزور » وعقوق 
الوالدين ؛ والأمن من مكر الله » واليأسر, 


من روح الله » والغضب والغيبة والنميمة » ' 


اظهرها 


واليمين الفاجرة » وقطيعة الرحم » وأكل 
مال اليتيم » وخيانة الكيل والوزن » وتأخير 
الصّلاة عن وقتها » والكذب خصوصا على 
الله ورسوله صلى الله عليه وسسلم. 
وضرب المسام بغير حق. » وكتمان الشهادة: » 
واإرئسوة والسعاية النى الظسالم:».ومفنع 
الزكاة » وتأخير الحاج عن عام الوجوب . 


اختيارا » والظهار » وأكل لحم الخنزير » 
والميتسة ؛ والمحاربة بقطع الطريق والسحر 


. للتوعد عوعان ذلك كه و عزوي 


وقيل الذنوب كلها كبائر ؛ ونسنيه 
الطنرسى فى التفسسير النى أصنخابنا مطلقبا 
نظرا الى اشتراكها فى مخالفة أمر الله ' 
تعالى ونهيه » وتسمية بعضها صبغيرا 
بالاضافة الى ما هو أعظم منبه » كالقبلة 
بالاضافة الى الزنا » وان. كانت كبيرة 
بالاضافة الى النظرة وهكذا ٠‏ 2 


والاصرار على الصغيرة وهى فادون الكبيرة ١‏ 


من الذنب ٠‏ 


والإصرار اما فعلى كالمواظبة على نوع أو 
أنواع من الصعائر ٠‏ 


ْ 0 


التهاون فيماء 


اشهاد تين 


وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب : أم 
مخالفقة المروءة ؟ كل محتمل ٠‏ وان كان 


وبترك المروءة وهى التخلق بخلق أمثاله 


فى زمانه ومكانه فالأكل فى السوق والشرب ‏ 


مهنا انس ينتوفي الا آذا غليعة اليطين 
وامثى مكشوف الراس بين. الناس وكثرة 
السخرية والحكايات المضحكة ٠‏ 


ولبس الفقيه لياس الجندى مما 
. باختلاف الأحوال والأش خاص والأماكن 
ولا يقدح فعل السئن وان استهجنها العامة 
وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك 
فى بعض البلاد وانما العبرة بغير الراجح 
شرعا ٠‏ 


وطهارة المولد فترد شسهادة ولد الزنا 
ولو فى البسير على الأشهر » وانما ترد 
شسهادته مع تحقق حاله شرعا فلا اعتبار 
يمن تناله الألسن وان كثرت ما لم يحصل 
العلم وعدم التهمة بضم التاء وفتح 
الهاء ء وهى أن بجر اليه بشهادته 


نفعا أو يدقع عنه بها ضررا ٠‏ 


فلا تقال متهادة القنريك” لشريكه: .فى 
٠ 320‏ كك مد | 7 : وو 7< || ادة 
المشاركة ٠‏ 


ولا شهادة الوصى فى متعلق وصية » 
ولا يقدح فى ذلك مجرد دعواه الوصاية 
ولامع شهادة من لا يثبت بها » لأن المائع 
توت الولاية الموجبة للتهمة بادخال امال 
تحتها ولا شهادة الغرماء للمفلس والميت 
والسيد لعيده على القول يملكه للانتفاع 
علولا علية والتنهادة فى هذه" الفيروضس 


وأما ما يدفع الضرر فشهادة العاقلة 
يحرح شهود الجنابة خطأ وغسرماء 
المفلس يفسق شسهود دين آخر 6 لأنهم 
يدفعون بها ضرر المزاحمة ويمكن اعتياره 
فى النفع ٠‏ 


وشهادة الوصى والوكيل بجرح الشهود 
على الموصى والموكل ٠‏ 


وشهدة الزوج بزنا زوجته التى قذفها 


ولا يق دح مطاق التهمة ؛ فان سهادة 
الصديق لصديقه مقبولة والوارث لورثه 
بدين وان كان مشرفا على التلف ما لم يرثه 
قل الحكم بهاء 


ما أخذ لهه 20 ٠‏ 


)١(‏ الروضة البهية جا ص 55١‏ ©» ص5 ه25 
ص 67؟ ©» ص 555 الطبعة السابقة ٠:‏ 


6 : اشبيهاة 


مذهب الاباضية : 


جاء فى النيل وشرحه2(2؟ : تقيل الشهادة 
من عدلين حرين بالغين عاقلين ٠‏ 


وقد عرف ابن اسحق بن موسى العدل 
بأنه حر مسام بالغ عاقل بلا فمسق وحجر 
وناغة وان كاوك »ولح واه كبر او سليرة 
خسة وسفاهة ولعب نرد » ذو مروءة بترك 
غير لائق من سماع غناء ودباغة وحياكة 
اختيارا أو ادمان فى مشسطرنج ؛ ان اعمى 
فى قول »أو أصم فى فعل » ولا متأكد 
القرب كأب وان علا » وزوجهما وولد وان 
سغل كبنت وزوجهما ٠‏ 


واحترز بالحر من العبد ومن فيه 
'شائبة من شسوائب العتق كالمكاتب ومن 
اعتق بعضه ٠‏ 


فلا تىهوز شهادة العيد » لأن الشهادة 
وقد قال الله سيبحائه وتعالى : ولا يأب 


الشهداء اذا ما دعوا » والعيد لا اجابة له 


الا باذن مولاه فلم يدخل فى قوله تعالى : 
من رجالكم ٠‏ ش 


وأجاز شريح وابن سيرين شسهادة 
العيد ى ش 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل ج 1" ص 86ه 
الطبعة السابقة . 


شهادة الكافر اقول الله سمبحانه وتعالى . 
ممن ترض ون من الشهداء » والكافر ليس : 
مرضيا ٠‏ 

والاجماع على عدم قيول شهادتهم 


واحترز بالبالغ من الصبى » لأنه لا يضبط 
الأشماء 6 ولأنه غير مكلف والشهادة 


واداؤها واجيان ٠‏ 


واحترز بالعاقل عن المجنون لأنه لا يميز 
ولا يضيط وغير مكلف ٠‏ 


واحترز بقوله بلا فسق من الفاسق 
بالجارحة كالزانى واللسارق والمختاس 
والغاصب » لأن فسقه لا يمنعه من شهادة 
الزور ٠‏ 


واحترز مغير المحجور من المحجور فانه 
ليس بعدل ٠‏ 


ثم قال صاحب شرح النيل”" : ويشترط 
فى الشاهد أن بكون له مروءة تمنئعه من 
ارتكاب المباحات التى لا ييالى مرتكبها يما 
ينسب اليه » وذلك نحو سماع الغناء 
بالألحان المهيجة الشهوات ٠‏ 

وقبيل » وكذا استممال الحرف الدنيئة 
كالدياجة والحياكة ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج 5 ص 5483 الطبعة 


اكبهد ككا 


وقيد ذلك بالاختيار احترازا مما اذا 
اضطر اليها ففاقة نزلت به أو أكره على 


وقوله وان اعمى فى قول أو أصم فى 
فعل » أى لا يشترط فى الشاهد أن يكون 
سميعا يصيرا بالنسبة الى كل ما يشهد 
فيه » بل ان توقف ما يشهد فيه على 


الاعمى فى الاقوال ؛ ويشهد الاصم فى 
الأفعمال ٠‏ 


وقد قيل بجواز سهادة الأعمى فى 
كل ما يعقل فيه صوت المتكلم ويميزه عن 
غيره لو جاء فى جملة ناس وتكلموا عزله 
بكلامه ٠‏ 


وفى الديوان : وشهادة الأعمى جائزة فبما 


يدرك علمه بالصفة سواء علمه قبل ذهاب 
صر أو بعد ذهاب بصره » مقل: الفتكاح 
والطلاق والعتق والنسب والاقرار فى 
الأنفس وما دونها »ء والاقرار فى الأموال 
بالمعاملات ٠‏ 


وقيل : شهدة الأعمى جائزة فيما 
فلمه شال زهان مسر هو اها عليه يف 
ذهاب بصره فلا يجوز شهادته فيه وأما 
الصحيح البدسر ان استشهد بالليل قانه يشهد 
نهنا من لمن ذلك لاجما لمم يتب + 


.وف الاثر : وجازت الشهادة من أعمى فيما 


يستدل عليه بالخبر المشهور كالموت 
كان فى أهل بيت نش أ فيه حتى كان 


كلدم وام يتهم + 


واذا شلهد وهو ينصر وأداها عند 


وقبدها أبو الحوارى بما اذا شهد 
بأرض أو نخلة ووصفها بيحدودها بعد أن 
يشهد عدلان أنها التى شهد بها اللأعمى 


ولا تقل شسهادة المغفل الا فيما لا 


فالتغفل مانع من قبول الشهادة من 


وجه دون وجه ٠‏ 


هذا قتل هذا أو فقأ عينه أو قطع يده 
وكقوله سمعت هذا طلق زوجته فلانة 


ثم قال صاحب شرح النيل فى موضء ١7‏ 
آكتخر : ولا تقمسل شهادة متأكد القرابة 
لقربه ويتحقق ذلك فى الأب والجد والأم 
والجدة من قبل الآباء والاممات وزوج 
الأم وزوجة الأب » وكذلك الابن وان مسفل 
والبنت وان سفات وزوج البئت وزوجة 
الاين ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل محمد بن 
يوسف اطفيش. حي 1 ص 9ه الطبعة السابقة. 


00 : اشهاد 


وف موضسع تخ 00 : وترد الشهادة من 
مملوك ومشرك وفاسق ومجنون وطفل ٠‏ 


وتحوز من | ألطفل على ف طفل مثله أثله 
فى جنس الطفولية انلم يوجد غيره ٠‏ 


وفى الديوان : ولا تجوز شهادة الأطفال 
فى شىء ٠‏ 


و بور ا 


وقال العاصمى تجوز شهادة الصبيان 
بعض على بعض فيما بينهم من الجراح والقتل 


كال ابق ات مليكة هن 'السدة وها دوعت 


الشهادة من متهاتر وهو من شهادته نفى 
وتسعى شهادة التهاتر ٠‏ 


وف الأثر : لا تجوز شسهادة التهاتر مشل 
أن يفول + لنسن اسذا الرسل على هذا 
الزجل: كذا وكذا:». أو ليس عليه شىء مما 
يدعيه أو لم .يبع له كذا » أو مار 
لم يقضه ديتته ٠‏ 


(1) المرجع السابق ج 1 ص 014 الطبعة 


(9) المرجع السابق ج 1 ص 045 الطبعة 


بعض الألفال على . 


وترد الشهادة كذلك من ذى ظندة » والظنة 
هى التهمة فى شهادته © بأن يتهم أنه مال 
وركن الى المشهود له على المشهود عليه ٠‏ 
وترد كذلك من ذى حنة والحنة ان يكون 


الشاهد ممن بحن .على المشهود له بالطبنع 
كالأب والأم لولده أو لعارض متبين أنه مال ٠ه‏ 


وف الحديث عن النبى صلى الله عليه 
الطتننة وذى الحتنة وذى الحتة": 


قالوا فى الديوان فأما ذو الظنة فهو 
المتهم ف شهادته وذو الحنة الذى ييحن ٠»‏ 
على غيره من قرابته وغيرهم ٠‏ 


وأما ذو الجنة فالذى به الجنون ٠‏ 
ونرد كذلك شهادة من شهد قبل بزور 
ومحدود ولو تايا على الراجح ٠‏ 


مطلقاء 


وقيل بجوازها بعد التوبة فى غير 
جنس ما حد فيه أو زورا فيه٠‏ 


ومحل عدم قبول من شهد بزور 
قبل ذلك أن اتلف بزوره مالا أو نفسا فان 
لم يتلف وتاب قبلت شهادته مطلقا ٠‏ 
ثم قال فى موضع آخر'" : ولا تقبل ‏ | 


0( 0 النيل. 5 العليلٍ 0 بن 


اشسهاد [ْ 5 


شهادة من جر لنفسه نقما » أو لدقسع 
مضرة عن نفسه ومن وكل فيما وكل عليه 


وخليفة فيما استخلف عليه أن تم به الفعل 


وذلك أن يشترى شيئًا من هو خليفة عليه أو 
مأمور عليه » أو وكيل عليه فيتم الشسراء 


به » ويشبهد ولد الذى .اشتراه فذلك ‏ 


لايجوزء 


واما ان تم الفعل بغيره فيجوز أن 


يسهد مثل أن يشهد. ان هذا.الثىء.أن 
ولى ‏ عليه بأن ورثئه من ولى أمره أو كان 
يشتريه له فلم ينعقد على يده د بل على يد 

1٠ غيره‎ 0 


وفى الديوان : تجوز شهادة الرجل لمن ولى 
أمره من اليتامى والمجانين وغيرهم أن أخبر 
الحاكم قبل أن يشهد له أنه قد كان 
عنده ما ينفعم به من أراد أن .يشنهد له به 


منهم والا لم تجزء 
وقيل ان لم يتهم جازت ولو لم يخبر 
ويشهد على من ولى أمره بلا احتياج للاخبازء 


ولا تق ل مسهادة 
:غيره أو بينهمسا شركة عسامة . 


شريك: لشريكه فيما 


وان لم يشسترك ممه فى ذلك الشىء جازت 
شهادته | له 00 ش 


وف الديوان : وشسهادة الرجل لمفاوضه 


ولأجيره فى الذئ جعله فى أيديهمسا لا تجوز .٠‏ 


كاه وده أو سبع | 


وأما غير ذلك فشهادته لهما جائزة ٠‏ 


ا المال ينا اجغله ف دا 
وتجوزله فى غير ذلك. ٠‏ | : 


ولزمت الشهادة: أى لزم تحملها وأداؤها 1 
ان لم يدع لها ؤاذا سمعها ولم يدع لهنا .' 
ولم يستشهد فشهادته مشنهادة الصاع | - 


وهين جائزة عند بعض منا سيول غم ء' 


المشسهود عليه بسماعه أو ٠1‏ 


مراتب الشهادة ونصابها. ' 


يتحدث الفقهاء فى المذاهب المختلفة عن ْ 6: 
عدد الشهود واختلاف العدد مااي م 2 


لأوضوع الشسهادة والحادثة. المتبهود بها : : 9 
ويبقولون : انه قد 'لايشسترط العدد فى 


ْ الشهادة فتقيل شهادة الو اح 


وقد يشترط التعدد :ويختلف, العندد 


جِينكذ تبعا لوضوع _الشهادة م > 


ويتحدثون ع د كون لمر من 


والحوهات فسلا تقبل قينا السهادة 
النسساء + 


وعدم استراطه فتقبتل تسهادة القنساء . 
وهذاهو المقصوح يمزاتب. الشبهادة و الفقهاء. 


يختافون في تفصصسيل ذلك ٠‏ 


0 ش اشهاد 


مذهب الحنفية : 


يقول الحنفية : ان الشهادة على مراتب 


٠ عديدة‎ 


المرتبة الأولى : الشهادة على الزنا ونصاب 
الشسهادة فيها أربعة من الرجال ٠‏ فلا 
تقجبل فيها شسهادة الشساء مطلقا 
لا بالاثستراك مع الرجال ولا بالانقراد 


٠. وحيدهن‎ 


ولا تقبل فيها شصهادة عدد من 


وذلك لقول الله تبارك وتعالى 2 واللاتى 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 


عليهن أربعة منكم » ٠‏ 


وقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة ثمهداء فاجلدوهم ثفانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
وقوله تعالى « اولا جاءوا عليه بأربعة 


شهداء فاذ لم بأتوا بالشندداء فأولكقك 
عند أله هم الكاذيون © ٠‏ 


فان هذه الآيات تدل اثستراط أريعة 
شهداء لاثيات الزنا » لأن الأجماع قام 


الحجج ٠‏ ش 


ولأنه رتب فى الآية القثانية جلد القاذف على 


به من الزنا فدل على أن الزنا لا يثبت بأقل 
من هذا العمدد ٠‏ 


ورتب فى الآية الثالثة اعتبار من رموا 
المحصنات بالزنا كاذبين عند الله على عدم 
أثباتهم ما رموهن به من الزنا بأربعة شسهداء 
فدل على أن اثباته لا يكون الا بشهادة هذا 
العدد ٠‏ 


ويؤخذ اشتراط الذكورة من قوله فى 
الآية الأولى ٠‏ « منكم » ومن صيغة أسم 
العدد فى الآمات فانه للمعدود الملأكرءه 


وأيضا قد انعقد الاجماع على 
اشراط الذكورة فى الشهادة على الزنا ٠‏ 
واختلفوا فى الفهادة على اللواطة ٠‏ 


شهادة رجلين .عدلئ » ولآن موجيها التعزير 
وليست من الزنا ٠‏ 


وعند الصاحبين هى كالزنا لابد فيها من 
أربعة شسهداء لأن موجبها الحد » الرجم 
أو الجلد ٠‏ 


والأصح بالنسبة لاتيان البهيمة أن 


يقهيل فيها شاهدان عدلان » لأن العقومة 


فيها تعزيرية وليست حدا ٠‏ 


ولا تقبل فيها شمهادة النساء احتياطا 


اشهاد ١ه"‏ 


الرجال لاشات الزنا اذا أريد اثباته لأجل 
اقامة الحد على المشهود عليه ٠‏ 


أما اذا أريد اثباته لأجل ثبوت حق آخر 
علق على ثبوته فلا يشترط فيه هذا 
العدد من الرجال ٠‏ 


بل يكفى لاثباته شسهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أو النكول عن حلف اليمين عند من 
يقول بالاثيات بالنكول ومنهم الحنفية كما 
اذا علق الزوج طلاق زوجته على زناه ٠‏ 
وادعت الزوجة حصول الزنا لتصل الى 
اثبات الطلاق وأنكر الزوج ٠‏ فأثبتته الزوجة 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو لم يأت 
بهذه الشهادة » وطلبت تحليف الزوج اليمين 
ش على النفى 6 فنكل عن الحلف » فانه يثبت 
الزنا ذلك وتطلق المرأة ٠‏ 


ولكن لا يحد الزوج لعدم ثبوت الزنا 
بالطريق الاقرر لثبوته شرعا ٠‏ 


٠‏ ولا يسن النكول عن الحباف :هنا اتبرارا 
بالزنا بثيت به الحد عند من يرى اعتبيار 
النكول اقرار اللخلاف المورث الشبهة ولأن 
الاترار المعتير فى الزنا له أوضاع وأحكام 
خاصة لا تتوفر هناءه 


المرتبة الثانية : 


الشهادة على بقبة الحدود غير الزنا كشرب 
الخمر والقذف والسرقة ٠‏ والشسهادة على 
القصائٌ ف النفس أو فيما دونها وما 


الحق ذلك وتمصاب الشهادة فيها 
رجلان ٠‏ 


فلا تقبل فيها شهادة النساء كذلك» 
لأن الحدود والقصاص تندرىء بالشبهات 
اقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
«ادرءوا الحدود بالشسبهات ما استطعتم » » 
وشهادة النساء فيها شبهة البدلية عن 
كنجهادة الرجال: اذ خفئل قتولهفا عن له 
يوجد رجلان بمقتضى قوله تعالى « فان 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 
من الشهداء » وليست. بدلا فى الحقيقة عن 
شسهادة الرجال » والا لما قبات مطلقا مع 
وجود الرجال » ولم يقل بذلك أحد ٠‏ 


وكانث الحدود والقصاص تتندرىء 


وأيضا فقد قال الزهرى : مضت 
التسئة س تمن لمن ومسول الله مسلى الله 
عليه وسلم والخليفتين من بعده أن 
لا شهادة النساء فى الحدود والقصاص 
ويلحق الحدود وااأقصاص عدم قبول 
شهادة النساء لاثباته كل ما يؤدى اثباته . 
الى القتل كردة الرجل لا تثبت بشسهادة 
النساء » اذ لو ثبتت ردة الرجل وأصر عليها 
يقكتل وذلك الشبهة ٠‏ 


وهذا اذآ كان المراد اثبات الحدود لاقامة. 


الحد. 


وب اشهاد 


أما اذا كان المراد اثباتها لأجل اثبات 
حق آخر فتثيت بشهادة رجلين أو زجل 
وامرأتين ويثبت الحق ٠‏ 


أواكنا رتك فوهن العلة كذ النواذة 
كما اذا علق عتق عبده على شريه الخمر وأراد 
الجد اثبات الشرب توصلا الى عتقه 
وأحضر رجلين أو رجلا وامرأتين فانه يثبت 
الشرب ويعتق ٠‏ 


واكن لا يحد السيد لعدم ثبوت موجب الحد 
بالطريق الشرعى المقرر لاثباته ٠‏ 


المرتية الثالثة : 


الشهادة فى غير الحدود والقصاص وما 
الحق بها وكان مما يطلع عليه الرجال عادة 
وليس من حوادث الصبيان فى مكاتب تعليم 
العلم أو مصانم ومحال تعليم الحرف » 
سواء كان الحق مالا كالبيع والشراء » وعقود 
الحادلات المالية » أو متءلقا بذلك » كشرط 
الخيار والكفالة » أو كان غير ذلك كالنكاح » 
والطلاق » والعمدة » والنسب » والوصية » 
والوتف » والقتل الذى موجبه المال * 


ونصاب الشهادة فى ذلك كله رجسلان 
أو رجل وامرأتان لفوله تعالى « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فسان لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » ٠‏ 


. والآية وان كانت فى مقبام حفظ الحيسق 
والتوثيق له الا أنه يعتبر مسن الحفظ.اثبسات 


هذه الحقفوق عنذ التجاحد والتخاصم ٠‏ 


وذلك يقتضى اقامة الشسهادة عند الحاكم » 
لاثلمات الحق والحكم به على من هو 


ثم ان القاضى لا يفرق فى مجلس الحكم . 
دين الشاهدتين كمايفعل مع الشاهدين 
من الرجال : لقوله تعالى : « أن تضل 
أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى ©» 
اذ لا يتأتى التذكر عند الضلال الا مع 
الاجتيماع ٠‏ 


المرتبة الرابعة : 


الشهادة على غير ما ذكر من الأمور 
التى لا يطلم عليها الرجال عادة مما 
يختص بالننساء كاليكارة و الثيوبة والولادة 
بوي و امرافسيون الت :تمك القيجات : 
ولا يطلع عليها الرجال كالرتق والقرن ونحو 
ذلك ٠‏ 


والحكم فى ذلك أنه تقبل فيها ثسهادة 
امراة واحدة والثنتان أحوط لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم « شسهادة النساء 
خائزة جا لا متعم اردان الجر 
اليسه » والجمع اللمحلى بالألف واللام. اذا لم 
يكونمعهودا يراد به الجنس فيتناولالاقل وهر 
الواحتد :+ افعل:الحسديت على .هدم الاستراط 
التعدد فى هذه الشهادة غير أنه لما كانت 
القمهادة هلرهة للقنافى أن يققى نهنا متى 
استوفت أوضاعها وشرائطها » ولا يؤخر 
الا سيب مشروع قلنا ان اثنتين أحوط وقد 
روي عن حذيفة رضى الله تعمالى عنسه 


اشهاد 0 ا 


وسام ثسهادة القابلة على الولادة فدل 
ذلك على كفاية امرأة واحدة ٠‏ 


وأما استهلال الصبى عند الولادة 
فتكفى فيه شسهدة الفشسساء اجماعا 
بالنسية للصلاة عليه اذا مات أما والنسبة 
للارث فتكفى عند الصاحيين ٠‏ 


ول" تكفى عند الامسام أبى حدّدة فة.ه. 


الشسهادة على حوادث الصبيان التى 
تقع بينهم وهم يلعبون فى أماكن خاصة بهم 
يتعلمون الحرف فى المحال والمصانع الخاصة 
بذلك ٠‏ 


ونصاب الشهادة ف ذلك رحل واحد 
فلا تقيل عندا تَقُيِ لحنفئسة شهادة الصبيان 
( يراجع ف ذلك كله ابن عابدين من كتاب 
الشهادة ) ٠‏ 


مذهب المالكية : 
قال المالكية : ان البينات آنواع 3 


الأول الشسهادة على رؤية الزنا ونصاب 
الشهادة فى ذلك أربعة من الرجال بنص 
الكتاب : « واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وقوله : 
« لولا. جاءوا عليه بأريعة شهداء فاذ 


لم بأتوا بالشهداء فأوائقك عند الله هم 
الكاذيون » نص ف العدد » والذكورة مأخوذة 
من اسم العمدد ؛ فانه للمذكر ٠‏ 


وقد انعقد الاجماع على الأمرين : 
العدد والذكورة 4 فلا تقيل شّسهادة 
النساء فى ذاك ولا شسهادة أقل من أرمعة 
من الرجال ٠‏ 


وقد الحقوا بالزنا فى الشهادة أمورا ٠.‏ 


قالوا : لابد فيما من أربمعة شهداء 
يكزا ونا خاهها » مهيا ليود الخين 
يحضرون اللعان بين الزوجين والمذهب أن 


والثانى : الشهادة فى بقية الحدود » 


' وقتل العمد كالشرب والقذف وما ليس 


بحا ولا ادن عه وبيلام ليده الرجيال 
غالبا كاانكاح والطلاق والنسب والعدة 
والوكالة ء ونصاب الشهادة فى ذلك رجلان 
ولااتعيلل فيينا 'قهادة انا مطلقن) 
ولا أقل من رجلين ٠‏ 


والثالث 6 الشهادة ف الأموال وحقوقها 4 
كالبيع وما فى بابه » والشراء » والديون » 
والاحال » والخيار » وقتل الخطأ » وما 


يتعلق بالمال » كاثبات التوارث والوكالة يطلب 


المالء 


رجل وامرأتان 4 لقول الله تمارك وتعالى 


( م *؟ - موسوعة الفقه الاسلامى ج ؟1 ) 


55 اشهاد 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما 
الأخرى ٠‏ 

الرابع : أمور لا يللع عليها الرجال 

عالما كالولاةة وال نكارة والفيوئة 
وعيوب التقساء مما تحت ثيايهن وهذه 
يحزىء يها شهادة امرآتين ٠‏ 

وهناك مايقبل فيه رجل واحد 
يؤدى علما وخبرة كالطبيب والقائف 
والترجمان ٠‏ 

وما تقبل فيه امرأة واحدة كما فى 
عيوب الأمة التى لا يطلع عليها الرجال 
اذا كانت حاضرة وفى ثبوت الرضاع ٠‏ 


وتقبل شسهادة الصبيان على تفصيل 
وخلاف فيما تقبيل فيه وما لا تقبل ٠‏ 


فيلا تصح شهادة ١‏ لصييان الا على 
بعضهم وفى الجراح ٠‏ 
ولا تجوز على غيرهم ٠‏ 


فب أن يفرقوا وبعياوا زيعلموا * 

فان تفرقوا فلا ثلهدة لهم الا أن 
يكونوا قد آشصهدوا على شسهادتهم قبل 
ام 0 َ 


)١(‏ تبصرة آبن فرحون جح ااص ١7.‏ )ا ص, 


1؟ باب شسهادة الصبيان , 


وقال المالكية : أن مراتب الشسهادة أربعة 
-ِ لأن الشهادة اما أرمعة عدول أو عدلان 
أو عدل وامرأتان ٠‏ أو امرأتان ٠‏ 


فللزنا واللواط أى ااشهادة على فعلهما 
أريعة من العدول ٠‏ فلا تقبل فيهما 
شهادة النساء مطلقا لا مع الرحجال 

ولا منفردات ٠‏ 


كما لا يقيل أقل من أربعة لقوله 
تعالى « والذين يرمون المحصنات ثم لم يآتوا 
ثمانين جادة » 
وقوله سبحانه وتعالى « لولا جاءوا عليه 
بأربعة تسهداء فاذ لم يأتوا بالشسهداء 
فأواكك عند الله هم الكاذيون » ٠‏ 


بأربعة سهداء فاجادوهم 


وأما الشهادة على الاقرار بالزنا واالعان 
فيكف فيها عدلان لأنها ليست شهادة 
على الزنا فلا تدخل ف النص ٠‏ 


وما كانت الفضيحة فى الزنا واالواط أشنع 
من سائر المماصى شسدد ,الشارع فيهما 
طليسا للستر فطلب أربعة من الرج ال 
يشسهدون عند الحماكم بوقت أى يجتمعون 
لما فى وقت واحد ويتحدوا فى الرؤية بأن 
بروا جميما فى وتت وأحد ٠‏ 


فلابد من آتحاد وقت الأداء ووقت التحمله 


ومن اتحاد الرؤية اتحاد كيفيتها من 


أشهاد هه؟ 


اداع أو قيام/ وَعوٍ 5-07 09 00 
الغربى أو وسطه ونحو ذلك ٠‏ . 


وفرقوا وجوبا فى الزنا فقط ويشهدون 
أثه اذكل كك فافرحها* 


ويزيدون وجوبا وقيل.ندما ٠‏ كالمرود فى 
الكعلة + زيادة ف القبديد وطليبا لحضول 
الستر ٠‏ 


وجاز لكل منهم. اانظطر للعورة قصدا ليعلم 
كيف يؤدى الشهادة وألحقوا بالزنا فى 
الشهادة أمورآ قالوا لابد فيهما من أربعة 
شهداء وحكوا فيها خلاضشا منها الشهود 
الذين يحضرون اللعان بين الزوجين والمذهب 


أن أقلهم أربعة ٠‏ 


المرتبة الثانية : ما ليس بمال ولا كيل أى 
راجع للمال كمتق وطلاق غير خلم ووصسية 

بغير مال ورجعة ادعتها على زوجها المنكر 

وكتسابة ونكاح ووكالة فى غير مال وبقية الحدود 
كالشرب والسرقة وقكل العمد ٠‏ 


ونصاب الشسهادة فى ذلك عدلان فلا تقبل 
فييه شمهادة النساء لقوله تعالى : 
« وأشهدوا ذوى عدل منكم 6 ٠‏ 


وحديث الزهرى مضت السنة من لدن رسول 
الله صلى الله عليه وسام أن لاشهادة 
للنساء فى الحدود والقصاضص ٠‏ 


المرتبة الثالثة : أن يكون المشهود به مالا أو 


والنصاب فيها عدلان أو عدل 
وامراتان ٠‏ أقوله تعالى « واستشهدوا 
شسهيدين من رجالكم فان لم يكونا زجلين . 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى 0١6‏ 
« أو عدل فقط أو امرأتان فقط مع يمين 
المشهود له لحديث أن النبى صاىء الله عليه 
وسالم قضى بشاهد ويمين ٠٠‏ وذلك كأجلٍ 
ادعاه المشترى وخالفه الببائع ومثله 
اختلافهما ف البيع أو فى قبض الثمن فيثبت 
بعدلين أو عدل وامرأتين أو احدهما مع يمين 
المشهود له ٠‏ وخبار آدعاه المشترى ونازعه 
البائم لأيلولته للمال واجارة كأن يقول 
المستأجر أجرنى بكذا ٠‏ أو لمدة كذا أو نحو 
فلك وخالقته الاخسر ا والديون والاقزان :بها 
والاجارة والشفمة وقتكل الخطا واثبات , 
التوارث ٠‏ 


لمرتبة الرابعسة : ما لايطلع عليه الرجال. 
ولا يظهر لهم ٠‏ ونصاب القسهادة فيه امرأثان 

عدلتان كولادة شهذتا بها ولو لم يحضر 
شخص اللمولود ٠‏ وعيب فرج واستهلال المولود 
أو عدمه وكذا ذكورته أو أنوثته ٠‏ 


كن ْ اشهاد 


ويترتب على ذلك الارث وعدمه وحيض 


وأما الحرة فالقول قولما فيه لأنها 
مصدقة فيه وهناك ما يقيل فيه رجل 
واحد يؤدى علما وخيرة كالطبيب والقائف 
والترجمان ٠٠‏ وما تقبل فيه امرأة واحدة 
كعيوب الأمة التى لا يطلع عليما الرجال 
اذا كانت حاضرة وثبوت الرضاع ٠‏ 


تفصيل وخلاف فيما تقبل فيه ٠‏ وما لا قبل 
وبيشروط وأوضاع خاصة(١) ٠.‏ 


مذهب الشافهية : 


قال الشافعية : يشترط للزنا أرنعمة من 
الرجال لقول الله تعالى « واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 


منكم 17 6 > 


0 2 والذين برمون ا و 5 
ختلدة 6ه ٠‏ 


. 0 2 0 جساءوا عليه بأربعمة©) 


)١(‏ حاشية حون حة ضص1850 ومابعدها 
والشرح الكبير فى كتاب الطمْعة السسابقة . 

5 الآية. رقم من سورة النساء . 

(9) الآية رقم 64 من سورة النور . 

(؟) الآية رقم ١‏ من سسؤرة النور . 


شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولكك 
عند الله هم الكاذيون © ٠‏ 


فان هذه الآيسات ظاهرة فى أنه لا بثبت 


ولا تقبل فيه مسهادة التساء مطاقنا 


ويلحق بالزنا فى ذلك اللواط واتيان 
البهيمة والميقة لابد فى اتيانها من شسهادة أربعة 
من الرجتال ولأ عل فزوا تحهاذة التنباء 


أما الاقرار بالزنا ففيه رأيان ٠‏ 
وقدل بثه بشت باثنين ٠‏ 


بالتسبة الحيد والتعزير ه 


أما بالنسبة للحقوق.الأخرى كطلاق علق 
عليها فتثبت بشهادة رجلين لا بشهادة 


ويشسترط للمسال عين أو دين أو منفعة 
وإكل ما تعسسد به المسال هن عقد أو فسسلخ 
مالى كبيع واقسالة ورهن وشفعة وورائسة 
ولكل حق مالى كفيسار ٠‏ وأجصل وجناية 


اشهاد لاه ؟ 


توجب مالا رججيلان.أو رجل وامرأتان لقول 
الله تعالى فى آية الدين « يا أيها الذين 
آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى » الى 
قوله « واسنتشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء ) .. 


بكرا شو نك سنا ابن كان 
ولا متيو هينه المال هن عتوبة لله شمالى 
كحد شرب أو لآدمى كفود وحد قذف 
وما يطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق 
ورجعة واسلام واعسار رجلان ٠‏ لا رجل 
وامرأتان اذ لا تقيل فيه شسهادة النساء 
لقول:الدهري. :و مشت الستسفة من لذن وول 
الله صلى الله عليه وس لم أنه لا تجوز سهادة 
النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق 


ويشترط لما يختص بمعرفته النساء أولا 
يراه الرجال غالبا كيكارة وضدها ٠‏ ورتق 
وقرن وولادة وحيض وعيوب تحت الثياب 
رجلان أو رجل وامزأتان أو أرميع نسوة 
وحدهن للحاجة ٠‏ ولا يحكم يبشاهد وأحد 
الا فى هلال رمضان ( يراجم فى ذلك كله تحفة 
المحتاج وحواشيها ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 
قال الحنايلة ان أقسام المذشهود مه 


نيتنفعة ة 


أجدها : الزنا واللواط فلا يقبل فيهما 
أقل من أربعسة سهداء من الرجال لقوله 
تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستثشهدوا عليهن أريعة منكم 6 + 

وقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 
فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عتد الله 


وقول النبى صلى الله عليه وسام « أربعة 


شهداء والاخد فى ظهرك » ٠‏ 


فان ذلك كله نص وظاهر فى اشتراط أربعة 
طن المضتال لأتونات الرننا وزاللواظ من الزناة . 


وكذا الشهادة على الاقرار بالزنا والاواط 


ْ لايد يها من أربعة رجال يشهدون أنه 


والثانى : دعوى الذقر فلا يبقيل قول من 
عرف بالغنى ٠‏ انه فقير بثلاثة رجال لحديث 
مسسالم « حتى بش.-.هد ثلاثة من ذوى الحجى 
دن قومة لقد أصابت فلا نأافاقة )» ٠.‏ 


بلوالقالك قت الحموة كد القوك والقيون 
وقلع الطريق - فلا تثبت بأقل من رجلين وكذا 
القود » لقول الزهرى « مضت السنة على عهد 
التبى صلى الله عليه وسلم آلا تقبل 
شهادة الننساء فى الحدود 6 ٠‏ 


مه" اأكفسهاد 


والرابع : ما ليس بعقويبة ولا مال ويطلع 
عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والنسب 
والايصاء والتوكيل فى غير المال ٠‏ وهذا 
لا يقيل فيه أقل من رجلين ٠‏ 


والخامس : فى موضحة ونحوها نوع من 
قراعة الراسى وولف كمف ودالاوانة + و نذا 
بقيل فيه طبيب واحد وديطار واحد ان تعذر 
اشهاد آثنين عليه فان لم يتعذر فلايد من 


والنسافن ؟ هال وما يقد مه الال 
كالبيع وأجله وخياره والرهن والمهر والشركة 
والشفعة وجناية الخطأ ٠‏ وهذا يقبل فيه 
رجلان أو رجل وامرأتان لقوله تعالى 
«واستشهدوا شهيدين منرجالكم فان لم يكونا 
رجلينفرجل وامرأتانممن ترضون منالشهداء» 
وسياق الآية يدل على الاختصاص. بالأموال 
والآأجماع ينعقد على ذلك ولا تقيل شفهادة 
أربع نسوة فأكثر مقام رجلين ٠‏ 


والسايع : ما لا يطلع عليه الرجال 
كنوب انبا كتفت القياب والتكازة والعيفى 
والولادة واسستهلال الصبى وجراحة فى 
حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره 
الرجال وهذا تقيبل فيه شهدة امرأة 
واحدة لما روى حذيفة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجاز ثسهادة 
القابلة وحذها ٠‏ 


وروى أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبى 


الرضاع شهادة امرآة واحدة » والأحوط 
أولى لكماله ) يراجسع فى ذلك كله كاف 


مذهب الظلاهرية : 


بقول أبن حزم الظاهرى فى المحلى20 : 
ولا يجوز أن بقدل فى الزنا أقل من أربعة رجال 
عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان 
مسلمتان عدلتان » فيكون ذلك ثلائثة رجال 
وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجلا 
واحدا وست نسوة أو ثمانى نسوة ٠‏ 


' ولايقبل فى سائر الحقوق كلما من الحدود 
والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق 
والرجفجة ٠‏ والأدوان الا رجياتن مسملقان 
عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة 
كذلك ٠٠‏ 


وبقمل فى كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد 


ويقبل فى الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة 
أو رجل واحد عدل 5 


فأما وجسوب قول أربعة من الرجال فى 
الزنا فيتص القرآن ولا خلاف فيه قال 


)١(‏ المجلى لابن حزم الظاهرى ج 1١‏ ص6؟؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشهاد لمركلا 


جلدة 0 


نافيل رجلق يناك العفوق اهنا 
أو رجل وامرأتين فى الديون المؤجلة لأن"الله 
تعالى قال : « يا آيها الذين آمنوا اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه » الى 
أن قال : « واستشهدوا شهبدين من رجالكم 
فسأن لم يكوثا رجلين فرجل وامرأتسان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل احداهما 
فتذكر احداهما الأخرى » ٠‏ 


وقال أيضا : يا أيها النبى اذا طلقتم 


النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. 


واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيسوتين 
ولا يخرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة وتلك 
حدود الله ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 
لا تدرى لعل الله يبحدث بعد ذلك أمرا » 
فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله ٠‏ 


وادغى قوم قبول عدلين من الرجال فق 
سائر الأحكام قياسا على نص الله تعالى 
فى الطلاق والرجعة ٠٠‏ 


واختلفوا فى قبول شهادة النساء منفردات 
قحو عن الا اناوه لوو مم ويا قينا 
عدا الديون المؤجلة ٠‏ 


واختلف القائلون بقبولهن منفردات فى كم 
يقبل منهن .فى ذلك واختلفوا. أيضا فى الشاهد 
ويمين الطالب ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


جساء ف شرح الأزهار30© : واعلم أنه 
يقر ف الؤتسا واقرازه أرمملة رجتال أمنول: 

فلا يقيل فى الشهادة على الزنا ولا على 
الاقرار به أقل من أرمعة رجال » ولا شهادة 
النساءء ولا شهادة الفروع ( أى الشهادة 
على الشهادة ) ٠‏ 


وى حق الله تعالى كحد الشرب ٠‏ ولو 
مشويبا بحق آتدمى كحد القذف والسرقة 
القت وف السياس يمقر تلان امسلان» 
فلا تقيل فيه شهادة النساء ولااشهادة 
الفروع أى الشهادة على الشهادة غالفا 
احترازا من الرضاع وف عورات الشساء 
وما لأ يظم عليه الرجال منهن تقبل فيه 
امرأة عدلة ‏ الحراكر والاماء سواء ل 


وكين كد خفنو لله لجسن ةو اللتنونة 
والقصاص وما ذكر يقبل فيه رجلان أو رجل 
وامرأتان أو شاهد ويمين المدعى سواء فى 
كاج وطاق ارحيي رسال و 


وتام د حن. 40 الطبعة السافة , ْ 


. 5 اجات 


بابب صب ب بيبيبييييببيبيييييييييحبيييييييب يي بي للل ب ب سسللبلبلببب ب | 


ولا يقل شاهد ويمين فى أصل الوقف 
بل لابد من رجلين أصليين ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع 37 : وبشبت الزنفا 
بالاقرار أو البينة ‏ ولابد من تكرار 


وهل بشترط اختلاف مجالس_ه ؟ قولان » 
والأشبه أنه لا يبشترط ٠‏ 


ولا يكفى فى البينة أقل من أربعة رجال 


ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت 


ولا تشمفل شهادة ست نساء ورحجل 
ولا شهادة النساء منفردات ٠‏ 


ولو شهد مادون الأريع لم.: يثبت وحدوا 


٠ةمرفلل‎ 


ولابد فى الشهادة من ذكر المشاهدة 
وتواردهم ععلى الفعل الواحد فى الزمان 
والمكان كو 


)١(‏ المختصر النافع فى فقه الامامية ص ..؟» 
ص 5.* الطبعة السابقة . 


ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم 


دون ذلك عزر ٠‏ 


| ويبشترط ف المقر التكليف والاختيار 


ولو شهد أربع يشت ولو كانوا دون 


ذلك حدوا ٠‏ 


وف اتيان البهائم بثنت بشهادة عدلين 
أو بالاقرار ولو مرة ولا يبثيث دشهادة 


النمساء منفردات ولا منضمات ٠‏ 

ولا تقبل شهادة النساء فى الهلال 
والطلاق وفى قبولها فى الرضاع تردد 
أشبه القبول ٠.‏ 

ولا تقبل ف الحدود وتقيل مع الرجال 
فى الرجم على تفصيل ٠‏ فيقبل فيه وفى 

ولو شهد أربع نساء مع رجلين لا تقبل 
فى الرجم وتقيل فى الجلد ٠‏ 


ولو شسهد ست تسسساء مع رجحل لو 
- ميج 5 


وكذلك لا تقبل شهادة النساء منفردات فى 
ذلك ٠‏ 


وتقبمل فى الجراح والقتتل شهادة 


افسهاد | م 


النساء مع الرجال بأن يشسهد رجل 
واهزاشان. ٠‏ 


وأما لو شهدن منفردات قتصب 
بشهادتهن الدية لا القود ٠‏ 


فى الديون ٠‏ 


ولو انفردن كامرأتين مع اليمين فالأشسيه 


وتقبل شهادتهن منفردات فى العذرة 
وعبوب النسساء الباطنة ٠‏ 


وكذا كل امرأة تقبل شسهادتها فى الربع. 


حتى يكملن أريعا فتقيبل قسهادتهن فى 


والسرفة والمضارية شك كل ورتين بتنهادة 


عدلين ٠‏ 
وتقدم ان شمهادة النساء لا تقيل ف 


شاهدين » لا شاهد وامرأتين ٠‏ 


وفى كفاية الأحكام من ماب الشسهادات : 
تقيل ق عيوب الذنساء والاستهلال 


شهادة امرأتين مسامتين ٠‏ 


مأمونة قبلث شسهادتها فيه ٠‏ 


وى كتاب شرائع الاسلام وتقبل 
شهادة امرأتين مع رجل ف الديون 
والأموال ( يراجع المقتصر2© النافع 
الطبعة الثانية ) ٠‏ وشرائع الأسلام من 
الشهادات وكفاية الأحكام من هذا الموضع ٠‏ 


وف الروضة السهبة29 : يختلف نص اب 


لاد فى عدد اليد لد 0 


0 اللشهود عليهاء٠‏ 


فمنها : ما يثيث بأربعة رجال وهو 


الزنا واللواط لقوله تعالى فى الزنسا 


« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 6 » 


واللواط والسحق كالزنا ٠‏ فأخذ حكمه 
فى ذلك ٠‏ 


ويكفى فى الزنا الموجب للرجم وهو 

١ المختصر النافع فى فقه الامامية ج‎ )1١( 
ص /م؟ ©» ص 5185 »2 ص 5958 الطيعة الثانية‎ 
00 0 0 0 طبع ملسعة وذارة‎ 
: الشهادة‎ 

(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية د 
١‏ ص 16ه؟3 الطبعة السائقة . 


كس اأشسهاد 


الذى يتوفر فيه شرط الاحصان ثلاثة 
رجال وامرأتان ٠‏ 


أما الموجب للجلد وهو الذى يسكون 
الزانى فيه غير محصن فيكفى فيه رجلان 


وأربع نسوةء 


ومنها ما يثبت برجلين خاصة وهو 
الردة والقذف والشرب وحد القذف 
وحد السرقة ٠‏ والسرقة نفسها والجناية 
الأدميين وليس مالا ولا المقتصود منه الال٠‏ 


والجرح والتعديل والعفو عن القصاص 
: بدخلاف الوصية بالمال والنسب والهلال ٠‏ 


ومنها ما يثبت.برجلين أو رجهل 
وامرأتين وشاهد ويمين وهو كل ما كان 
والأموال والجناية لموجية للذية + 


ومنها ماب 
ولو منفردات ٠‏ 


520 والتسحياء 


وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه 
الفمساء اليا ططنة والرضاع والو صية 
تفال + 1 


ومنها ما يثبت بالنساء منضمات الى 
الر ال خاصة وعسو الديون والأموال ٠‏ 


جاء ف شرح النيل200 : وتقهيل الشهادة 
من عدلين حرين بالغين عاقلين أو امرأتين 
كذلك مع عدل ولو وجد عدلان الا فى زنا ٠‏ 


وترد من نساء فى الحدود مطلقا 
الرجم والجلد والتعزير والنكال والحد 
وقطع السارق فلا تقيل مع الرجال كما 
لاتقبل منهن وحدهن ٠‏ 


وقيل ترد منهن فى الزنا رجما أو جلدا 
وتقبل فى غسيره ٠‏ 


وتقبل منهن فيما لا يباشره الرجال 
كرتق وعفل وبكارة وثيوبة وبيان حمل 
وحياة مولود وموته عند ولادته من 
قابلة أمينة فان قولها بحياة المولود 
وموته ونحو ذلك مقيول ان لم تجر 
لشميها او ”إن يعي لد تسيا ونيم - 


لا يباشره الرجال ٠٠‏ فقيل أميئنة وقيل 


أمينتان بمنزلة رجل وقيل أريع ٠‏ كل 


اثنتين بمنزلة رجل ٠‏ 


)١(‏ شرح النيل وثفاء العليل ج " ص مه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


اشسهاد ذه 


شهادة غر المسامين 


تقول القيفية إن القسجتهادة فيينا مسن 
الولايعة لما فيها من الالزام بالحكم » 
لأئنها متى وقعت صحيحة واستوفت 
تراقطيا الشرعيةة تيبل ويينى ليبا 
الجهكم الملزم والواجب النفاذ على المحكوم 
عليه شاء أو أبى ٠‏ 


ولا ولابة لغسير السام على المسلم 
لقول الله تعالى « ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا » ٠‏ 


واذا انعدمت الولاية لا تقبل الشهادة ٠‏ 


وأما أهل الذمة فتقبل شسهادة بعضهم 
على بعسض وان اختظفت مللهم فتقبل شسهادة 
النصرانى على النصرانى وعلى اليهودى ٠‏ 
وشهادة اليهودى على اليهودى وعلى 
النصرانى وشهادة أهل كل دين على 
بحم رط الاكرين جر أن كيدا 
من أهل العدالة فى دينهم لأن الذمى 
من أهل الولاية على نفسه وعلى أولاده 
الصغار فيكون من أهل الشهادة على 
جنسه ٠‏ ولأنه يجتئب ما يعتقده محرما 
فى ذيئه والكذب مهرم ف الأديان كلها 
فيجتنبه ٠‏ ولأن الحاجة ماسة الى قبول 
شهادة بعضهم على بعض صيانة لحقوقهم 
عن الضياع اذ هم يتعاملون مع بعضهم 
فى مواضع لا يحضرزها المسلمون ٠‏ وتوجد 


بينهم من المنازعات ما يحملهم على التقاضى 
للفصل فيها فلو لم تقبل شسهادتهم على 
يعض هم لضاعت حقفوقهم وذهبت أموالهم 
ذهب الناهيين ٠‏ 


وأن تومدتك على تدقيق مصالحهم المشروعة 


ولااتقبسل فنتهادة الحتري السستامن 
على الذمى لأن الذمى دن أهل دار الاسلام 
والمسقافن من اعتتل :دار الحسرت :زاحتاين 
الدار يقطع الولاية فلا تقبل الشهادة ٠‏ 


وتقبل شهادة الذمى علنى المسستامن 
كثسهادة المسلم على الذمى ٠‏ 


وتقبل شسهادة المستأمنين بعضهم على 
بعض اذا كانوا من أهل دار واحدة ٠‏ 


فان كانوا من أهل دارين مختلفين فلا تقيل 


وقد قال الله تعالى «.يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحذكم 
المسوت حين الوصية اثنفان ذوا عدل 


. منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم 


ف الأرض فأصابتكم مصيية الموت ©" » 


وهذه الآية تدل بظاهرها على جواز 
شياذة ف الاين فل الإياتن لق 
الوصية فى السفر اذا لم يوجد من 
المسلمين من يشهد عليها بناء على أن 


اكسن اشهاد 


الضمير فى قوله « منكم » للمؤمنين المخاطبين 
بالآية ‏ وكذا فى قوله « من غيركم » أى 
من غير المؤمنين وهم الكفار ٠‏ فيكون 
العتدى انان ذوا دل من المؤمتين أو 
آخران من غير المؤمنين ٠‏ 


٠ الفقهاء‎ 


الاسلام والمسلمون قلة فى المدينة ٠‏ 


وكان من يسافر منهم وينزل به المسوت 
ويوصى لا يجد من المسامين من يشسهده 
على وصيته فيش ود عليها اثنين من الكفار 
فبسط هذا اللفككم ا الدين وسورة 
الينقرة « يا أبها الذين آمنوا اذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاكتبيوه »© الى 
قوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء » والمرضخى من 
الثشسهداء هم المسلمون العدول ٠‏ 


وقوله من رجالكم : أى من المسلمين 
المخاطبين بالآية ٠‏ فدلت هذه الاية على 
أن الاستشهاد فى الحقوق والمسائل عامة 
يتكون بالمسلمين العدول فى الوصسية 


وغيرها 5 


فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين 
١‏ لسفر ولا فىا لحضر ٠‏ 


واستدك الحنفية بهذه الاية على 
جواز شسهادة غير المسامين بعضهم على 
بعض .لأنها دلت بيظاهرها على جواز 
شهادة غسير المسلمين على المسلمين 
وبمفهومها على جواز شهادة غير المسلمين 


بعضهم على بعض بطريق الأولى ٠‏ 


وقد نسخ حكم ظاهرها على ما ذكرنا 


وذهب بعض ثالث الى أن الآأبة لاتدل 
على جواز شهادة غير المسلمين على 
المسلمين أصلا فى أى حدق ؛ لأن قوله 
« منكم » معناه من قبيلتكم وعشيرتكم 
ومعنى قوله من غيركم ‏ من غير قبيلتكم 


٠ وعشيرتكم‎ 


وليس هذا بشىء ولا يتفق مع ظاهر 
الاآية وسياقها راجع ابن عابدين من 
الذسهادات والبدائع من الشهادات أيضا ٠‏ 
مسحي الحسسادئ' زالز طني ف جه 
الماكدة. 


مذهب المالكية : 


وعتال: الالنكة0 ان تمهادة عدي 
المسلمين لا تقبيل أصلا لا على المسلمين 


١7؟ ص‎ ١ التيصرة لابن فرحون ج‎ )١( 
٠. الطبعة السسابقة‎ 


6 ٠ اشهاد‎ 


ولا على يعض هم اليبعض سواء اتحدت 
مللهم أو || 00 2 


فلا تقبل شصهدة النصرانى على 
النصرانى ولا على غيره من أهل الأديان 
الأخري + وكذلك العكس ٠‏ وذلك لاشتراط 
الاسلام فى الشاهد من غير تفصيل 
بول الله تعالى « واستشهدوا شهيدين 
من رجاا-كم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان مءن ترضون من الشهداء » ٠‏ 
فقال « من رجالكم » والخطاب فى الآبة 
للمؤمنين وقال ( ممن ترضون من الشهداء ) 
والمرضى هو الممسلم ّ 


واشتراط العدالة فيه بقوله مسيحانه 
واشهدوا ذوى عدل منكم والكفر فاقد 
الأمرين ولأن المسام الفاسق لا تقبل 
شهادته شرعا لفقدانه العدالة ٠‏ والكافر 
شر من الفاس.ق وأضل سميلا ٠‏ 


وأما قوله تعالى « يا أيها الذين 
اذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصيية اثتنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم » فقد فسخ 
حكمه بآية الدين « يا أيها الذين آمن. وا 
اذا تدايذتم بدين الى أجل مسمى ‏ اذ قال 
فيها ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضسون من الشهداء ٠‏ 


آمنوا ش-_هادة ددذ 


فجعسل من أوصاف الشاهدين أن يكونا 
من المإمنين ٠‏ وممن يرضاهم المؤمنون ٠‏ 
والكافر ليس كذلك ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


وكذلك يقول الشافعية : ان شهادة غير 
المسلمين لا تقبيل أصلا لا على المسلمين 
ولاأظى عو لطي فسا نيم 1ران 
الشهادة عندهم فيها معنى الولاية لما 
هيهنًا من الألواة بالحكم وبالخالى قيداة 
القول على الغير ٠‏ اذ الحكم يبنى على 
الشهادة وهو نافذ على المحكوم عليه ٠‏ 


ولا ولاية لغير المسلم على الممسلم 
لقول الله تعالى « ولن بجعل الله للكافرين 
على الؤمنين سسبيلا » ولأن المسلم الفاسق 
لا تتبل شهادته شرعا لفقدانه العمدالة 
المشروطة فى الشاهد بالنص « واشهدوا 
ذوى عدل منكم » والكافر شر من الفاسق 
فلا تقل شسهادته أصلا ء 


رقالوا فى آية المائدة « يا أيها الذين 
آمنوا شسهادة بينكم اذا حضر أحدكم 
انوت خدين 'الوضبية اثقيان دوا "غدل 
منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضريتم 
فى الأرض > ان ذلك كان فى ابنتداء 
الاسلام والمسامون قلة بالدينة ثم نسخ 
الحدكم بآية الدين فى سورة البقرة اذ 
نص فيها على قوله « من رجالكم » وقوله 
ممن ترض ون من اك هداء فلا تقبل شهادة 
غير المسلمين بحال2(0) 5 


)١(‏ التحفة وحواشيها ج ١١.‏ ص ١١؟‏ وتفسير 


كم امقسهاد 


مذهب الحنايبلة : 


وقنال: الحنايلة: :: لا تفوز شهادة 
كين افق ولو كانيو اذى شيل الذي 
مطلقا لا على المسلمين ولا على يعضهم 
سواء اتحدت ملتهم أو اختلنفنت ٠‏ 


فلا تقشمل مهاده النصرانى علسى 
نصرائى مثله ولا على أهل الأديان الأخرى 
وكذلك العمكس ؛ لأنه يش ترط فى * 
اللمحاهةان: كو بجنا علا #التمعسوون 
الواردة فى المهاذة هن التكيات والقمينة 
وباتفاق أهل العلم ٠‏ ولأن الاتفاق على 
عدم قول شهادة | الفاامسق 
افقدانه العدالة والكافر شر من الفاسسق 
وهو الى ذلك كله غير مأمون ٠‏ 


وانظفوا تمن :هنذا الم خالة الوسية 
فى السفر ٠‏ 


فآجازوا شهادة أهل الكتاب على 
الوصية فى السفر ممن حضره الموت من 
مسسلم وكاقر عتنسد عدم وجسود مسلم 
يكتسهد على الوضيبية + فتقيال تاسهادتهم 
فى هذه الحسالة فقط ولو لم تسكن لهم ذمسة 
لفول الله تبارك وتعالى « يا أيها 
الذين آمنوا قهادة بينكم اذا حضر 
أحدكم الموت: حين الوصضية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم ىف 
الأرض فأصابتكم مصيبة الموت © فان 
الضصمير ف قوله دم منكم 4 للمؤمنين 


المخاطبين بالآية وكذا فى قوله رمن 


٠ » غيركم‎ 


اكتكون معنن ان التجهادة علتى الوهية 
فى السفر حين الموت « اثنان ذوا عدل 


فدلت الآبة بظاهرها على جواز شسهادة 
غير المسلمين على وصية المسلم فى 
السفر اذا لم بجد من يشهده من المسلمين» 
والآبة محكمة وحكمها باق ٠‏ 


والقول بالنسخ لا دليل عليه والنسخ 
لا بشت بالاحتمال ولا يكون الا عند 
التعارض وعدم امكان الجيممع بين 
الدليلين ٠‏ 


والجمع بين الدليلين اذا أمكن خير من 
الغاء احدهما فتحمل هذه الابة على هذه 
الحالة فقط ‏ وهى حالة ضرورة والضرورة 
لهاحكمها ٠‏ 


وقد قال بذلك ثلاثئة من الصحابة الذين 
دُسهدوا بالتنزيل وعاصروه وهم أبو موسى 
الأشسهرى وعبد الله بن كيس وعبسد الله 


وقضى أبو موسى الأشعرى بذلك فى 
جادثة مماثلة لما نزلت فيه الابة بعد 
وفياة الزسبول عتساى :الله طبه ولام .د 
وقال به كثير من التابعين ومن جساء بعدهم ٠‏ 


اقمهاد 17م ١‏ 


وقال به من الفقهاء الأوزاعى والثورى 


وذهب جماعة الى أن الآية لا دلالة فيها على 
جواز شهادة غير المسلم على المسلم لا فى 
الوصية ولا فى غيرها بناء على أن قوله 
منكم معناه من قبيلتكم وعشيرتكم 
وقوله « من غيركم » معناه من غين القبيلة 
والعشنيرة 


وأيين هنذا الول كئ دولا بممحاعة 
عليه ظاهر الآية وسياقها ٠‏ 


وأجاز ابن تيمية شهادة غير المسلم 


مذهب الظاهرية : 


يقول ابن حزم الظاهرى امام أهل 
الظاهر بالأندلس فى كتابه المحلى ولا يجوز 
أن تقمل شسهادة كافر أصلا لا على كافر 
ولاعلسى مسالم حاشا الوصية فى السفر 
فقطفانه يقبل ف ذلك مسسلمان أو كافران 
من أى دين كانا أو كافر .وكافرتان 'أو أربسع 
كوافر ٠‏ 


ويحلف الكفار ههنا مع شسهادتهم بعد 


)١(‏ كثساف التناع مع منتهى الارادات جح ؟ 
ص ”7 وما بعدها الطبعة السابقة وتفسير 


الطب آية المائدة ج هم ٠‏ 


الصلاة بالله لا نشترى به ثمنا ولو كان 
ذا قربى ولا نكتم شسهادة الله انا اذا أن 


زهان ذآك كنول "الله فكالى ونا ألهنا 
الذين آمنوا ان جاءكم فااسق نبا 
فتبينوا »02 ٠‏ والكافر فاسق فوجب أن 
لا يقبل وقول الله تعالى « يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا حفر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
أو آخران من غيركم ان أنتم ضربكتم 
فى الأرض فأصابتكم مصية الموت 
تحبيسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله ان ارتبتم لا نش ترى به ثمنا ولو كان 
ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن 
الآثمين؟ ء* فوجب أخذ حكم الله تعالى 
كلهء 


وان يستثنى الأخص وهو حكم هذه 
الآية من الأعم وهو حكم آية الدين 
2 با أبها الذين آمنوا اذا تداينكتم بدين 
الى آخل ممتسمى الى قولة : 8 واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء »© ٠‏ 
دون لجسوء الى القسول بالفسخ ليتوصل 
بذلك الى طاعة الجميسه © ٠‏ 


() الآية رقم من سورة الحجرات 58 

(9) الآية رقم ١١‏ من سورة المائدة 

(1) الآية رقم 8 من سورة البكرة ٠‏ 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى جا اص 53 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


يقول الزيدية : ان الشسهادة لا تصح 
من كافر حربى وثنى أو ملحد أو مرتد ولامن 
غير الممسامين مطلقا على مسام اجماعا 
سول الله ممصالى ف ولو تججيلة الله 
للكافرين على الأمنين سبيلا » ٠‏ 


ولقول النبى صلى الله عليه وسلم 
« الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ٠‏ ويقبل 
الذمى على أهل ملته كالمسام على مثله 
بخلاف الحربى لانقطاع أحكامهم فاشبه 


ولا تقبل على مسام اجماعا ولو على 
الله عليه وسام لا تقبل شسهادة ملة على 


ملة الا ملة الاسلام فانها تجوز على . 


الحلل كلها)»ء. 


مذهب الامامية : 


وف مذهب الشسنيعة الجمفرية2؟ : جاء 

فى المختصر النافع من كتتاب الشهادات 
ق الكلام على صفات الشاهد وَالشروط 
التنى تعتبر فيه لصحة الشهادة ٠‏ 


القالت« الأسكاك قاذ هنيل قندهادة قز 


)١(‏ المختصر النافع حصس 585 من كتساب 
الشهادات الطبعة الثانية .. 2 


كنا اشهاد 


المؤّمن وتقمهل شهادة الذمى ف الوصية 


وف اعتبار الغربة تردد ٠‏ 


وتقبل شصهادة المؤمن على أهل الملل 


ولا تقفل شهادة أحدهم على المسلم 


و 


بالجواز ضعيفة ٠‏ 


والأشبه المنم. 


. وف شرائع الاسلام ان شسهادة غير 
المسلم تقبل على المسلم وغيره فى الوصية. 
مع عدم حضور عدول المسلمين 
ولايشسترط كون المسلم ف غربة ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


وفى مذهب الاباضية : جاء فى شرح””" 
النيل : والاجماع على عدم قبول شهادة 
الكفار على المسلمين ٠‏ 


/ 
(؟) شرح النيل وشقاء العليل ج 5 ص 6ه 
الي حنئ: ...4 الطبعة: السايفة .. 


اقتنواة هد :مدل 8 
سس سج ب يبب ا ا ا 0 ل ا اد ليد 


وتجوز شبهادة مشرك على مشرك من 
ملته ٠‏ 


وتقبل من كتابى على مثله فى ملته ٠‏ فتقبل 
شهادة تصرانى على نصرائى مثله وشهادة 
بهودى على يهودى مثله .. 


وترد من ذى ملة على اخرى فوقها أو 
دونها فلا تقبل شهادة نصرانى على 
يهودى ولا شهادة يهودى على مجوسى ٠‏ 


واجاز بعضهم شهادة اعلاهم على من 
دونه كنص انى أو بهودى على مجوسى ٠‏ 


م 


واستعمالاتها عندهم : 


اسفل الثىء ٠‏ 


وبذكر الأصوليون أن معناه ف اللعة ما 
بدتنى عليه غيره 6 وذلك تعم الامتناء الحسى 
والعقلى » أو يستند تحقق الشىء اليه » أو 
منشأً الشيء ٠‏ 


وأما اسبتعمال الاصولدين والفقهاء لها 
فانه لا يبعد عن المعنى اللغوى » فهم 
يطلقونها ويريدون بها تارة الدليل » كقولهم 
احدئل هينه المجألة الككات والسنة أى 
دليلها ومنه أصول الفقه أى أدلته ٠‏ 


وتارة الرجحان ؛ كقولهم » الأصبل فى 


. الكلام الحقيقة أى الراجح هو الحقيقة 


وتارة القاعدة المستمرة كقولهم اباحة 


المبتة للمضطر على خلاف الأصل ٠‏ 


وتارة الصورة المقيس عليها على اختلاف 
مذكور ف القياس فى تفسير الأصل"؟ ٠‏ 


وقد زاد الشوكانى ف كتابه ارشاد 
الفضولن5© علتى المسنانى المتستار ليها 


)١(‏ التقرير والتحبيز لابن أمير الحاجوبهامشه 
شرح الاسسنوى البيضاوى اج ١‏ ص ١‏ © ص لا 
الطبعة السابقة ٠‏ 


() اركساد الفحول الى تحقيق الحسق 
من علم الأمصسول للامام المجتهسد المسلاية 
الربائى قاضى قضاة التطبسر اليمانى محمد بن 
على٠بن‏ محمد الشوكائى وبهامشه شرح 
العلامة الشهر الشيخ أحمد بن قاسم العبادى 
الشافعى على شرح الامام الشيخ جلال الدين 
محمد أحمد المحلى الشافعى على الوركانى فى 
الاصول لامام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى ص ” طبع مطبعة ومكتبة محمد على 
صبيح وأولاده بمصر ٠‏ 


(م 6؟ ل موسوعة المفقه الاسلامى ج 11 ) 


نل اصل 


لهذا اللفظ « المستصحب » وقال : أن أوفق 
هذه المعانى فى أصول الفقه هو الدليل ٠‏ 


وكتر :اعمال القعيداء ليتذى الكلة 
دن الذليل 5 : 


معن العتدر ان هذا ارون النحة عا 


أحيانا بمعنى القاعدة الكلية » كقولهم 
« الأصل ف المنافع الاباحة » ٠‏ 


وقول بعضهم الأصل ف الشروط المقترنة 
بالعقد الاباحة . 


وقول بعضهم : ان الخ كل قنها العظر + 

ويرد فى بعض عبارات الأصوليين كلمة 
استصحاب الأصل ٠‏ على أنه من الأدلة 
الشرعيةء ش 


الحكم السابق الذى لم يطرأ ما يقتفى 
تغييره ٠‏ 

وأشهر مواضع استعمال كلمة أصل 
فى كتب الفقه موضعان ٠‏ 


ْ الوسجع الأول : النفقة عند الكلام عن 
نفقة الأصول والفروع » وما يجب 
للأصول على الفروع والعكس وبيان ذلك 
فى مصطلح نفقه *٠‏ 


الموضع الثغانى . الارث 4 وذلك 


' عند الكلام عن العصبات فانوم يذكرون على 
رأسها الأصول ويراد بها الأب وان علا » 


الكلام فى باب الارث عند تقسيم التركه » 
وبيان مخارج السهام ٠‏ 


أصول الفقه : 


وافمتانتها الي كلفة فيه علي تماق العك 
المعروف بعلم أصول الفقه ٠‏ 


وقد عرفه الأصوليون بعدة تعريفات 


التطل القتسانين 


يقول الأسنوى عند الكلام على أركان 
القياس27 : اذا ثبت الحكم لتعورة اويك 
مشترك 06 وبين غيرها تسمى الأولى 
أمنيلا +:والسانية عوفا]" و القحم قعل 
وجامها ٠‏ ا 


وجعل المتكلمون دليل الحكم فى الأصل . 
أصلا 9 ش 


)١(‏ أنظر كتاب التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج على تحرير الكمال بن الهمام ويهامشسه 
الأسنوى للبيضاوى جح ” ص © طبع المطبعة 
الكبرىالامرية ببولاق مصرالمحمية سئة 151؟اهم 
الطبعة الأولى . 


اصنل.ت 


وخبل الأنام بت الرازى “الحكم ف الأول 
أصلا » والعلة فرعا » لأنه اظهار مستند 
الى هذا الحكم » وف الثشانية بالعكس ؛ 
لأن الحكم فيها مبنى عليها ٠‏ 


من الأصل”27© والفرع أخذا من كلام 
اقارن فى المنهاج : ان للأصل خمسة 


فروطا: 
اكول تحوع كيح 


والثانى كون ذلك الحكم ثابقا بدليل 
من الكتاب أو المسنة أو باجماع الأمة ٠‏ 


والثالث أن لا يكون الذليل الدال على 
حبكم الأصل متناو لا للفرع ٠.‏ 


والرابع أن يكون حكم الأصل 
ا 


'والخامس أن لا يكون حكم الأصل 
متأخرا عن حكم.الفرع اذا لم يكن لحكم 
الفرع دليل سوى القياس ٠‏ 


وقد فضصسل الأمسنوى وغيره هذه 

للق 777 السابق شرح الامام جمال الدين 
الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح منهاج 
الوصول الى عام الأصول للقاضى البيضاوى ج؟ 
ص كملا » ص ١.5‏ المطبعة الكبرى 
ولاق مصر المحمية بسنة ١81١5‏ مم الطيعة 
الآولى . 


1/١ 


الشروط وبينوا أدلتها وموضع ذلك مصطلح 
قياس ٠‏ 


٠ 
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الأصم لغة وأصطلاحا : 


جاء ف ( القاموس المحيط ) مادة (صمم) : 
الصمم محركة » انس داد ‏ الأذن وثقل 


جمعه صم وصمان ٠‏ 


وقد استعمله الفقهاء ف المعنى اللغوى 
المبين » وبينوا ما يتعلق به من أحكام من 


هده الناحيية »+ 


حكم سجدة التلاوة عند الاصم 
مذهب الحنفية : 


تجب سجدة التلاوة على التالى الأصم » 
تلاوته9؟© ٠‏ 


(0) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
ج ١‏ ص /١!7‏ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية سننة ه؟"١!‏ ه2. 


فق [ْ اكم 


كاين علج" اذا كاق “مأنوما سنا 
فى الصلاة ٠‏ 


مذهب الماألكية : 


تسن على القارىء مطلقا » فيتفاول 
لفق 
الأصم ٠‏ 


والى هذا ذهب الشافعية9 ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


تسن ستحدة التلاوة للقارىء ولو 


كان أصم”) » ويلزم مأموما متابعة امامه # 


ف سجدة التلاوة د ف صسلاة جهر أن 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للعالم العلامة ش.مس الدين الشيخ محمد عرفه 
الدسوقى على الشرح الكبير لابى البركات سيدى 
أحمد الدردير وبهالئسة الشرح٠‏ الدكور مع 
عليش جح ١‏ ص 7.7 طبع مطبعة دآر أحيساء 
الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى 
وشركاه بمصر سسئنة 5١؟١‏ ه . 

(؟) نهساية المحتاج الى شرح المنهاج لثسمسس 
الدين »جمد بن ابن المباس الرملى القسمسم. 
بالشافعى الضفو فى كتاب مم القسبراملسى عليه 
وبهامشسة المغربى +1 مر مطبعة شركة 
مكتبة يطبي مصطفى : البابى " لحلبى وشركاه 
ع 

0( كشاف اللتناع عن امتن 5 للعلامة 
شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 154؟ طبع 


الشرفية بمصر سينة 1811 ه الطبعة الاولي ٠‏ 


المطيعة العامرة. 


قراءة الامام » والا فهى فى حده كصلاة 


التسكي م 
وصرح فى شرحى الاقناع والمنتهى بازوم 

المتابعة فى الصلاة الجهرية » ولو كان 

هناك مانغ من الماع كبعد وطرن© ٠‏ 


مذهب الامامية : 
وان كان أصم » وعلى المسستمع ١ ٠‏ 


القارىء دون قصد منه ففى وجوب 
السسجدة عليه خلاف ٠‏ 


وليس على غير هؤلاء الثلاثة سجود (0 ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


لزم نتجدة' القلاؤة القتارئ؟ فقط ولو 
كان أصم لا غيره » ولو ف المجلس ٠‏ 


ا ا ظ 
0( غاية المنتهى فىالجمع بينالاقناع والمنتهى 
ص اا 8 


العلامة للسيد خية بن محيد بن الحسد 
العاملئ المجاور بالنجف 1 - 7 ص 16 
قل تر . 


0 برفض 


واختاف فيمن رآهم يس جدون ولم 
يسمعها لنوم أو غيره27 ٠‏ 


حضور الأصم خطبة الجمعة 
مذهب الحنفية: 


لو كانت الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة ‏ 
بعضهم أو كلهم - صما » وحضروا الخطية 
اذ الشرط أن بحضرها جماعة تنعقد 
الجمعة بهم ولو لم يسمعوا شيئا منها : لصمم 


0 


ع 


أو نوم أو يعد 


مذهب المالكية : 


لا يشترط فى الجماعة التى تنعقد بهم الجمعة. 


)0( نار كناشرج النيل وشفاء العايل محمد 
ات الامتياز محمد بن يوسف 
البمارونى وكركاه بمصر سئة 119"! ه. 

0 حاشية ابن عابدين على ادن المختار 


0 2 ص ,ا الليفة السابقة وانظر كتاب 
ابن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعروف 
بابن الهيام الحنفى وبهامشة شرح العناية عاى 
الهداية للامام أكمل الدين محمد بن محمود 
البايمرتى افاي المولى الملحقق سعد الله بن 
عيسى المفتى الشهير يسعدى جلبى ويسعدى 
ا على شرح العناية المذكور وعلى الهداية 
شرح بداية المندى تأليف فسخ الاسلام بر هان 
ِ المطيعة الكبرى الأميرية نبولاق 
.اه الطبعة الثانية ٠‏ 


بخن العية 


سماعهم الخطبة » بل الشرط حضورهم من أول 
الخطبة ولو كانوا صما9») ٠‏ 


يشترط فانعقاد الجمعة سماعمن تنعقد بهم 


فلو كان من لم يسمع الخطبة لصمم أو اغماء 
أو بعد فى المكان لم تصح الخطبة©» ..٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


يشنترط فى اقامة الجمعة سماع الخطبة ولو 
من وأحد ممن تنعقد بهم صلاتهما ٠‏ 


فلو كان الكل عدا الامام صما لم تنعقد ٠‏ 


ولو كان غير الأصم منهم لم يسمع الخطبة 
لبعده لم تنعقد أيضا 20 ٠‏ 

9( اذئر كتاب دلة لش السمالك لأف رب 
المسالك للامام م العالم الشميخ أحمد المماوى على 
الشرح الع للقطب الشهير سيدى أحميد 
اندردير وبهامثه القطب الشهير سسيدى أحمد 
الدردير جد ١‏ ص ١59‏ طبسع المطيعة والمكتة 
ا.تجارية الكترى: يسيس مديحة , ه" ١!‏ هه . 

(؟) نهاية المحتاج الى ى شرح المنهاج الشنمس 

الدين الرملى الشهير بالشسافعى الصغير 2 كتاب 
مع حاشسية الث.براملسى عليه وبهامشه المغربى 
ج ١‏ ص 1168 طبع مطبعة مصطفى اليابى 
الحليى وثركاه بمصر سسنة لزه؟١!‏ ه . 
(ه) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
أل“ يخمنصور دنادريس الحثيلئ وبهامشه شرح 
منتهى الارادات للشيخ منصور بزيونسس البهوتى 
جح ١‏ ص 85؟ طبع المطبعة الشرفية بمصر ككنة 
6 هالطبعة الأولى . 


لام 1 | 00 اين 


مذهب الزيدية 


قرش | لفو م الاستماع لا السماع » اذ لم 
والانضاتبدليل أجزاء الحضور من الأصه © 


. مذهب الامامية : 


: المدد قصناعدا كما هو الممهود فى الأعصار 


وف نجامع المقاصد والمعزية : لو فلخ مانع من 
صمم أو صوث رمح أو ماء » فالظاهر الاجتزاء» 
ولا يجب أن يجهد نفسه ٠‏ 


وقد تبعا ف ذلك المصنف فى التذكرة ونهاية 
الأحكام حيث قال : لو رفع الصموت بقدر 
الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا59) ٠‏ 


لمم 


)01( التحيين الزخار 0 لمذاهب علماء 
طبع مطبعة الس عادة بيصر كنة 136 همه 
وسنة 1164 م الطبعة الاولى . 
اي ع يا اي 
العاملى المحاور بالتنحف الأشرف الضروى 5< ؟ 
ص ١١1‏ طبع مطبعة القاهرة . 


حكم تكلمه حيث يجب الانصات 
أثناء قراءة القرآن أو أثناء الخطبة 


مذهب الحنفية: 


للقوم أن يتكلهوا ا 


فان كان ( المصلى ) بحيث لا يسمع الخطبة 
فظاهر الجواب أنه بسكت » لأن المأمور به 
شيكئان 8 الاستماع والائه نات ١ه‏ 


فمن قرب من الإمام فقد قدر عليهما ٠‏ 


ومن بعد عنه » فقد قدر على أحدهما وهو 
الانصات » فيأتى بما قدر عليه ٠‏ 


والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات©) 


مذهب المالكية : 

نقل ابن رآشد ىف شرح مختصر ابن الحاجب 
فى صلاة الجمعة : أنه يجب الانصات وان لم 
0 و 


وف فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة 


9) انظلر كتاب المبسسوط لشمسنى الدين 
االسرخسى ج كدص 8" طبع مطبعة السعادة 
يمصر سسنة 1 همه الطيعة الآأولى طيبع محند 
امن على اسايق : 


أحنم يكذا 


فى موضع لا يسمع فيه قراءة الامام » وخاف 


وقال البرزلىعقيب نقله مسألة ابنقداحهذه 
ما نصه ( هذا استحسان وهو جار على مذهب 


وعلى المشهور : 5 فى 3 هذ |00 97 


وحرم كلام من الجالسين بالمسجد فى جال 
خطبتيه لا قباهما ولو جلس على المنبر الجاسة 
الأولى » ودينهما فى الجلسة الثانية ولو لم يسمع 
الخطبة لبعده أو صممه 9 ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


يكره الكلام لخبر مسلم : « اذا قلت لصاحبك 


نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة 
والذكر ؟" | 


ويسن الانصات لقوله تعالى ( وآأذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) ورد فى الخطبة 
كما ذكره كثير من المفسرين بل أكثرهم وسميت 


(1). مواهب الجليل شرح مختصر سيدى أبى 
الضياء خليل بهامشسة التاج الاكليل المواق فى 
كتاب حي ١‏ ص 5١ه‏ الطبعة السابقة . 

9) انظر كتاب بلفة السالك لاقرب 
المسالك للامام العلامة الشنيخ أحمد المصاوى 
على الشرح الصغير للقطب الشهير سيدى أحمد 
الدردير وبهامشة القطب الشهير لسيدى أحمد 
الدردير ج ١‏ ص,.١/,١‏ طيبع المطبعة والمكتبة 
التجارية الكبرى بمصر سسنة .؟؟١!‏ ها . 


الأولئ . 


السكوتءوالاستماع شغل السمع بالسماع © 


مذهب الحنابلة : 
للمنصت الذى لا يسمع من الحظ ما للسامع ٠‏ 


وقال القاضى أبو يعلى : يجب الانصات 
على السامع ويستحب ان لا يسمع » لأن 
الانصات انما وجب لأجل الاستماع » والأول 
أولى لعموم النصوص ٠‏ 


وللبعيد أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن 
ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم » 


ولايرفع صوته”؛» ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى لابن حزم : فرض على 
أن لا يتكلم مدة خطبة الامام بشىء اليبتة 
الا التسليم أن دخل حينكذ ٠٠‏ 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج 
لشمس الدين بن شهاب الدين الرملى وجاشسية 
الشبراملسى عليه ج ؟ ص 8.؟ الطبعة السابقة. . 

(؟) المغنى لشيخ الاسلام موفق الدين أبى 
محمد عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة على. 
مختصر أبى القاسم عمر بن الحسسين بن عبداتته 
ابن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن 
عبد الرحمن بن الشيخ الأمام أبى عمر محمد.بين 
أحمد بن قدامة المقدسى ج ؟ اص 18؟ طينم 
مطبعة المثار بهضر سنة 1١*6١‏ ه الطبعة 


ومن تكلم بغير السسلام والرذ وتشميث 
العاطس ذاكرا عالما بالنهى فلا :جمعة له0© ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


. يحرم الكلام حال الخطية لقوله صلى 
الله عليه وسام أن تكلم9؟ : « لا جمعة 
لك » وهذا باطلاقة يشمل الأصم ٠‏ 


مذهب الامامية : 
بيجب الاستماع على القريب السامع 0 


الاستماع أثناء الخطية » بل فى 00 3 


وان شاء! قرءا » وأن : شاءا ذكرا”" ٠‏ 


) المحلى لابن حزم الظاهمرى ج ه ص 5١‏ 
3 ادارة الطباعة اللديرية سئة 0 


(؟) انظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن بن المرتضى جد 
ص ١7‏ طبع مطبعة لي عادة بمصر د ع 
١4‏ م الطبعة الأولى . 


(9) مفتاح الكرامية شرحتقواعد العلامة للسيد 
محمد بن محمد بن الحسينى العاملى المجاور 
بالنجف الأشرف جلا ص ١١7”‏ طبع مطبعةالقاهرة 
بالمطعة الزعوية سئنة 1917 م يوضر + 


مذهب الأاباضية : 


ومن فخل المسحد عند الخطية فلا يركع» 
ولزمه الانصات لها » ولو كان لا يسمع لنحو 
بعد أو صمم أو ريح ٠‏ 


وقيل لا يلزمه ان كان لا:يسمع ©) 


وأجاز أبو الموثر ان كان لا يسمع أن يقرأ فى 


وف موضع آخر : قيل الانصات واجب 
ولو ممن لا يسمع لبعد أو صمم9©» 


شهادة الاأصم 


يشترط فى تحمل الشهادة السماع من الخصم 
لأن الشهادة تقع له » ولا يعرف كونه خصما 
بعضاء٠‏ 


() أنظر كتاب شرح النيل وشصفاء اتعليل 
محمد بن يوسف أطفيس ج ١‏ ص ؟١ه‏ طبع 
مطبعة محمد بن يوسسف الباروئنى وشركاهة بمصر 
شلئة 1567 م 

)ه المرجع السسائق لدمد بن يوسف أطفيش 
ج ١‏ ص 21# الطبعة السابقة وانظر كتاب 
الايضاح تآليف العالم العلامة الشيخ عامر بن 
على الش.ماخى مطبعة دار الدعوة » الطبعة 
الآولى سنة 7 18 ه الا5ا م مع حاشيته ج ١‏ 
ص 1535 . 


اك لفقا 


التمييز بالسمع والبصر بين المدعى والمدعى 
عليه فلا تقبل مسهادة الأصم7© 


مذهب المالكية : 


يفرق المالكية بين الشهادة على الأقوال 
والشهادة على الأفعال : فالعدل تقيل 
شهادته » وان كان أعمى فى القول أو كان أصم 
فى الفعل كالضرب والأكل والأخذ والاعطاء » 
واحترز بذلك عن المسموعات لا عن المشمومات 
والملموسات والمطعومات فانها اتفاق ٠‏ وأما 
ش الأعمىالأصمفلا تجور شهادته ولا معاملته9» 


ان كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح 
والطلاق والاقرار لم يجز التحمل فيها الا بسماع 
القول ومشاهدة القائل » فلا يتحمل الأصم هذه 


)١(‏ الدر المختار شرح تنويرالأبصار على رد 
المحتار للشيح محمد مين الشهير بابن عابدين 
الكيرى الاميرية ببولاق مصرا محمية سنة 01 
للامام العالم الشميخ أحميد الصاوى على ااشرح 
الصغير للقطب. الشهير سسيدى أحمد ا 
وبهامشة. التطب الشهير سيدى أحمد الدردير ج 
أ ص ١51‏ طيبع المطيعة والمكتبة التجارية 
الكبرى يمصر سنة 1 هر 


الشهادة لأنه لا يحصل العلم بذلك الا بالسماع 
ااا 0 


وتقبل شهادته فى الأفعال لحصول العام فيها 
بالمشاهدة والأقوال كعقد وفسخ يشترط ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


تجوز شهادة الأصم ف المرئيات لأنه فيها 
كغيره أ 


وتجوز شهادة الأصم يما سمعه قبل صممه » 
لأنه فى ذلك كمن ليس به صمم”*» 


ومن شسهد بحق عند حاكم ثم عمى أو خرس 


أو صم أو جن أو مات ام يمنع الحكم بشهادته 
ان كان عدلا0©» ٠‏ 


(؟) أنظر كتاب المهذب لآبى اسحاق على بن 
ابراهيم الفيروزابادى الشيرازى ج ؟ ص 5؟؟ 
كتاب الشمهادات طبع مطبعة دار احياء الكتب 
العربية لاصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه 
بمصر ويهامشسة النظم المستعذب فى شرح غريب 
المهذب . 

(1) كشساف القناع عن متن الاقناع للعلامة 
اأشيخ منصور بن ادريس الحنيلى وبهامشة 
شرح الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى 
ج .ص .75 طبع المطبعة العامرة الشرفنية 
بميصر سسئة ١755‏ ه الطبعة الأولى . 
يوني البهوتى ج 6 ص 9؟7 المابعة السابقة 
ار ا ا كم 
أبى القاسم عمر بن الحسين بن عيد الله بن 
احمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن المقنع 
لشيخ العام اكبسيين الدين أبى الفرج 
أحمد بن تدامة المتدسى دجا ص 00070 4 ص 1ه 1 )» 
ص 1١1٠١‏ طبع مطيعة المخار بممصر سسنة أه؟أامه 
الطبعة الأولى . 


1 ا 


مذهب الامامية : 


تقبل شسهادة الأصم فب يم ما يكفى فيه الرؤية 
00 والزنا والاواط » لانتفاء الحاجة الى 


السمع.ق الفعل20 ٠‏ 


قر أءة الأصم ف صلاته 


مذهب الحنئفية : 

١‏ لي 
الصلاة خروج صوت يصل الى أذن المصلى ولو 
حكما » كما لو كان هناك مانع من صمم أو جلبة 


وق تعرف تفصيل ذلك عند الحنفية وغيرهم . 


يرجع الى مصطلح قراءة20 ٠‏ 


مهو ع الأصم 


)١(‏ أنظر كتاب الروضبة البهية شرح اللمعة 
الدمشضقية للشهيد السسيد زين الدين الجبعى 
العاملى ج ١‏ ص 156 طبع مطيعة دار الكتاب 
العربى بمصر سئة 19974 ه . 

(9) الدر المختار شرح تنوير الأبصار على رد 
المحتار للشيخ محمد أمين الشهير باين عابدين 
اج ١‏ اص 1358.») ص 5959 باب شروط الصلاة 
الطبعة الثالئة ملت المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر المحمية“سنة ه؟"ا١‏ ه . 


أن الأصم لا يصح توليته القضاء » ويجب عزل 
القاخى اذا طرأ الصمم عليه9© ٠‏ 


القضاء عند هم وعءعند الزيدية0) ٠‏ 


أمامة الأصم و اقتداؤه 


مذهب الماألكية : 


يرى المالكية أن الأصم لا ينبغى أن يكون 
اماما راتبا لأنه قد يسهو فيسبح له فلا يسمع 
فيكون ذلك سيبا لافساد الصلاة”» ولا يجوز 


اج كٍِ ص 5 الطبعة السابقة 0 الك 


لأقرب المسسالك للامام العالم الشسيخ أحمد 
الصاوى على الشرح المصغير للقطب الشهير 
سيدى أحمد الدردير ويهامشه القطبٌ الشهير 
لسيدى أحمد الدردير ج ؟ ص 5.56 فى باب 
احكام القضاء طبع المطبعة والمكتبة التجارية 
الكبرى بمصر سلنة ١*9.‏ ه »2 وانظر كتاب 
مواهب الجليل شرح مختصر سيدى ابى الضياء 
خليل وبهامشه التاج والاكليل لأمواق فى كتاب 

مطبعة السنعادة دمصر سنة "| ه 
الطلبعة الأولى ج 1 ص 5 والطاحن كباب 
الدين الرملى وخاضية الشبراملسئ عليه <> 1 
مطبعة ميطف الناين. الحلبى وشركاه بمصر سسئة 


لاه؟٠١‏ ه » وانظر كتاب المغنى لابن قدامة ( 


المقدسى على متن المقنع للخرقى والشبرح الكبير 
عليه ج 4 ض .؟ الطبعة السابقة . 

(4) انظر كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الامصار لأحمد بن يحيى المرتضى ج ه ص 
1١‏ طبع مطربعة السعادة بمصر سننة ١5/7‏ ها 
وسنة 115 م الطبعة الاولى . 

9 انظر كتاب مواهب الجليل 3 

ج ؟ ص 17 الطبعة .السابقة . 


آن :يكون مأموما وحده لأنه لا يهتدى الى أفعال 
الامام فان كان معه مأموم آخر جاز لأنه 
ينبهه الى أفعال الامام 290 ٠‏ 


قالوا فى امامة الأصم : تجوز امامة الأصم 
مع وجود السميع”» ٠‏ 


وقالوا فى اقتشداء الأصم : يشسترط علم 
المأموم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعتة 
بأن كان يراه أو برى بعض صف من اقتدين به 
أو واحدا منهم وان لم يكن ى صف » أو 
يسمعه أو يسمع مبلغا ثقة وان لم يكن مصليا 


0 


فلو جهل المأموم أفعال امامه الظاهرة 
كالركوع والسجود تصح صلاته » فيقضى 
لتعذر المتابعة حننكذ9» ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


تصح امامة الأصم » لأنه لا يخل بشىء من 
ج ؟ ص |١7‏ الطبعة السابقة . 


0 ا كتاب ب نهاية المحتاج الى 5 


الششيرا لسو 
السابقة . 

(5) المرجع السابق لابن. شبهاب الدين الرملى 
وحاشية الشيراملسى عليه ج ؟ ص ١19١‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


اخ 


"1/4 


أفعال الصلاة ولا شروطها فأشبه الأعمى 4 فان 


وقال بعض أصحابهم : : لا تصح امامته 6 
ألأنه اذا سها لا يمكن تنديهه بتسبيح ولا اشارة 

والأولى صحتها » فانه لا يمنع من صحة 
الصلاة احتمال عارض لا بتيقن وجوده كالمجنون 
حال أفاقته99» ٠‏ 


اذا كان الأصم قادرا على النطق فالحكم 
فى ايجابه هو الحكم فى ايجاب الناطق غير 
الأصم » أى أنه ينشىء عقده بالايعياب 
بعبيارته أو بكتابته ان كان قادرا على 
الكتابية الدالة على كل منهما سواء كان 
عقدا ينشأً بالارادة المنفزدة كالوقف أم عقدا. 
ينشأً من جائبين بالايجاب والقبول كالبيع ٠‏ 


أما اذا كان غير قادر على النطق بأن كان 
أصم أبكم فايجابه فى عقوده يكون باشمارته . 
المفهمة المعهودة » حكمه فى ذلك حكم الأخرس 
ذلك ما يتعلق بايجابه ٠‏ 


اتصال علمه بالقبول : 


يتصل علمه بالقبول ان كان باشارة برؤيته 
(5) المفنى لابن 0 القدسي علىمتن الع 
الأول . 


05 ٠ 1 


لها اذا كان يصيرًا فان كان يكتابة 
فبقراءته أياها اذا كان يعرف القراءة ٠‏ 


فان كان أعمى فلا سبيل الى التعامل معه 
شخصيا ٠‏ ' 

اذا كان الموجب قبول الأصم اذا كان الأصم 
هومن وجه اليه الايجاب فيجب أن يعلم 
مضمون الايجاب الموجه اليه برؤيته اشارة 
الموجب أو مقراءته كتابته ٠‏ 


فان كان الأعمى فلا سبيل الى علمه بمدلول 


هذا هو رأى الفقهاء جميعا ٠‏ 


وجملة القول أن العقود التى تنشا من جانبين 
لا تتم الا بارتباط الايجاب والقبول ٠‏ 


وذلك ما نص عليه صاحب الفتح الكمالٍ 
ابن الهمام ف:أول كتاب البيع عند الكلام على 
نشأة البيع وما دل عليه عند كلامه فى انثشاء 
عد الزواج ٠‏ 


قو ما بوك قاجااك فتهية اذا 
الأخرى عند كلامهم على العقود ووجوب 
انشائها على الارتباط بين العاقدين » بناء 
على التوافق بين القبول والايجاب » وعلم كل 
من الطرفين مضمون كلام الآخر فيها ٠‏ 


وهذا ما يتفق ممّ ما جاء فى حاشية العدوى 
على الخرشى اذ جاء فيها : ان حقيقة البيع 


.توجد بسبب ما يدل على الرضا من الماقد 


من لفظ أو اشارة أخرس غير أعمى وه 


وما جاء فى الذخيرة أنه اذا كان العاقد أخرس 
أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الاشارة 


1 


7 


غير أنه يلاحظ ما استجد الآن من امكان 
تعليم الأعمى القراءة والكثتابة نواسطة الحروف 
المجسمة وبذلك يمكن التعامل مع الأصم بهذه 


أصول القفمه 


تعدويت افنطول: اللسضة حا 
الأصلى الاضافق ٠‏ 


من هذا المركب الاضافى « أصول الفقه» 


أسم لما.ببتئى عليه غيره » سواء كان ذلك 


اتقلييق حاب الكزقن للمحقق الفاضل 
تدع الى فيد الله كيد الخرقى على مختهير 
خليل للامام أبى الضياء سيدى خليل للعلامة 
الشيخ العدوى ج هم ص ٠‏ الطبعة الثانية 
طبعالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مس المحيية 
سنة /ا71؟1 ه . 


أصول الفقه 5 ١‏ 


حسيا كالأساس الذى يشسيد عليه البناء » 


الكلية التى يبتئى عليها الأحكام الجزئية ٠‏ 


":ؤآما كلفة فيه فاخ الفقنية فق اللعنة 
بمعنى العلم بالشىء والفهم له ٠‏ 


وعند الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية كما 
قال البيضاوى وغيره ٠‏ 


وقد عرفه البيضاوى فى منهاجه 
فقال7 : هو معرفة دلائل الفقه اجمالا 
وكبفية الاسنتفادة منها وحال الممستفيد » 
أى التصديق بجميع مساكل أدلة الفئقه 
الاجمالية المتفق عليها والمختلف فيهاء 
وبطريقة استفادة الفقه من تلك الأدلة 
واستتباط الأحكام الشرعية منها » ويصفات 
افيد وهو طلبابحكم الله عن ,دليل :+ 


)١(‏ انظر كتاب التقرير والتحبير شسرح العلامة 
المحقق ابن آمير الحاج على تحرير الامام الكمال 
ابن الهمام فى علم الأصول الجامع بين اصطلاحى 
الحنفية والشافعية وبهامشه شرح الامام جمال 
الدين الاسنوى المسمى نهاية السول فى شرح 
منهاج الوصول الىعلم الأصول للقاضىالبيضاوى 
ج ١‏ ص " طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية سنة 181 ه الطبعة الأولى . 


موضوع أصول الفقه : 
تمهبد مفيد: 
ان كل علم ب من العكوم ‏ 


المدونة ‏ عبارة عن مجموعة من المسائل 
الكلية » يدور البحث فيها عن أحوال 


ذاتية متعلقة بشىء واحد »ء أو بأشياء 


متعددة » بشرط أن تكون متناسبة تناسبا 
يعتد به » بأن يجمعها أمر مشترك يدور البحث 
حوله ٠‏ ويذلك تمتاز مجموعة مسائله 
عن مسائل العلوم الأخرى » تمنام 
التميز » وهذا الثىء الواخاد أو هذه 
الأشياء المتناسبة تسمى : 8 موضوع 


٠ ©» العلم‎ 


ولذلك عرفه العلماء : « بأنه ما يبحث ه . 
فى ذلك العلم عن عوارضه الذاتية © ٠‏ 


وأرادوا بالعوارض « الأمور المحمولة 


وأرادوا مالذاتية : « ما كان منش وها ذات 


٠ الشىء‎ 


وبما أن العلم لا يمتساز عن غيره تمسام 
التميز » الا بموضوعه ‏ كان على طالبه 
أن يصدق بموضوعية موضوعه أى بأن. 
موضوعه هو كذا لتحصل له زيادة بصيرة 
فى الشروع فيه بعد معرفة تعريفه وادراك . 
حانيقسه ٠‏ 0 


0 أصول الفنقه 


فعلى طالب علم أصول الفقه أن بعرف 
ما هو موضوعه ؟ قبل أن يشرع فييهء لما 


تقدم ذكره ٠‏ 


اذا تمهد هذا نقول : قد اختلف 
كثيرة أشهر ها ثلاثة : 


: (المذهب الأول ) أن موضوعه‎ - ١ 
الأدلة اللسمعية مجملة من حيث اثبات الأحكام‎ 
الشرعية بجزئياتها » بطريق الاجتهاد ؛ بعد‎ 
الترجيح بيئها عند تعارضهاء وهذا‎ 
وعليه فيعرف الأصول‎ ٠ مذهب الجمهور‎ 
٠ بنحو ما تقندم ذكره عن البيضاوى‎ 


هذه ا لحثبة ٠‏ 1 


قال الأمدى : « ولما كانت مياحث 
الأصوليين فى علم الأصول لا تخرج 
عن أحوال الأدلة الموصلة الى الأحكام 
الشبرغية :»' المتدوة مدنا بشيه ومن أعينامها 
واختلاف مراتبها واستثمار الأحكام 
الشرعية عنها ء على وجه كلى : كانت هى 
موضوع علم آلأصول » ٠‏ 


وتعبير بعضهم : « بأن موضوعه الدليل 
السمعى » » المراد منه : أن موضوع 
الأصول بالقوة هو : الدليل اللسمعى 
الكلى » وأن موضوعه بالفيل ‏ ف قضاياه 
وسائله ‏ وهو : أذواع هذا الدليل » وأعراضه 


وأتقواع هذه الأعراض ه كما صرح به 
الكمال بن الهمسام وغيره » وكما سسنذكره 
ونبيئنه ٠‏ 


وبذاك تعام أن هوض وع الأصول 
أشياء متعددة ‏ وهى : الكتاب » والسنة 
وغيرهما : من الأدلة المتؤفق على حجدتها والأدلة 
المختلف فيها ‏ ولكنها متنا جيسن : 
لافستراكها فى الاتيال الل حبك فرع * 


ليست موضوعا له وانما تذكر فيه على 
سبيل المثال ٠‏ ش 


منحصرة فى ثلاثة مباحث : 1 


الأدلة والترجيح عند التعارض والاجتهاد ٠‏ 


ثم ان البحث عن العوارض الذاتية الدليل 


(الفنوع الأول ) أن يحمل العرض الذاتى 
على نفس الدليل » كقولنا : « الكتاب يثبت 
الحكم قطعا : اذا كانت دلالته قطعبة © ٠.‏ 


( الفوع الثانى ) أن يحمل على نوع 
الدليل كقولنا : الأمبر يفيد الوجوب » , 


أصول الفقه م 


( النوع الثالث ) أن يحل على عرض 


ذاتى ]كر اله كقولنا ل العام يقينة 


( الفوع الرابع ) : 9 أن يحمل على نوع 
العرض الذاتى كقولنا : العام المخصوص يبفيد 
الظن ع« فان العام المخصوص نوع من العام: 


وجميع مباحث الأصول راجعة الى اثبات 
الأدلة للأحكام : بأن يكون محمولها هو 
الاثيات نفسه » أو أمرا آخر له نفع ودخل 
فيه كاشستراطنا فى حجية خبر الواحد : 
أن يكون سنده متصلا » وأن يكون 


ثم أن الأصوليين لم يتعرضوا لحجية 


الكتاب والسنة » لأن المقصود ف الفنون 


المسائل النظرية » وكون الكتاب والسنة 
والخاصة عليه ٠‏ ولذلك يكقر منكره ومن 
تردد فى ثبوته مخلاف غيرهما من الأدلة 
ولذلك تعرضوا لاثمات حجية الاجما 

والقياس : لأنه قد أكثر فيها الشغب من الحمقى 
والخوارج والروافض وبعض المعتزلة وتعرضوا 
لحجية القراءةة الشاذة ٠‏ وخير الواحد » 
والأدلة المختلف فيها : لأنها غير بينة ٠‏ 


الشرعبة من حيث ثبوتها بالأدلة ٠‏ وهى 
الأحكام التكليفية : من الوجوب والندب 


والآخر من اللواحق ‏ تحكم 


الوقتعية ومن السحضة والعرطية والالية * 
والصحة والفساد » وهو مذهب بمعض 


وءليه فيعرف الأصول : « بأنه علم 
حيث ثبوتها بالأدلة 6 ٠»‏ 


( المأهب الثالث ) : أن موضوعه : 
الأدلة والأحكام الشرعية ه«وقد ذهب اليه 
صر الشريعة من الحنفية ٠‏ 


وقد استدل له( ولا) بيماذكره 
صدر الشريعة نفسه : من أن علم أصول 
الفقه يبحث عن العوارض الذاتية للأدلة » 
وهى : اثباتها للأحكام » ويبحث كذلك عن 
العوارض الذاتية للاهكام وهى ثبوتها 
بالأدلة ٠‏ فجعل أحدهما من المتاصد » 
غايته ما فى 
الياب : أن مباحث الأدلة أكثر وأهم » ولكن 
ذلك لا يقتضى الأصالة والاسنتقلال ٠ه ٠‏ 


واستدل له ( ثانيا ) بما ذكره السيد 
الجرجانى :: من أنه قد يبحث فيه عن 
عوارض أخرى للحكم غير ثبوته بالدليل » 
كقولهم : « أن الوجوب موسع أو مضيق 
وعلى الأعيان أو على الكفاية الى غير ذلك مما 
ليس الموضوع فيه الدليل ٠‏ 


وتت ع حساول الشسعة التازاتن أن جمدل 
الخلاف بين هذه المأاهب الثلاثة لفظيا 


581 أصول الفقبه 


فقال : « وف ظنى أنه لا خلاف بينها فى 
المعنى » لأن من جعل ال موضوع الأدلة » 
جعل الباحث المتعلقة بالأحكام راجمة 
الى أحوال الأدلة ( يعنى : لا يلغى الممسائل 
الباحثة عن أحوال الأحكام التى تذكر 
فى هذا الفن » ولا يسقطها من مسمى 
الاتمتول عبرل وراجموتا الى الممسائل البالقة 
عن أحوال الأدلة ‏ بنوع من التأويل ) ٠‏ 


المتءاقة بالأدلة راجمة الى أموال 
الأحكام ٠‏ تقليلا لكثرة الموضوع » قائه 


ومن جعله كلا الأمرين فقد أراد التوضيح 
والتفصيل ( واستراح من مشسسقة التأويل ) 


أء ههه 


لكن هذا كما ترى يؤدى الى نفى الخلاف 
فى اعتبار الممسائل التى ذكرت فيه »سواء 
تعلقت بالأدلة أم بالأحكام من 
الأصول ٠‏ لا الى نفى الخلاف فى الموضوع 


٠» للستسسنةه‎ 


فالحق أن الخسلاف ف المومسوع معنوى » 
ليس بلفظلى :ه 


| ويؤكد ذلك أن بعض المحققين ‏ كالقاضى 
البيضاوى » والتاج السبكى ‏ جعل كثيرا 
وصدرها أمام المقصود بالذات ٠‏ 


وفائدته وثمرته 


أن علم أصول الفقه ‏ بلا ريب 
لأشرف من سائر عاوم العربية : لشرف 
بومكواعة )ولا مده العساوة ومشتائل 
بالئنسية اليه ء ولأنه أقرب الوسائل الى 
الفقهء٠‏ 


وذكر بعضهم أنه أشرف من علمى التفسير 


اليها ‏ ولو من وجه.ء. 


٠ أثرا‎ 


وأن له من الفوائد المتنوعة العظيمة 
والآثار الحميدة العميمة ما لا يجمعسة 
الحصر: » ولا يأتى عليه الذكر ٠‏ 


١‏ سفمن أهم فسوائده : التمكن مسن نصبي: 
الأدلة المسمعية على مدلولاتها » ومعسرفة 
كيفيسة اسستنباط الأحسكام الشرعية منها .٠‏ 


وما ذكره الأمدى وغيره :من أن 
فائدته وغايته: الوصول الى معرفة 
الأحكام الشرعية التى هى مناط السعادة 
ادينيسة وادقرية وبحب التبوز بويا لل 
الدنيا والآخرة أو : نفس هذه المعرفة , 


أصول الفقه ٠‏ ْ در 


. الشزعيتة من أدلتهما التفضيلية ٠‏ 


وذلك لأن من عرف أحوال الأدلة 
الاأجمالية من حيث دلالتها على الأحكام 
:عرف أحوال جزئياتها ‏ وهى الأدلة 
التفصلية من هذه الجهة » ا 00 
فاذا وجد الأدلة التفصلبة : 
الخوض فيها » واستتئياط 0 00 6 
على الصواب يبقدر الومسع والطاقة ٠‏ 


فلا يازم من كون الشسخص أصوليا » 
أن يكون فتقيما: لأننّه قد يعلم 
بأحوال الأدلة ولكن لا يجدها 
وقد يجدها ولكن لا ينظر فيها ٠‏ 


وأن كان يلزم من كونه فقيها ‏ أى مدركا 
للأحكام وعارفا بها عن أدلتها التفصيلية ‏ 
أن يكون أصوليا : لتوقف معرفة الأحكام من 
تلك الأدلة على معرفة أحوالها » وتوقف معرفة 
أحؤالها على العلم بأخوال كلياتها : التى 
انما بعنى الأصولى وحده تاليحث عتها ٠‏ 


ومن هنا عرف ابن الحاجب 2 الأصول « 
بأنه ( العلم 
استئباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية 6 ٠‏ 


ومن أهمفوائذه أيضا : أنه م نأكبر الوسائل 
لحفظ الدين 6» وصون أداته وحجحجه م نتشبيه 
المتدللين » وتضليل الللحدين ٠‏ 


2 ق ذلك ولو بالقوة 
ى : الاقتدار على استتباط الأحكام 


بالقواعد التى يتوصل بها الى 


ومن عن اسم الحواجز لتى اتن من الطاعنين . 


وتمكن من ارد على نحو قول الام 
ابن الحكم ) ) < لا دلالة فى القرآن على حلال 


ولا حرام » «٠‏ 


وقول بعض الحشوية :.« ان ف القرآن آلفاظا 
مهملة » لا دلالة لما على ثنىء بالكلية » ٠‏ 


وقول بعض المعتزلة : ( ولا حجة ف الأخبار 
الاحخاض وه 


٠ 0 


+ وبالجملة فأصول ألفقه هو العلم الذى . 
يكون المجتهد المفكر » والفقيه المثمر ٠‏ ' 


فلا يمكن أن يستغنى عنه من يهتم بعلم 
الفقه والخلاف : ويتعرضن لمقارنة المذاهب 
المختلفة موالموازئة بين الآراء المتباينة » ويعنى ٠:‏ 
باظهار ءللهسا وأدلتها » وكيفية دلالتها عليهاء) 


ويحرص على التقريب بينها » أو اظهار الحق 


صحيحها من باطلها » ومن يرغب فى دراسة 


١ 


(م 6" - موسوعة الفقه الاسلامى ت ؟1 )4 


سه : أصول الفقبه 


سا" آل ى الوقوف 4 الأحنكام. التى 


انستمذاده .: يسنتمد من علم الكلام 


٠ والعربيية‎ 


أما ما علم. :الكلام فاتوقف. العلم بأن أدلة 
الأحكام مفيدة 00 شرا على معرفة الله 
تعبالى. وصفائه: » وصيدق ''رسوله صلى 
: الأه عليه و 


مما.لا يعرف فى غير علم الكلام ٠‏ 


' وأما علم العربية فاتوقف معرفة دلالات 
الفح اللفظية من الكفات والبسنه على 


والجبار جوم ا الى غي ذلك 


هنما لا يعرف فى غير علم الي 


:هذا الموضوع يتجه اتجاها تاريخيا غير 
لوعي وأهذا لا فح فى كتب الأصول القديمة 
من عرض الكتابة فى هذا » لأن اتجاههم فى 
الكتابة كان موضوميسما صرفسا * 


وقد وقفئا ف مقدمة ابن خلدون بين دراساته 


)١(‏ الاحكام فى اصول الاحكام تأليف الشسيخ 
الامام الغلامةسيف الدين ابىالحسن على بنابي 
على بن محيد الآمدى ج ١‏ ص ١‏ طبع مطبعة 
المعارف: بالفجالة بمصرّ “سنة ؟ 179 ه ) ؤسنة 
5 مام 


سام فيما جاء به ؛ وغير ذلك 


العلوم ونشأتها » وما تناول فى كل فن مما يتعلق 
به من النبذ التاريخية أنه خص فن الأصول 
ببيان أول من ألف فيه وطرق الكتابة فيه 
فقال© © : 2 ا ظ 


أول من كتب ف علم الأصول الامام الشافعى 


. اذ أملى رسالته المشهورة التى تكلم فيها فى 


الأوامر والنواهى ؛ والبيان » والخبر » 


والنسخ » وحكم العلة المنصوصة من 


ثم كتب فقهماء الحنفية فيه » وحققوا تلك 


وكتب المتكلمون أيضا كذلك » الا أن كتابة 
الفقهاء فيما أسمى بالفقه واليق بالفروع » 
لكثرة الأمثلة فيها والشواهد » وبيناء المسائل 
فيها علىالنكت الفقهية والمتكلمون يجردونصور 
تلك المسائل عن الفقه » ويميلون الى الاستدلال 
العتلى ما أمكن » لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم » فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من: الغوص على النكت الفقهية والتقاط 


. هذه القوانين من مسائّل الفقه ما أمكن ٠‏ 


وجاء أبو زيد الدبوسى من أثمتهم فكتب ل 


(؟) مقدمة ابن خلدون ص 58١‏ الطبعة 
الأزهرية سسنة ١54‏ ه . 
(") هذا هو المشهور الذى تعرض له ابن 


1 خلدون فى مقدمته وتبعه الكثيرون ممن كتبوا 


ف هذا المقام غير أن ابن النديم أورد فى كتابه 
أبى حنيفة كان أول من كتب فى علم اصول الفقه» 


0 1 
[صولن 


القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبماث 
والشروط التى يحتاج اليما فيه ٠‏ 


وف الفلبع يريك كلمن يف + 


وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب 
| اليرهان لامام الحرمين » والمستصفى للغزالى 
وهما من الأشعرية » وكتاب العمدة للقاضى 
عبد الجبار وشرحه المعتمد لأبى ا لحسين 
المصرى » وهما من المعتزلة ٠‏ 


كانت" الكت الكزيية توافت هننةا"الفن 
وأركانه 6 


ثم لخص هذه الكتب الأربمعة فحلا من 
ابن الخطيب الرازى فى كتاب المحصول » 
وسيف الدين الآمدى فى كتاب الأحكام ٠‏ 


وا خا . طرادة | ف الفن مين أل 5 .6 
والحجاج ٠‏ 


فابن الخطيب الرازى أميل الى الاستثمار 
من الأدلة والاحتجاج ٠١١‏ 


والآمدى مولع بتحقيق المأاهب وتفريع ‏ 


٠ الممسائل‎ 


الامسام سراج السدين الأردموىي ف كتاب 
التحصيل ٠‏ 


0 


الفقه م1 


39 الدين الارموى 3 ف كح الحاصل ٠‏ 


وكذلك فعل البيضاوى فى كتاب المنهاج ٠‏ 


وعنى لي بوذين الكتابين وترحييا 


وأما كتاب الأحكام للآمدى وهو أكثر تحقيقا 
فى المسائل فلخصه أبو عمرو بن الحاجب 
فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير ٠‏ 


ثم اختصره فى كتاب آخر تداوله طلبة 


٠ العلم‎ 


وعنى أهل الشرق والغرب به وبمطالعته 


. وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين فى هذا 


الفن فى هذه المختصرات ٠‏ 
وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا ٠‏ 


وكان أحسن من كتب فيها من المتقدمين 


وأحسن كتابة المتاخرين فيها تاليف 
سيف الاسلام البزدوى من أتمتهم وهو 
مستوعب وجاء ابن الساعات من .فقهاء الحنفية : 
فجمع دين كتاب الأحكام وكتاب اليزدوى قف 
الطريقتين وسمى كتابه البدائم فجاء ع 
احمين ل ٠‏ 


1 ش اصول الفنقه 


وأئمة العلماء لهذا الفن تيب اطوفه. 
:قراءة وبحثا ٠‏ 


8 كثير من علماء العجم بشرحة والحال 
على خلك الى هذا العيسة معييه ابو لفون 


هذا ما أورده أبن خلدون من كتب الأصول 
المتظفئسة ا 


٠‏ وهناك كتب أخنرى قند دونت فى عصره 


3 وغير عصره ٠‏ 


52 :كنات امول الكرغى الجن و 


لوا 50 


ْ سنة وسم هو 
0 ٠ولا‏ ه وعليه عدة شروح وحواش طبع الكثير 
هنيما 2 : * 


لقت فى تخريج ادر علنى الأصول 
للأسنوى المتوق سنة ”7ه 


والتنقيم لصدر الشريمة الوق بان 
7ه وسرحه له المسمى بالتوضيح وهو كتاب 
لخص :فيه كما يقول المؤلف ‏ أصول 
البزدوى الحنسفى والمحصول للفخر الرآازى 
اليه ش 


٠ المالكى‎ . 

وقد كتب عليه السهد التفقازانى 
الشافعى المتوقى سئة ٠.وباا‏ ه حاشية نفيسة 
سماها 2 التلويح « 0007 


ومنها كتاب 2 جمع مد » لتاج الدين 
السبكى الشافعى المتوق سنة ااه وقد 


جمع فيه من زهاء مائّة مصنف كمنا يقول . 


نولا كان عبسارة عن« جمع الأقوال . 


٠. المختلفة‎ 


وقد شرحه الكثييون ٠. ٠‏ 


واجل شروحه اع الهسااك الجبني 


الكو سلنة غم/اه ' وهو كتاب يقال : 


أنه نسيج وحده ف بسط القواعد الأصولية' 1 
والربط بينها' وبين 00 د ش 


| : ا 0 : وفشتمل على‎ 0 ١ 


خفاء فى أكثر المسائل التى تعرض لمبا:٠ ‏ 


ومنها كتاب تخريج الفروع على الأصول ١‏ 1 
للزنجانى المتوفى سنة 65 ها ْ 


3 0 كتاب ةق الأحكام فى أصسول الأخكام ' 
لابن حزم اه الظاهرى المتوق سنة يه : 


أصول الفقه ل 


اصيل ْ 83 


ومنها كتاب المسودة لابن تيمية : 
مجد الدين المتوى سنة +50 ه وشهاب الدين 
المتوق سنة +58 ه وتقى الدين المتوفق سنة 
ركاه ٠‏ 


ابن الهمام المتوف سنة 1م هء 


وقد شرحه كثيرون : كاين أمير الحاج 
المتوق سئة بهبإلم هم ٠‏ 


وكتاب « مسالم الثنوت » لمحب الدين 
عبد الشكور المتوق سنة 1١١19‏ هء 


وكلاهما من الكتب التى جمعت بين مساك 
المتكلمين والحنفية ٠‏ 


ومئها كتاب « ارشاد الفحول » للامام 
الشوكائى الزيدى المتوق سنة ١١٠١٠‏ ه 


وككنان طلنة فسن الببالئ الأنافين 
الذى انتهى من تأليفه سنة ماما هء 
امتسيسيل 


المعنى اللفوى : 


ناه فى الببشان' النردة؟ رخكل اميل 
ورجل أصيل ثابت الرأى عاقل ٠‏ 


وقول بعضهم 


ان النخل بأرضنا لأصيل 


أى : هو بها لا يزال ولا يفنى 07 5 
أصيل أى ذو أضالة0© ل 


ويقول صاحب المختبار الأصيل الوقت 
سد لسن الى تدر وحديحة اميل 
وقد آصل أى دخل ف الأصيل » وجاء 
مؤصلا » ورجل أصيل الرأى أى محكم 
الرأى29©؟2 ٠‏ 


ولم يخرج الفقهاء فى الجملة عما قرره 
اللغويون فى معنى كلمة أصيل » ذلك أنهم 
تكلموا عن حقوق الش خه الذق معتفر 
أصيلا فى بعض التصرفات كما ف الكفالة 
والحوالة والوكالة » وأيضا فانهم بم تكلموا 
عن حكم العبادة فى وقت الملا 


بل لقد وردت كلمة أصيل فى القرآن 
الكريم فى أكثر من آية ساقها الله سبحانه 
وتعالى لبيان أن وقت الأصيل هو من الأوقات 
التى يستحب نبينا ذكره والعاي وتسبيحه 


وتحميده ةا 


)١(‏ لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين بن منظور الأفريقى المصرى ج ١١‏ 
ص ١١‏ © صن ١7‏ وما بعدها طدء 
دار بيروت سسنة 1١896‏ ه 6 مم1١‏ 
الأولى وقد جاء فى هذا الموضع أن كلمة اصيل' 
تأتى بمعنى الهلاك قال أوس : خافوا الأصسيل 
وقد أضيت ملوكهم وجلوا من اذى عزم بتقال . 

(؟) مختار الصحاح الهمزة مع..الصاد . 


ومن هذه الآيات قوله سبحانه وتعالئى 


« واذكر أسم ربك دكرة وأصملا(0© )6 » 


وقوله تعالى « انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا لتؤمتوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا؟© »6 ٠‏ 


الفقه التى يثور بشأنها الكلام عنه وذلك 
بالقدر اللازم لتحقيق هذا المقصد »ء وعدم 
الضرورى لاعطاء القارىء صورة واضحة عن 
هذا املصطاح فى كل ياب من هذه 


الأمو اب يلي 


فى باب الكقالة : 


قن النشكناء يُمشرق الكيالة بانهدا عض 
ذمه الكفيل الى ذمة الأصيل ف المطالية 0 
الوق 


وجمهور الفقهاء يرى أن الكقالة ضم 
ذمة الكفيل الى ذمة الأصيل فى ثبوت أصل 
الدين ٠‏ 


٠‏ فالأصيل هو من ثيت الدين فى ذمتنه 
ايتداء وهو المدين الأصلى ٠‏ 
)00 الآية رقم ه؟ من تنبوراة الانسنان ٠.‏ 


(؟) الآية رقم م من سورة الفتح » والائة 
رقم .1 من نسورة النتح أيضا ٠.‏ 


وعلى هذا فالكفالة لا توجب براءة 


الأصيل » بل يطالب بالدين كل من الأصيل 


الكفيل الى كمة اكفبييل ف التذالية مالذين 
ا نه 
ف ثنموت أصل الدين ٠‏ 


ويرى بعض الفقهاء أن الكفالة توجب 
دراءة الأصيل لأنه لايد من وجود الدين 
فى ذمة الكقيل ؛ ومن ضرورة ذلك فراغ 
ذمة الأصيل ع لأن ما ثبت ىف محل معين 
فان سائر المحال الأخرى تفرغ منسه 
بالضرورة » لاستدالة أن يكون الثىء 
الواحد شاغلا احلين » وقد ثبت الدين فى 
ذفة الكفيل: فمن 'ضروركه براءة الأضعل290 * 
( أنظر مصطلح كفالة ) ٠‏ 


فى باب الحوالة : 


الحوالة مشتقة من التحول ٠‏ 


ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه9©» ٠‏ 


(م) كنز البيان, للامام الثسفى ص ه«ء ا © . 
ص 8١‏ طبع سنة 1١2941‏ ه . أنظر كتاب المبسوط 
لشمس الدين السرخيى جح .؟ ص 11١‏ الطبعة 
الأولى طبع مطيبعة دة بمصر سنة 5؟1؟١١اه‏ 

(4) كنز البيان للنسفى طبع سنة ١54١‏ هم 
ص "95١‏ . 


وجمهور الفقهاء على أن الحوالة توجب 
براءة ذمة الأصيل22 » لأنه بنقل الدين 
ضار الأصعميل.ت وهدو هتنا الكل نه 
غير ملتزم بالمرة متى توافرت بقية الشروط 
المطلوبة شرعا ٠‏ 


'وتفصيل القول ف ذلك وف غيره من 


أحكام برجع اليه فى مصطلح ) حوالة ) 


فى باب الوكالة : 


ا 0 له9 ٠‏ 


وعلى هذا فالأصيل ف باب الوكالة هو 
الموكل وعنو. الذى تتضرف "ليهات يحتت 
الأصل آثار العقود التى نترمها الوكيل فى 
حدود وكالكه ٠‏ 


وتفسيل الفترل فق حفوق الأسديل ا 


)1( و1 نفس المرجع السابق . 


ريد ا :شرح العورن جاص 898؟ طبعلة 


اأصيل | 0 41؟ 


فى هذا المقام وف غيرها 


اليه فى مصطلح ( وكلة ) ٠‏ 


من الأحكام يرجع 


صدور الايجاب والقيول هن ححص واحد 0 


-١‏ أن يكون الشسخص أصيلا عن 
نفسه وولبا عن غيره وذلك كما فى بيع 
الأب تمجالة المستين اق فاك سال الففير 
لنفسهء٠‏ 


؟ ‏ أن'يكون أصيلا عن نفسه ووكيلا 
عن غيره كما فى تصرفات الوكيل التى بجريها 


أن يكون أصيلا عن نفسبه 
وفضولبا عن الجانب الأخر وذلك كأن ببييع 
لنفنسه مال غيره الذى لم يتوفسه ف بيعه 
وهناك احصول [عضري»» : 


1 وتفصيل هذه الحالات وغيرها يرجم اليه 


بت : عقد ٠‏ فضالة ٠‏ له 


0 


4 
“ 
5. 
م 
ب 
. 
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يلاحظ أن الأعلام الواردة فى هذا الجزء 
روعى ف ترتيبها أول حرف منها دون اعتداد 
بألفاظ : أب وأم وابن وال التى للتعريف 


وقد أشرنا بالنسبة للأعلام التى وردت 
بهذا الجزء وسبق ورودها بالأجزاء السابقة. 


الآمدى : انظر جح ١‏ ص 1217 ؟ 

ابراهيم النخعى : انظر جح ١‏ ص 51/34 

ابن الاثير : انظر ج ١‏ ص 1217" 

أحهد : انظر جح ١‏ ص 505 

أحمد بن عيسى.: انظر ج 6 ص 091* 

اسحاق : انظر ج ؟ ص 67 * 

ابو اسحاق الساطبى : انظرج ١‏ ص ١11‏ 

الشيخ اسماعيل : انظر ج م ص ./1؟ 

الأسنوى : انظر ج ١‏ ص 21" 

الأشعث : انظر ج " ص ١1/؟‏ 

اشيم الضبابى : أشيم بوزن أحمد الضيابى بكسر 
المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف آاخرى 
.ققل فى عهد النبى صلى الله عليه وسبلم 

مسسلما فأمر الضحاك بن سسنفيان أن يورث 

أمرأته من ديته » آخرجه أصحاب السنن 
من حديث الضحاك وآخرجه أبو يعلى من 
طريق مالك عن الزهرى عن أنس قال قتل 
اشيم خطأ وهو فى الوطا عن الرهرى نشي 
ذكر آننس:قال الداز قظنى :فى اللغرائب وهو 
المخفوظ وروى أبو يعلى أيضا من حديث 
المغيرة بن شمعبة أن النبى صلى الله. غليه 


الخظات بقمبة اخنيم. مقال لتانيت عل هذا 
بما أعرف فتشدت الناسن فى الموسم فاقبل 


' رجل يقال له زرارة بن جرى فحدثته عن 


ابن الأعرابى : انظر ج ؟ ص ١5.‏ 

امام الحرمين : انظر ج ١‏ ص 561 

ابن آمير الحاج : انظر ج 7 ص //9* ” 

أميمة بنت عبد المطلب : أميمة بنت عبد المطلب 


رسسول الله صلى الله : عليه وسلم اختلف 
باكرها" قتي مج ين محمد فقال ليان 
عمومة النبى صلى الله عليه وسلم من 
عائذ بن عمران بن مخزوم وتزوجها فى 
الجاهلية مجبر بن رئاب الأسدى حليف 
حرب بن آمية فولدت له عبد الله وعبيد اه 
وآبا أحمد وزينب وحمنه وأطعم رسول 
عبد المطلب أربعين وسقا من خيبر قلت 
الله عليه ومتام ابنتهاً تينب مويؤودة . 


أشيم من دية زوجها ورواه ابن شاهين من 
طريق ابن اسسحاق حدثنى الزهرى قال 
حدئت المغيرة أنه قال حدئثت عمر بن 


أفس : انظر د ١‏ ص 15؟ 

الانصارى : انظر آبو أيوب ج * ص 0؟ 
الأوزاعى : انظر جح ١‏ ص 515 

أياس بن معاوية : انظر ج ؟ ص 116 ؟ 


١|‏ هيهات أن ياتى الزمان بمثله 
حرف الإساد أن الزمان بمثله لبخيل 
الباقر : انظر أبو جعفر ج ؟ ص /6؟ ابو بكر : انظر ب؟ ض 46؟ 
البخارى : انظر ج ١‏ ص .5" ابو بكر بن اسحاق توق سنة /851 ه : أبو بكر 


: أبن اسحاق بن خالد زين الدين الكختا 
بديل بن أبى مريم : بديل ويقال بريّل بالراء يدل وا اي و ا 
١‏ 9 أعب: .قشل غم ذلك المعروف با لشيخ ‏ باكير نحوى صوفى نسبته 
الدال ويقال برير براعين وقيل غير ذ 7 0 
: أ 5 | الى « كختا » قال الزبيدى مدينة بنواحى 
ابن ابى مريم وقيل ابن أبى مارية السهمى ٠‏ ري 9 
ا ال 1 بلاد النترولى تولى قضاء حلب وأفتى ودرس 
مولى عمرو بن العاص روى الترمذى من فيها واستدعاه الملك الاشرف برسسباى الى 
طريق ابن اسحاق عن ابى النضر عن لو ب و 
١‏ 5 ه متكتبخة لشيخو 
بادام عن ابن عباس عن تميم الدارى فى 000 ل 5 0 
هذه الآية : »ا يأيها الذين آمنوا شهادة تسدور عب ذبن مقو لنحو : 
بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية »26 أ ابو بكر بن داود بن على الظاهرى توق 


الآية قال يرى الناس منها غيرى وغير سنة /!ا59؟ ه : أبو بكر بن داود على 
' عدى بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان الى ابن خلف الأصبهانى المعروف بالظاهرى » 
الشام قبل الاسلام فأتيا الشام لتجارتهما كان فقيها أدييا شساعرا ظريفا 
وقدم عليهما مولى لبنى سسهم يقال له بديل وكان يناظر با العباس بن سريج ولما توق 
ابن أبى مريم بتجارة معه جام من فضة أبوه جلس ولده أبو بكر المذكور فى حلقته 
فذكر الحديث قلت أبو النضرا هو محمد 2201 وكان على مذهب والده فاستصغروه فدسوا 
ابن السائب الكلبى ضعيف وذكر ابن بريرة . اليه رجلا وقالوا له سله عن حد المسكر 
فى تفسيره أنه لا خلاف بين المفسرين أنه فأتاه الرجل فسأله عن السكر ما هو 
كان مسلما من المهاجرين . 1 ومقى يكون الانسان سكران فقال اذا عزبت 


عنه الهموم وباح بسره المكتوم فاستحسسن 


1 أانذ ٠.‏ 
ابو بردة : انظر ج ؟ ص ١20‏ ذلك منه وعلم موضعه من العلم. وصنف 


البرزلى : انظر جح ه ص ١55‏ فى عنفوان شسبابه كتابه الذى سسماه الزهرة 
بريدة : انظر ج ؟ ص ه)؟ 1ض وهو مجموع أدب أتى فيه بكل غريبة ونادرة 
ابن بسر : انظر ج 6 ص 1؟ وشمعر رائق واجتمع يوما هو وأبو العباس 
٠‏ : ابن سريج فى مجلس الوزير ابن الجراح 
ابن بطه توفى سنة /81؟ ه : عبيد الله بن محمد فتناظر فى الابلاء وكان عالما فى الفقه وله 
أبن محمد بن حمدان أبو بمبد الله المتبرى تصانيف عديدة منها كتاب الوصول الى 


المعروف«بابن: يطل حالم بالحفيث فتية من 
رحل الى مكة والثفور والبصرة وغيرها فى 0 ش 

طلب الحديث ثم لزم بيته رامين و ابو بكر الرازى : انظر الجصاص جح ١‏ ص 501١‏ 
وصنف كتبه وهى تزيد على مائة » منها | اآبو بكر عبد الله الشاذلى : توفى سبنة 1١6‏ ه 


معرفة الاأصول وكتاب الانذار وكتاب 
الأعذار . 


الابانة في أصول الديانة والسنن والانكار أبو بكر بن عبد الله الشاذلى العيذروس/ 
على من قضى بكتب الصحف الاولى والتفرد مبتكر القهوة المتخذة من البن المجلوب 
والعزلة وفى رثائه البيت المشهور من من اليمن كان صالحا زاهدا »© ولد فى 


قصيدة لتلميذه ابن شسهاب : 1 تريم بحضرموت وقام بسياحة طويلة وراى 


الأعنلام 1 حكن 


البن فى اليمن فاتتات به فأعجبه فاتخذه.قوتا 


أوشرابا وارشد اتبناعه اليه فانتشر فى 
اليمن ثم فىالحجاز والشسام ومصر ثم ف العالم 
كله وأقام بعدن 26 سسنة وتوقى بها له كتاب 

'نى علم القوم سمسماه « الجزء اللطيف فى علم 
التحكيم الشريف. » تصوف على طريقة 
الشاذلية ©» وثلاثة أوراد » ونظم ضعيف 
جمع فى ديوان ولجمال الدين بحرق الحضرمى 
كتاب فيه سسماه مواهب القدوس فى مثاةتب 
ابن العيدروس 


ابو بكرة : انظر ج 6 ص 511 
البيضاوى : أنظر ج ١‏ ص "0١‏ 


ابن البيطار توفى سنة 165 ه : عبد الله بن أحمد 
المالقى أبو محمد ضمياء الدين المعروف باين 
البيطار امام النياتيين وعلماء الاأعشاب ولد 
فى مالقة وتعلم الطب ورحل الى بلا 
والعارفين بها حتى كان الحجة فى معرفة 
أنواع النبات وتحقيقه وصفاته واأاسمائه 
وأماكنه واتصل بالكامل الآيوبى محمد بن 
أبى بكر فجعله رئيسن العشابين فى الديار 
المصريية ولما توق الكامل اسدتيقاه آبئه 
الملك الصالح أيوب وحذلى عنده واشتهر 
شهرة عظيمة وهو صاحب كتاب الأدوية 
المفردة طُّ 6 مجلدين 2 المعروف بمفردات 
ابن البيطار وله المغنى فى الادوية المفردة خ 

002 اخ توفى فى دمشق . 

البيهقى : انظر ج ١‏ ص ١50١‏ 

حرف التساء 


تاج اندين السبكى : انظر ج ١‏ ص ١1.‏ 
الترمذى : 'نظر ج ١‏ ص ٠01‏ 

تقى الدين : انظلر ج ه ص 50؟ 

تميم الدارس : انظر ج ا ص 94م 
ابن تيمية : انظر جح ١‏ ص ١ه؟‏ 


حرف الثاء 2 


ثابت بن رفاعة : ثابت بن رفاعة الانصارى ذكره 
. ابن منده وابن فتحون وروى ابن مند من 
طريق عبد الوهاب عن سسعيد عن قتادة أن 
عم ثابت بن رفاعة أتى الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال يا رسول الله أن | ثابتا يتيم 
فى حجرى فما يحل لى من ماله ؛ قال أن 
تأكل بالمعروف من غير أن تقى مالك بماله ©" 
هذا مُرسْل رجاله ثقات 

ابو ثور : انظر جح ١‏ ص ١01١‏ 

الثورى : انظرج ١‏ صن 192 

حرف الجيم 
جابر بن زيد : انظر ج ؟ ص 7884 
00 ال ا ع 


اجنين بن. لأدير الحضرمى ل عش ل 
من جلة التابعين روى عن أبى بكر وعمر . 


.ابن جبمر : أنظر سعيد بن جبير ج ١‏ ص 511؟ 


جحش بن رئاب : جحش بن رئاب الأسدى 
والد أبى أحمد قال ابن حبان له صحيبة 
ذكره الحبابى فيمن روى عن النبى صلى 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من 
الصحابة هو وابنه وروى الدارقطنى باسسناد 
واه أن الثنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
غير اسم جحش هذا كان أسدمه بره قسنماة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم جحشا 
والمعروف أن ابنته كان اسسمها برة فغسيره 
التبى صلى الله عليه وآله وسملم . 

الجرجانى : انظر ج ؟ ص 71 

آبن جريج : انظر ج ١‏ ص 551 

أبو جعفر : انظر ج ١‏ ص ١517‏ 

جعفر الطيار : انظر جعفر بن أبى طالب جح ؟ 
ص 7117 

الجعفى : انظر حسين الجعفى ج ١‏ ص 556 

الجوهرى : انظر ج ة ص 1”؟ 


امو" | ٠‏ الاعلام 


حرف الحجاء 
ابن الحاج : انظر ج ١‏ ص ١/ا؟‏ 
ابن الحاحب : انظر ج ١‏ ص ١57‏ 


الجارثى : انظر جح ١‏ ص ١079‏ 
ابو حامد : انظر الفزالى جح ١‏ ص ١17١‏ 


ابن حبيب : انظر ج ١‏ ص 507 

ابن الحجاج توق سنة ١ه‏ : حسين ابن 
الحجا النيلى البفدادى ابو عبد الله 
'شاعر فحل من كتاب العصر البويهى 
الادب وأمير النجحش كان أمة وحده فى نظم 
التبائح وخفة الروح وقال. صاحب النجوم 
الزاهرة يضرب به المثل 3 السبخف والمداعبة 
والأاهاجى قال ابن خلكان كان فرد زمانه 
لم يسبق الى تلك الطريقة وقال أبو حبان 


« بعيد من الجد قريع فى. الهزل ليس للعقل . 


من شعره منال على آنه قويم .اللفظ سهل 
الكلام وقال الخطيب البغدادى سرد أبو 
الحسن الموسوى المعروف بالرضى من سعره 
فى المديح والغزل وغيرهما ما جائب السخف 
فكان تسعرا حسسنا متميزا جيدا وقال ابنكثير 
جمع الشريف الرضى أشعاره الحيدة على 
حدة فى ديوان مفرد ورثاه حين توفى له 
معرفة بالتاريخ واللفات اتصل بالوزير 
المهلبى وعضد الدولة وابن عباد وابن العميد 
وله ديوان شسعر. خ . يشتمل على بعض 
شسعره أرسل نسخة منه الى صاحب مصر 
وأجازه بألف ديئار وخدم بالكتابة فى جهات 
متعددة وولى حسبة بغداد مدة وعزل عنها 
نسبته الى قرية النيل على الفرات بين 
بغداد والكوفة ووفاته فيها ودفن فى بغداد 

ابن حهر : انظر ج ١‏ ص 505 

حذيفة ١‏ انظر ج .١‏ ص 506 


ابن حزم : انظر ج ١‏ ص 586 
الحسن : انظر جح ١‏ ص 505 
الحسن البصرى : انظر ج ١‏ ص 505 


الحسن بن على : انظر ج ؟ ص ١125‏ 
٠‏ الحسين : انظر جح 7 ص 86١‏ 


الحصكفى : انظر جد ١‏ ض 015؟ 
الحطاب : انظر جح ١‏ ص 565 
الحكم : انظر جد ه ص /51؟ 
الحلبى : انظر ج 1" ص 85؟ 
حماد : أنظر جد ١‏ ص 5600. 
أبو حنيفة : أنظر جح ١‏ ص 60؟ 


حرف الخاء 


خزيمة بن ثابت : انظر جم ص 51 


ابو الخطاب : انظر جح ١‏ ص 05" 
الخطابى : انظر ج ١‏ ص ١51‏ 
الخلال : انظر ج ١‏ ص ١/١‏ 
ابن خلدون : انظر ج ١‏ ص 553 


خوات بن 


جبير بن النعمان بن آمية بن امرىء 
القيبس وامرىء القيس هذا يقال له البرك 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عون بن مالك 
ابن الآأوس يكنى آبا. عبد الله فى قول ابن 
عمارة وغيره وقال الواقدى يكنى أبا صالح 
كان أحد فريسان رسيول الله صلى الله 
عليه وآله ؤسلم. سهد بدرا هو واخوه 
عبد الله بن جبير فى كول بعضهم روى سفيان 
ابن عييئه عن مسسعر عن ثابت بن عبيد عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى قال خخوات بن جبير 
وكان بدريا وقال موسى بن عقبة خرج خوات . 
ابن جبير مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الى بدر فلما بلغ الصفز اصاب 
ساقه حجر فضرب له رسول الله صلى.الله 
عليه وسلم بممهمه. وقال' ابو .اسنحاق ام 


. بتسهد خوات بن جبير بدرا ولكن رسسول 


الله صلى الله عليه وسنلم ضرب. له بسهمه 
مع أصحاب بدر وشهدها أخؤه عبد الله بن 
جبير يعد فى أهل المدينة توفى بها سسنة 
أربعين وهو ابن اربع وتسعين سسئة وكان 
يخضب بالحناء والكتم روى خوات بن جبير 


. فى تحريم المسكر عن النبئ صلى الله عليه‎ .٠ 


وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام وروى 
ف#ضملاة الخوف ؤله ق الجاعاية تمنيةة 
: مشهورة مع ذاتالنحيين قد محاها الاسلام. 
ابن خواز منداد : انظر ج ٠١‏ ص 01 
الخير الرملى : انظر ج ١‏ ص ١ه؟‏ 
حرف الدال 


الدارقطنى : انظر جح ١‏ ص /1ه؟ 

آبو داود : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 

الدردير : أنظر ج ١‏ ص /اه؟ 
الدسوقى : أنظر جح ١‏ ص /اه؟ 

ابن دقيق العيد : أنظر ج ١‏ ص 7ه" 


الدماميئى توق سنة /ا81 ه : محمد بن أبى بكر 
ابن عمر بن أبى بكر بن محمد المخزومى 
القرشى بدر الدين المعروف بابن الدمامينى 
عالم بالشريعة وفنون الآدب ولد فى 
الاسكندرية واس.توطن. القاهرة ولازم ابن 
خلدون وتصدر لقراء العربية بالازهر ثم 
تحول الى دمشق ومنها حج وعاد الى مصر 

تولى فيها قضاء المالكية ومن كتبه تحفة 
الغريب وشرح البخارى والفتح الربانى . 


ديلم : ديلم الحميرى وهو ديلم بن أبى ديلم ويقال 
ديلم بن فيروز ويقال ديلم بن هوشسع صحابيى 
الأشربة وغير ذلك ونزل مصر فروى عنه 
اهلها ونسبه ابن يوئسس. فقال ديلم بن 
. هموشع بن سعد بن أبى حباب بن مسعود 
وساق نسبه الى جيشان قال وكان 
وسلم من اليمن من عنسد معساذ بن 


الأعسلام 5 888 


جبل وشهد فتح مصر وروى عنه أبو الخير 
ابن مرئد ثم قال ديلم بن هوشع الأصفر 
الجيشانى يكنى أبا وهب كذا بقوله أهل 
العلم بالحديث من العراق وهو عندى خطأ 
وانما اسم أبى وهب الجيشائى عبيد بن 
شرحبيل كذا سماه أهل العلم ببلدنا وحديث 
ديلم أخرجه أبو داود من طريق أبى الخير 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول 
نتقوى به على عملنا وعلى برد بلادنا فقال 
هل يسكر قلئنا نعم قال فاجتنبوه » الحديث . 
حرف الذال 
الذهبى : انظر ج 7 ص ١21‏ 
حرف الراء 
الرافعى : انظر ج ١‏ ص ه؟ 
الربيع : انظر ج ١‏ ص 558 
ابن رشد : انظر جد ١‏ ص /5؟ 
ابن الرفعه : انظر ج ١‏ ص 01؟ 


حرف الزاى 
ابن الزبير : انظر جح ١‏ ص ١55‏ 
أبو زرعه : انظر < ١‏ ص 505 
الزركشى : انظر ج ١‏ ص 555 
تسيخ الاسلام زكريا : انظر ج ١‏ ص 504 
الزنجاتى توق سنة 586 ه : عبد الوهاب بن 
عيد الوهاب الخزرجى الزنجانى من علماء 
العربية توفى ببفداد » له تصريف القرى » 
ط » فى الصرف » ومميار النظار فى علوم 
الاشسعار » خ ؛ والهادى » خ » فى النحو 
وشرحه قال السيوطى وقفت عليه بخطه 
وذكر > آخره: آنه فرغ إمنه: بيكداد فى 
العشرين من ذى الحجة سسنة 6ه" ه 
والمضئون به على غير أهله . ط ؛ صم 
شرحه لابن عبد الكانى وهومختار ا تششععرية, 
الزهرى : انظر ج ١‏ صن 551٠١‏ 


زياد .توق سنة 7 ها :. زياد بن 6 ف 
محيذ ».من ولد زياد بن أبيه : ١‏ مب » ولى 
اليِن لينى العبابسى بسنة 545 0 وفاة 

أبيه وابستمر فيها الى أن توق . 
زيد بن اسلم توق سنة 1؟1 ها ؛: زيد بن أسلم 
العدوى العمرى مولاهم ابو اسامة أو ابو 
عمد الله فقيه مفسر من أهل المدينة كان مع 
0 بن عبد د العزيز 0 خلاقته و استقدمه 7 


ا ا 100 


كتاب ف . التفسير 62 رواه عنه ولده' عبد. 


سد 
وكان ف لواء جهينة يوم 0 روى اله 


البخارى ومسلم !8 حديثا توف فى المدينة 
عن 86 سنة ٠‏ 


20 ١ص‏ 19/7 
زيد بن عقى : انظرج 1 ص .”5 
. الزيلعى : انظرج ١‏ )ص:10؟ . 


ش ابن الساغاتى : انظر ج 1ص .57 
أسالم السنهوري : انظر ج جام ص ؤلا؟ 


'اقسدى قوف سنة 118 ه : اسماعيل بن عبد 
الرحجمن السدى تابعى. حجازى الأصل: سكن 


الكوفة. قال.فيه ابن .تغرى بردى صاحب . 
الففسر والمغازى 5 وكان أمامبا عارفا. 


0 ب ل‎ 7 ٠ 


من آثمة العربية والبيسان والمنطق ولد 
بشتازان. 0 من بلاق حوّاسننان «( واقام . 


رفي 'وابعدة تيمورانك الى + سئرقناد 


ا 
لكنة من كتبه تهذيب ال والمطول ف ْ 
الكلم النو 0 مخقرى ‏ وارشاد الهادى 
« نحو » وشرح العقائد النسفية وحاشية 
على شرح العضد على مختصر أبن الحاحب 
التنقيح وشرح التصريف فى الصرف: وهنو 
أول ما صئف من الكتب وكان عمره سمت 
وشرح الاربعين ين النووية ٠‏ 


سعد بن عبادة : انظر ج 7 ص ه60" 
سعد بن أبى وقاص : انظر ج ؟ ص 761 
ابو السعود : انظرج ١ص‏ 551 - 
ابو سعيد : انظرج ١‏ ص 511 


سعيد بن أبى بردة : هو سبعيد بن أبى بردة 
روى عن أبيه وغيره ٠‏ 


سعيد بن جبير : انظر ج 1 ص 501١‏ 

أبو سعيد الخدرى : انظر جٍ ١‏ ص 511 

سعيد بن الحسيب : انظر جا ١‏ ص 511 

أبو سفيان : انظر ج ١‏ ص 511 

سفيان الثورى : انظر 'الثورى ج 1١‏ اص 50١‏ 
سنفيان بن عبينه : انظر ج 1 ص 551 ' 

أبو سقمة : انظر ج 7 ض)5987. / 

ابو سلمة : انظر ج ! ص 65؟ 


املق ون ين سلية ا لنة ابن اين متيل 
ابن عبد الأسد كان سلمة ربيب النبئ صلى 
الله عليه وسلم وروى ابن اسحاق المغازى 
من حديث آم سلمة قالت لما أجيم أبو 
سبلية على الهجرة رحل بعيرا لى وحملنى 


عليه وحمل ابنى سلمة فى حجرى ثم خرج 
يقود بعيره وقال ابن اسحاق حدثنى من 
لا .أتهم عن عبد الله ين شداد قال كان 
الذى زوج أم :سلمة من النبى صلى الله 
عليه وسلم سلمة بن أبى سملمة ابنها فزوجه 
النبى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت حمزة 
وهما. صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم هل جزيت 
سلمة قال البلاذرى ويقال ان الذى زوجه 
اياها ابنها عمرو والآول أثبتوزعم الواقدى 
وتبعه أبو حاتم وغيره أن سلمة عاتشى الى 
خلافة عبد الملك بن مروان وأما ما وقع 
أولا أنهما لم يجتمعا حتى ماتا فالمراد أنها 
ماتت قبل أن يدخل بها ومات هو بعد ذلك 
لكن قال ابن الكلبى يقال مات سسلمة قبل أن 
يجتمع بامامة . 


سليمان بن عبد الملك توفى سنة 55 ه : سسليمان 
ابن عبد الملك بن مروان أبو آيوب الخليقة 
الأموى ولد فى دمشق وولئ الخلافة يوم 
وفاة آخيه الوليد سننة 150 ه وكان بالرملة 
فلم يتخلف عن مبايعقه أحد فاطلق الاسرى 
واخلى السجون وعفا عن المجرمين وأحسن 
ال الثاتى وكان عاقلا فضيحا طبوح الى 
الفتح جهز جيششا كبيرا. وسيره فى السسفن 
بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك. لحصار 
القسطنطينية وفى عهده فتحت جسرجان 
.وطبرسستان وكانتا فى أيدى الترك وتوق فى 
دابق من. أرض قنسرين يبن حلب .ومعرة 
النعمان وكانت عاصمته دمشق ومدة خلافته 
سنتان وثمانية أشهر الا اياما . 


سوار بن حمدون توق سنة /ا/ا؟ ه : سار بن 
حمدون بن يحيى الالبيرى التيسى المحاربى 
زعيم ثائر كان ثسجاعا عارفا بالادب ثار فى 
الأندلس بناحية الراجلة « من كورة البيرة » 
سبنة /9؟ ه والتفت حوله بيوتات ”العرب 
القتال. كل من :هناك من. العجم والمولدين 
فاستفحل أمره واستولى على عدة حصون 


ولم تطل مدته ختى مات قتيلا له شعر 


همك + 


سيف الاسلام البزدوى : انظر البزدوى ج ١‏ 
ص .5ه" 

ابن سيرين : انظر ج ١‏ ص 5517 

: السيورى توق سنة ."5ه : أبو القاسسيم عبد 

الخالق بن عبد الوارثك السيورى خاتمة 
:علماء افريقية وآخر شيوخ القيروان حافظ 
أديب تفقه بأبى بكر بن عبد الرحمن وأبى 
ترات القبائى و فرمييا ركذ مقع ان 
عبد الله بن سسفيان المقرى وعبد الحميد 
العبيانة و اللخدى . وغيو: المق. السفان 
وابن سعدون ولهوتعليق حسن على المدونة 
وكان يحفظها وقد طال عمره حتى توق 
بالقيروان سنة .6 ه وقبره معروف 
ويتبدرك به . . 


حرف" الشين: ' 


ابن شبرمة : انظر ج86 ص 6لا 

سبل بن معبد البجلى : أنظر ج ؛ ض 755 

الشربينى الخطيب : انظر الخطيب الشربينى ج ١‏ 
ص 501 

شسريح : انظرج ١‏ ص 5717 

سعبة : انظر ج ١‏ ص 5717 

الشسعبى : انظر ج ١‏ ص 5717 

شهاب الدين القرافى : انظر جح ١‏ ص 515 2 

الشوكانى : انظر ج ١‏ ص 5717 1 


الصادق : انظر جا ١‏ ص 517؟ . 
صدر الشريعة : انظر جد ١‏ ص 551 


الصدوق : انظر ج ؟ ص.ه6؟ 
ابن صوريا الامور : انظرنج ”.ص 7/1 


(م ١١س‏ موسوعة الفقه الاسلامى ج ١١‏ ) 


حرف الضادٍ 


الضحاك : انظر ج م ص لام 


حرف الطاء 


طارق بن شسويد : طارق. بن سويد الحضرمى 
أو الجعفى ويقال سويد بن طازق:قال ابن 
منده وهو وهم وقال ابن السكن والبغوى 
له صحبة وروى البخارى فى تاريخه وأحمد 
وابن شباهين من طريق حماد بن سلمة عن 
سماك عن علقمة بن وائل عن طارق بن 
سويد قال قلت يا رسول الله ان. بأرضنا 
أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا وأخرجه 
أبو داود من طريق شنعبة عن سماك فقال 
سأل سويد بن طارق أو طارق بن سويد 
وقال البغوى : رواه غيرهما فقال سويد 
ابن طارق والصديح عندى طارق بن سويد 
وقد أخرجه ابن”شساهين من طريق ابراهيم 
ابن طهمان عن سسماك كما قال حمساد 
ابن سلمة سسواء ونسبه جعفيا وتقال 
أبو زرعة طارق. بن سويد اصح وقال 
أبن منده سويد بن طارقٍ وهم وجزم أبو 
زرعة والترمذى ايضا وابن خبان بأنه 
طارق بن سويد ٠‏ ' 

طارق بن عبد الله المحاربى : انظر ج.1 ص 1/7؟ 

طاووس : انظر ج ؟ ص 865 

الطبرسى ؛ انظر ج ١‏ ص 512 

ابو طلهة ؛ انظر ج ؟ ص 65 


حرف العسين 
عائنشة رضى الله تعائى عنها : انظر ج ١‏ ص 556 
أبن عابدين : انظر ج ١‏ ص 5716 
عامر بن سعد بن ابى وقاص : انظر ج ؟ ص 551؟ 
العاملي : انظر ج ١‏ ص 560 
ابن عباس ؛ انظر عبد الله ج ١‏ ص 5517 


عبد الاعلى توق سسنة 18؟ ه : 


عبد الأعلى ‏ 
ابن مهر الفسائى الدمشقى أبو مهر : من 
المامون العباسى وهو الرقة واكرهه على 
أن يقول : القرآن .تخلؤق فامتنع فوضعه 
يجيب وقيل : أجاب ولم يرض المأمون 
باجابته فحمل الى السحن بنفداد..فأقام 
نحوا من مأئة يوم ومات ٠‏ ' 

القاضى عبد الجبار: انظر ج.؟ ص ١511‏ 


عبد الرحمن بن أبى بكرة توفى سنة ”5 ه : 
عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى من. اعيان 
التابعين استخلفه زياد « آمير المصرة » 
على بعض عمالها وتوف فيها . 

هبد الرحمن بن عوف : انظر ج ١‏ ص.77؟ 

عبد الرحمن بن مهدى : انظر جاه ص ١/ا؟‏ 

أبن عبد السلام : انظرجٍ ١‏ ص 555 

عبد الفنىالنابلسى تؤفسنة 1169 ه : نسبة الى 
نابلس قرية بالقدس قرب جماعيل: ينسب 
اليها عبد الغنى النابلسى وينسب اليها أيضا 
الفسيخ عبد الله بن. اسماعيل بن . عبد 
'الغتى بن اسسماعيل. الفنابلسئ الجعفى 
الدمشقى التنقشبندى القادرزى أحد آرياب 
العرفان والتصوف أخذ علمه عن مشايخ' 
عصر ٠‏ والطريقة القادرية وأدمن المطالعة 
فى كتب محى السدين بن المسربى وكتب 
الصودية 

ابو عبد الله عليه السلام ؛ انظر ج ص 5117 

عبد الله بن ادريس : انظر جح هم ص ١715‏ 

عبد الله بن بريدة توق سنة 116 ه : عبد الله 
ابن .بريده بن الحصيب الأاسلمى قاض © 
البصرة وولى القضاهء بمرو فثبت فبه الى 
الى أن توق ٠‏ 


الأعلام 000 0 


عبد الله بن الحارث : انظر ابن الحارثك ج ه 


ع 

عبد اقله بن صالح : عبد الله بن صالح الخثعمى 
عده الشثبيخ فى رجاله تارة من أصحاب 
الصادق مضيفا الى مافى العنوان قوله روى 
عنهما يعنى الباقر والصادق واخرى من 
اكاب الكاظم مقتسر| على اميه واسم 
اننةةواشكتون 3 النقد اتحاد هما واظافنة 
كونه اماميا ويمكن استفادة حاله مما رواه 
الطبرى فى دلائل الامامة عن أحمد بن محمد 
ابن على عن على بن الحسسن عن على 
ابن أبى حمزة قال أرسلئى أبو الحسن 
موسى الى عيد الله بن صالح بثمانية عشر 
درهما وقال قل يقول لك أبو الحسسن انتفع 
بهذه الدراهم فانها تكفيك حتى تموت وساق 
الحديث الطويل الى ن قال فلما مات بعت 
دارهوحيات التين الن اثى الحنن واكيرته 
تنا اوضائن به فقال قد كان ين "فنمينا 

عبد الله بن المبارك : انظر ابن المبارك ج ٠‏ 
ص 15117 

عبد الله بن عمر : انظر ج ١‏ ص /"؟ 

عبد الملك : انظر ابن حبيب جح ١‏ ص 67" 

أبو عديد : انظر جح ؟ ص /ام؟ 

أبو. عديد : « القاس.م أبن سسلام » جاه ص ؟/ا؟ 

عثمان البتى : انظر ج م ص //ا؟ ش 

عثمان بن عفان : انظر ج ١‏ ص 5548 

ابن العربى : انظر ج ١‏ ص 5/8" 

ابن عرفه : انظر ج ١‏ مي 55/8 

عروة بن الجعد ؛ انظر ج 4اص 4/ا؟ 

عطاء: انظر جح ؟ ص /ه؟ 

ابن عطية : انظر ج./ ص ١1/86‏ 

ابن ابى عقيل : انظر ج 7 ص 0.ة؟ 

عكرمة : انظر ج ١‏ ص 7 

.على : انظرج ١‏ ص 14؟ 

على عليه اللسلام ١‏ انظر جح ٠١‏ ص .2.6 


م وس و 


أبو على الحافظ توق سنة 8164 ه : هو أبو على 
اين سمكرة الحافل لكي كمدق رو كيد 
ابن فيره الصدفى السرقسطى الاندلسى 
سمع من أبى العباس بن دلهاث وطائفة 
وحج سنة احدى وثمانين فدخل على 
الحيال وسمع ببغداد من مالك اليانياسى 
وطبقته وأخذ التعليقة الكبرى غن أبى بكر 
الشائى المستظهرى واخذ بدمشق عن 
الفقيه نصر المقدسى ورد الى بلاده يعلم 
جم وبرع فى الحدرث وفنونه وصنف 
التصانيف وقد كره على القضاء فولييه ثم 
اختفى حتى أعفى واستشهد فى مصناف 
تفنده فى ربيع الأول وهو من أبناء الستين 
وأصيب المسلمون يومئذ . 

أبو على بن خران : انظر ج ؛ ص 7”5؟ 

ادو على الطبرى : انظرج ١١‏ ض :.؟ 


أبو على بن أبى هريرة : انظر جح 7 ص /0؟ 

ابن العماد : انظر ج 7 ص 801 

العمادى : انظر ج” ص 6//؟ 

عمارة بن خزيمة : هو. عمارة بن خزيمة بن ثابت 
قد وقع فى طريق الصدوق فى الفقيه فى باب 
ما يآبل من الدعاوى بقير بينة وليس له 
كك فى كب الركال اسلا . 

عمر بن الخطاب : انظر ج ١‏ ص 515 

ابن شمر : انظر عبد الله ج ١‏ ص 751 

عمر بن عبد العزيز : انر بج ١‏ من 55؟ 

عمر بن ابي سلمة توف بسنة ١م«‏ ؛ عير بن عبد 
من الصحابة ولد بالحبشة ورباه التبى 
صلى الله عليه وسلم وولى اليحرين زمن 
على وشسهد معه وقعة الجمل وتوف بالمدينة 

عمر بن يزيد توفى سنة 1٠١9‏ له ؛ عمر بن يزيد 
ابن همير من بنى أسيد من تميم أحسد 


2.5 ' الأعلام 


الشجعان الرؤساء المقدمين فى أيام بنى 
مروان ذكره يزيد بن عبد الملك يوما فقال 
هذا رجل العراق قتله مالك بن المفذر 
ابن الجارود وصاحب شرطة البصرة بأمر 
خالد بن عبد الله القسرى لما ولى العراق 

عمران بن حصين : انظر ج 1 ص 761 

ابن عمرو : انظر عبد الله ج ١‏ ص 75517 

عمرو بن شسعيب : انظر جح ١‏ ص "7٠١‏ 

العنيرى قوق سنة 118 ه : عبيد الله بن الحصين 
العنبرى من تميم قاض ٠.‏ من الفقهاء 
العلماء بالحديث من اهل البصرة قال ابن 
حبان من ساداتها فقها وعلما ولى تضاءها 
سنة /ا6١1‏ ه وعزل سسنة 115 ه وتوفى بها 


حرف الفغين 
الغزالى انظر ابو حامد : ج ١‏ ص ./؟ 
حرف الفاء 


الفاضل توفى سنة 19.5 ه : الغالم الجليل 
والفاضل النبيل المولى محمد بن محمد باقر 
الايروانى النجفى الكربلائئ اخذ عن صاحبى 
الضوابط والجواهر وصاحب أنوار الفقاهة 
وبالآخيراختضن. ييخ الظائفعة اللاي 
الأنصارى واستقل بالتدريس بعده وبعد 
العلامة الكدهكمرى سنة 1145 ه شهرة 
طائلة وزعامة دينية كبيرة فطفق يعسول 
الافال تفلته الحم ووفزة الواسةقصاروا 
ببركته من كبار العلماء لهم تراجم ومؤلفات 
له رسائل كثيرة فى الفقه والآصول وتعليقه 
على رسائل استاذه العلاية الانصارى 
وحواش على قواعد العلامة وعلى تفسير 
البيضاوى ورسالة عملية فارسية فى 
العبسادات وآخرى فى المعاملات وكتاب 
المكاسب المحرمة ورسالة اجتماع فى الآمر 
والنهى وغير ذلك ودفن بمدرسته المعروفة 
فى التجف الاأشرف . 


:الفخر الرازى : انظر الرازى ج ١‏ ص 8ه" 


ابن فرحون : انظر ج ١‏ ص 211١‏ 
الفضيل بن يسار : هو الفضيل بن يمسار 
أصحاب الباقر قائلا الفضيل بن يسار 
بصرى ثقة وآخرى من أصحاب الصادق 
بقوله فضيل بن يسار النهدى مولى واصله 
كوفى نزل البصرة مات فى حياة أبى عبد الله 
وقال التجاقى الفضيل بن يسار التهسدى 
أبو القاسم عربى بصرى صميم ثقة روى عن 
أبى جعفر وابى عبد الله عليهها المسلام 
ومات فى أيامه 
حرف القاف 


ابن القاسم : انظر داص ا7؟ 

القاضى ابو يعلى : أنظر آأبو يعلى ج ١‏ ص ١7١‏ 

ققادة : انظر ج ؟ ص 09؟ 

ابن قداح توق سئة ه : عبذ الله.بن ميمون 
ابن داود المخزومى بالولاء المغروف بابن 
القداح فقيه أمامى من رجال الحديث عتد 
علماء السنة قال النسائى ضعيف وقال ابو 
حاتم لا يجوز الاجتجاج به اذا انفرد وهو 
من الثقاث عند الفديعة له كنب متها :مثفك 
النبى صلى الله عليه وسلم واخباره وصفة 
الجنة والنار وكان أبوه فارسى الآصل من 
موالى بنى ممخزوم عرف بالقداح وهى 
متتاعتة: وكان .يبزى القذاح «ورقن: السها: 


ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص ١7١‏ 
القدورى : انظر جح ١‏ ص ١7/١‏ 


القرطبى : انظر ج ١‏ ص "17١‏ 
ابو قلابة : أنظر ج ١‏ ص 519 


قيصر توفى سنة 1556 ه : قيصر بن أبى القاسم 
ابن عبد الغنى الاسفوتى © علم الدين © 
الملتب بتعاسيف ؛ عالم رياضى » مهندس 
ولد بأسفون من صعيد مصر واقام زمنا فى 
حماة « بسورية » فخدم صاحبهاء منحمودا 
« المظفر » وبنى له آبرلجا فلكية وظطاجونا 


الأعلام ش 1.5 


على « العاصى » وتولى نظر الدواوين 
بالقاهرة ومات يدمشق 
حرف الكاف 

الكاسانى : أنظر د ١‏ ص 2177١‏ 

الكزانيبى #انظراج امن عو 

الكرخى : انظر ج ١‏ ص 2177 

الكمال بن الهمام : انظر ج ١‏ ص 51/7 

ابن كنانة توق سنة 1؟ ه : كنانة بن بشر التجيبى 
ثائر كان من رؤسماء الجحيش الذى زحف من 
بهن لكل عنيان أيام الفعتة ق الديتبة 
وشارك فى مقتله وطلبه معاوية بن أبى 
سفيان » بدم عثمان فقيض عليه دمصر مع 


ابن حذيفة وبن عديس وس جنهم فى لد 


«يفلس.علين» ذهريوا فأدركهم والى فلسطين 


فقتلهم 
حرف اللام 
اللخمى : انظر ج ١‏ ص 2!؟ 


الليث بن سعد : انظر ج ١‏ ص 5176 
ابن ابى ليلى : انظر ج ١‏ ص 5176 


حرف الميم 
المؤيد بالله : انظر ج ١‏ ص ه517 
ابن الماجشون : انظر ج 1 ص ١517‏ 
مالك : انظر ج ١‏ ص و" 


المتدطى توق سنة .لاه هم : القاضى أدبو الحسن 
على بن عبد الله بن ابراهيم الانصارى 
المعروف بالمتيطى السيتى الفاسى الامام 
الفقيه العالم . لازم آبا الحجاج المتيطى 

وبه تفقه ولزم بسبقه القاضى آبا :محمد بن 

عبد الله التميمى . ألف كتابا كبيرا فى الوثائق 
سماه النهاية والتمام فى معرفة الوثائق 
والاحكام اختصره ابن هارون غفيره توق 

فى مستهل شعبان سسثئة .لام ه رحمه الله 


عمال 


مجد الدين : انظر ح 1 ص ١/81‏ 
محارب بن دثار : انظر ج ٠١‏ ص 6.5 


مخارق قوق سنة 55١‏ : مخارق أبو المهنا بن 
يحيى الجزار امام عصره فى فن الغناء ومن 
أطيب الناس صوتا توق بسر من رأى أخباره 
كثيرة حدا 


المحب الطبرى : انظر جح ١‏ ص 50؟ 


محب بن عبد الشكور توق سنة 1119 ه ::«محب 
الله بن عبد الشكور البهارى الهندى قاض 
من الأعيان من أهل « بهار » وهى مدينة 
عظيمة شرقى يورب بالهند مولده فى موضع 
يقال له « كره » بفتحتين ولى قضاء لكهند 
ثم قضاء حيدر أباد الدكن 2 ثم ولى صدارة 
ممالك الهند » ولقب بفاضل خان ولم يلبث 
أن توفى . من كتبه « مسلم الثبوت فى أصول 
الفقه والدوهر الفرد رسسالة ») . وسسسلم 
العلوم فى المنطق 


: انظر ج ١‏ ص ه/ا؟ 


بن اسحاق توق سئة ١‏ هه محمد بن 
نيسابور فى عصره كان فقيها مجتهدا عالما 
دالحديث 4 مولده ووفاته تدس نايبور 2 رحل 
الى العراق والشام والجزيرة ومصر ولتبه 
السبكى بامام الآئية تزيد مصنفاته على 
الرب («( 


محمد بن اسماعيل العذرى توق سنة .٠؟/ا‏ ه : 
محمد بن سمليمان بن محمد بن أحمد بن أبى 
الرجال الصعدى الفقيه العلامة أحد 
المذاكرين المجتهدين أخذ عن الفقيه يحيى 
البحبيح عاصر الامام يحيى ولما وصلتاليه 
دعوة الامام يحيى الى صعدة قام خطيبا 
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والله ما أعلم من على عليه السلام الى 
الآن أعلم منه وله مؤلفات منها الروضة وكان 
يحفظ اللمع غيبا وكان. زاهدا ورعا وسنماهة 
السبيد صارم الدين امام المأاكرين توى 
سنة". 7/إ ه وقبره عند جبانة صعدة 

محمد بن زكريا توق سنة 511 ه : محمد بن زكريا 
الرازى أبو بكر فيلسوف من الآئهة فى 
بها وسافر الى بغداد بعد سن الثلاثين 


فسلييه كتاب اللاتينية 2 رازيس «( ومات . 


ببغداد وفى سسئة وفاته خلاف 

محمد بن سليم توق سنة 19131 ه : محمد بن 
سليم بن أنيس بن سنليم بن حسمن القصابى 
المغروف بقصاب حسسين : فاضل »© له شعر 
وتواشيح وعئاية بالآأدب من اهل دمشضق 
أصله من الموصل انتقل منها أحد جدوده 
الى دمشق سسنة ١1١8٠.‏ ه وبها ولد صاحب 
الترجمة وتوى . له « نشبأة الصبا » ديوان 
شعره فى صباه وسحر البيان . ديوان ثانى 
وجهد المستطيع فى أتواع البديع 

محمد بن عبد الله اللحاكم توق سنة 2.6؟ ه : 
محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم 
الضبى الطهمانى النرسابورى الشهير 
بالحاكم ويعرف بابن البيع . أبو عبد الله : 
من اكابر حفاظ الحديث والمصئفين فيه » 
مولده ووفاته فى. نيسابور رحل الى العراق 
سساة 557 ه وحج وجال فى بلاد خراسان 
وما وراء النهر وأخذ عن نحو ألفى شسيخ 
وولى قضاء نيسابور سسنة 305 ه ثم قلد 
جرجان فامتنئع ٠‏ 

محمد بن عطية : انظر ابن عطية 

متمد بن على الرازى : انظر الرازى ج ١‏ ص 558 

' محمد بن على الشوكانى : انظر الشوكانى ج ١‏ 

ص-؟/17؟ 


مكمد بن عيسى توق سنة 561 ه : محمد بن 
عيسى بن سورة السلمى البوغى الترمذى 


انوعيسى ”من اثبة علناء الكديف وشناظه 
من أهل ترمذى « على نهر جيجون .» تتلمذ 
للبخارى وشاركه فى بعض ششسيوخه وقام 
برحلة الى خراسان والعراق والخجاز 
وعمى فى آخر عمره وكان يضرب: به المثل 
فى الحفظ مات بترمذ من تصانيفه الجامع . 
الكبيي ‏ فى الحديث مجلذان والءلل فى 
الحديث 1 


محمد بن مسلم : انظر جح ه ص 71/8 
المرتضى : انظر جح ١‏ ص 70" 


مرثد بن عبد اليزنى توق سسنة 5٠١‏ ه : مرثد بن 
عبد الله الحميرى اليزنى » أبو الخير :مفتى 
أهل مصر من الطبقة الثالثة من التابعين من 
ثقات أهل الحديث كان أمير مصر عبد العزيز 
ابن مروان يحضره فيجلسسه للفتيا نسبته 
الى « ذى يزن » وهو بطن من حمير 


ابن مرزوق : انظر ج 7 ص ١05‏ 
المزنى : انظر ج ١‏ ص 1175 
أبن مسعود : انظر عبد الله ج اص /17"؟ 


ابو مسسعود البدرى توق سنة 2٠‏ ه : عقبة بن 
عمرو دن ثعبلة بن أسسيرة بن عطية بن خدارة 
ابن عوف بن الحرث بن الخزرج الأنصارى 
أبو مسعود البدرى ل مشهور بيكنيته 
اتفقوا على أنه شسهد العقبة واختلفوا قى 
شهوده بدرا فقال الاكثر نزلها فنسب اليها 
وجزم البخارى بأنه شهدها واس تدل 
بأحاديث أخرجها فى صحيحه فى بعضها 
التصريح بأنه شهدها منها حديث عروة بن 
الزبير عن بشسير بن أبى مسعودة قال آخر 
المغيرة العصر فدخل أبو مسعود عقبة بن 
عمرؤ جد زيد بن حسمن وكان شهد بدرا 
قال المدايتى مات سئئة .6 ه.والحيع انه 
مات بعدها فقد ثبت أنه أدرك أمارة المغيرة 
على الكوفة وذلك بعد سنة أربعين تطعا 
قيل مات بالكوفة وقيل مات بالمدينة 
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مسلم : انظر ج ١‏ ص 51/6 

معاذ بن جبل : انظر جح ١‏ ص 5716 

معبد الجهنى توفى سنة ؟/! ه : معبد بن خالد 
الجهنى أبو ذرعة : صحابى من القادة أسلم 
قديما وكان أحد الأربعة الذين حملوا الوية 
« جهينة » يوم فتح مكة وكان يلزم البادية 
عاش بضعا وثمائين سنة 

معمر : انظر ج ١‏ ص 17/17؟ 

المغيرة بن شسعبة : انظر ج ؟ ص 7017 

مكحول : انظر جح ؟ ص ١017‏ 

ابن أبى مليكة توفى سنة 117 ه : 
أبن عيرد الله بن أبى مليكة التيمى الكى 
قاخفس من رجال الحديث الثقات ولاه اصن 
الزبير قضاء الطائف . 


ابن المناضفة قوق بطلة ‏ يكاه يتدرو بن الي 
أبن محمد ين أصَيع ٠‏ أبو عبد الله من 
المناصف الأزدى القرطبى نزيل أفريتية 
قاض متفئنن فى العلوم . ولى قضاء بلنسية 
ثم قضاء مرسية . وصرف فسكن قرحلية 
وحج وأقام بمصر قليلا وعاد فماتبمراكثشس 
له « المذهبة فى المحلى والشسيات » وتنيه 
الحكام . فى سيره القضاء وقبول الشهادات 
وتنفيذ الأحكام والحسبة وكتاب فى أصول 
الدين وآخر فى السيرة النبوية 

ابن المنذر : انظر ج ١‏ ص 1/07؟ 

منصور : انظر ج ؟ ص ١16‏ 


المنوفى توفى سنة ٠١141‏ ه : محمد بن يالسسين 
المنوق شاعر من أهل مصر فى شعره جودة 
ورقة ولى عدة مناصب فى. القضاء مولده 
ووفاته القاهرة ' 

ابن المنر توفي سنة ؟؟/ا ه © عبد حون 
منصور بن محمد بن المثير أبو محمد فخر 
الدين الاسكندرى المالكى مفسر له شعر 
ونظم فى « كان وكان » وفاته بالاسكندرية 


من كتبه تفسير فى ستة مجلدات وارجوزة فى : 


القراءات السبع وديوان ف المدائح النبوية 


أبو ميسرة : مولى العباس بن عبدء المطلب ذكره- 
المستغفرى فى الصحابة .وتيعه أبو موسى 
وأورد من طريق محمد بن أحمد بن سسعيد 
الإزان "الطويى «المروف بار كنا من 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان 
عن عبيد بن أبى قرة عن الليث بن سعد عن 
أبى قبيل عن أبى ميسرة مولى العباسس 
ابن عبد المطلب قال بت عند النبى صلى 
الله غليه ونام فقال.يا عبامن انظر هل ترى 
قالشواء سينا .قلع نمم اررق الخريا حال 
أما أنه يملك هذه الأمة بعد وهامن صلبك . 
قلت وهذا الخديت مدرو يديه إن الىارء 
تفرد بروايته عن الليث وسقط من السند 
العبلتن ذفن عند الطاج فصان ا أن 
المحابى هو ابو ميسرة وليس كذلك فقد 
أخرجه أحمد فى مسنده واتفقت هذه الطرق 
كلها فى سسياق السند على انه عن ابى 
ميسرة عن العباس بن عبد المطلب فظهر أن 
الصواب اثباته . . 

أبو موسى الأشمعرى : انظر جح ١‏ ص 5178 

حرف النون 

الناطفى : انظر ج ١‏ ص 17/8" 

نافع بن الحارث : انظر جح ١‏ ص /ه؟ 

نجم الدين الزاهدى : انظر ج ١‏ ص 1/1" 

أبن نجدم : انظر داص 1756" 

النخعى : انظر ج ١‏ ص 1517/5 

النساثى : انظر ج ١‏ ص 1517/9 

النعمان توفى سنة 516 ه : نعمان بن عامر بن 
هانىء بن مسغود 3 أرنسلان : التنوخى 
اللخمى أو الحسام آمير عالم بفقه المالكية 
شاعر من أسلاف آل أرسلان بلبنان تعلم 
ببغداد ولازم الجاحظ واخذ عن المبرد 
سننة 515 ه وعاد النى لبنان وولى امارة 
الساحل واضيف اليه عمل صند وكانت له 
وقائع مع المردة سنة ؟:+؟ ه ومع الافرنج 

' برأسن بيروت سنة *.”# هه وصنف كقاب 
' تيسسير المالك ألى مذهب مالك وجمع شسعره 
فى ديوان 


النعمان بن بشير : انظر ابن بشير جح ؛ ص 501١‏ 
نفيع بن الحارث توفى سنة 61 ه : نفيع بن 
الحارث بن كلده الثتقفى أبو بكرة صحابى 
من أهل الطائف له ؟؟١‏ خديثا توفى بالبصرة 
وائما قيل له « أبو بكرة » لأنه تدلى ببكرة 
مق حخقن الطافق الى الننئسلن الله عليه 
وسلم وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل 
وأيام صفين 
النووى : انظر ج ١‏ ص 4" 
حرف ألهاء 
ابن هارون : انظر جح ٠١‏ ص 5.5 
آبو هاسم : انظر ح ١‏ ص 58٠.‏ 
هشام بن الحكم :انظر ج ؟' ص 515؟ 
حرف الواو 
الوراق توق سنة 9؟؟ ه : محمد بن عبد الله بن 
محمد بن موسى أبو عبد الله الكرمانى 
الوراق عالم باللفة والنحو . كان يورق 
بالاجرة قرا على ثعلب من كتبه الموجز ى 
النحو والجامع فى اللفغة ذكر فيه ما أغفله 
الخليل فى المعين © وكانت بينه وبين ابن 
دريد مناقضة . 
وكيع : انظر ج 1 ص 7174 
حرف الياء 
الامام يحيى : انظرج ١‏ ص 5/٠.‏ 
يزيد بن ابى حبيب توى سنة 118 ه : يزيد بن 
سويد الازدى بالولاء المصرى أبو رجاء مفتى 
أهل مصر فى صدر الاسلام وأول من أظهر 
علوم الدين والفقه بها قال الليث يزيد عالمنا 
وسيدنا كان نوبيا اسود اصله من دنقله 
وق ولائه للازد :ونسبته اليهم أقوال وكان 
يزيد بن ابى سفيان تو سنة 194 ه : يزيد بن 
أبى سسفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس القرش ىالاموى أمير الشام وآخو 
الخليفة معاوية كان من. فضلاء الصحابة 
من مسلمة الفتح واستعمله النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم على صدقات بنى 


فراسس وكانوا أخواله قاله ابن بكار وقال 
أبو عمر كان أفضل أولاد أبى سفيان وكان 
يقال له يزيد الخير وأمه أم الحكم زينب 
بنت نوفل من خلف من بنى كنانة يكنى أبا 
خالد وأمره أبو مكر الصديق لما قفل من الحج 
سنة اثنتى عشرة أحد أمراء الأجناد وأمره 
عمر على فلسطين ثم على دمشق لما مات 
معاذ بن حبل وكان استخلفه فأقره عمر قال 
ابن المبارك فى الزهد أنبأنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال رأى عمر يزيد بن أبى 
سفيان كاشفا عن بطنه فراى جلدة رقيقة 
فرفع عليه,الدرة وقال أجلده كافر وقال 
أيضا أنبأنا اسماعيل بن العباس حدثتى 
يحيى الطويل عن نافع سمعت أبن عير 
قال بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبى 
سسفيان يأكل ألوان الطعام فذكر قصة له 
معه وفيها يا يزيد اطعام بعد اطعام والذى 
نفسى بيده لئن خالفتم عن سمنئهم ليخالفن 
بكم عن طريقتهم قال أبن صاعد تفرد نه 
ابن المبارك وتوفى سنة 15 ه 

يزيد بن هارون توى سنة 5١5‏ ه ؛ يزيد بن هارون 
ابن زادان بن ثابت السلكلىمى بالولاء 
الواسطئى أبو خالد من حفاظ الحديث الثقات 
كان واسسع العلم بالدين ذكيا كدمر الشسأن 
أصله من بخارى ومولده ووفاته بواسط قدر 
من كان يحضر مجلسه بسبعين الفا وكان 
يقول احفظ أربعة وعشرين آلف حديث 
باسناده ولا فخر وأشار البلخى الى أن له 
كتابا فيه أحاديثه رآه عبدالرحمن بن مهدى 
ووجد فيه غلطا فقال عافى الله آبا خالد 
وكف بصره فى كبره قال المأمون لولا مكان 
يزيد بن هارون لا أظهرت أن القرآن مخلوق 
فقيل ومن يزيد حتى يتقى ؟ قال : أخاف 
ان أظهرته فيرد على فيتخلف الناس وتكون 

آبو يوسف : انظر جح ١‏ ص 581 

ابن يونس : انظر جح ١‏ ص 581 

يونس بن يعقوب : انظر جح ه ص 1/ا؟ 
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4ت ش22 


اشربة 


م6 سد ولو 


المعنى :اللفوى الاصطلاحى ْ قوع له 
اتواع الأكرية ‏ . . ا. ...ا م 
التعريف بها وحكمها . . . . هم 
حرمة ششثرب الخمر   .  .2  .‏ . . 9و 
العلتة الحود اي عاد يد دتو ار 21 00 
عدم تقوم الخمر وما يترتب عليه . . ١5‏ 
حكم دردى الخمر   .‏ .ه . . . ه؟" 
تكلاضة كتارية لكين ١‏ 1 لم م 6 
حكم الخمز اذا تخللت . 5 5 5 وى 
الطسلام ١‏ . . .ا . . ا . ا.ى #نبيم 
العف د يد ب حا د م 4 
نقيع الزبيب .  .‏ . 2 . . لالم 
اللإوتتكة: ع « يد م يف بو عد رك قم 
النوع الثانى من العسل والذرة والشعير 


الخك لخليضان 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 17 ع 


الشُرب فى .اوائى الأشربة المحرمة   .‏ . .ه 
احد الشرب .  .‏ . 0. . . .ا “8ه 
كوه الي د ادي 4 ع ل نه ان 
مدر 5 8 5 ٠. 3 1 ٠.‏ اذكه 
المغنى اللقوى   .  .  .2‏ .م 0. 0. كه 
الى الالشط فش ب ا خم 
انواع المخدرات .  .2‏ . 2. . . 5م 
الحعشيشة ‏ .. 2.ا سا ىا لا ه 2ه 4ه 
الأفبونة ‏ لد نه كو للها ا ليا 3 
البنج وجوزة الطيث ونحوهما  .‏ .5 . ]دي 
الجشكان ‏ ا ب ارا وج د بوك ١‏ و د 


ها يكون فيه الاشعار ٠ ٠‏ 


٠ ٠. ٠ ٠ مكان الاشعار‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ وقنت الاشعار‎ 
.  .ا كيفية الاشعار  . ال.‎ 

ما يترقب على الاقغان - 


اشنهاد 
9-45ا؟ 


التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا 
ما يطلب فيه الاشهاد شرعا . 
من آيات الأحكام . 0.0 . 
ملو د م 1 
الاشهاد فى الشفعة ‏ . 20. 
الاشهاد على الزنا  .‏ . . 
الاشهاد فى تصرفات الأمناء 

الاشهاد فى التكاج ‏ . 2. . 
ما يعتبر فى الشهادة فى النكاح . 
العدالة فى شهود الزواج . 

الاقتهاك ق: الرهية زد :. 

الاشهاد فى الطلاق ‏ . 0. . 
الاشهاد فى اللقطة واللتيط 

خم الاسهاة على الوضية .. :. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الاشهاد على كتاب القافئ: الى القاضى: : 


ما يعتبر فى الشهادة عامة . 


1" 


هآآآ مض اا بي يي يي يي يي بي سس 


شروط الشهادة . 0.0 . . 
شروط تحمل الشهادة ‏ .ه . 
شروط صحة اداة الشهادة . 
الشروط العامة فى الشاهد . 
الشروط الخاصة فى الشاهد . 
شروط صحة الأداء فى الشهادة . 
الشروط الخاصة فى الشسهادة . 


٠ ٠ ٠ شروط مكان الشهادة‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


شروط وجؤب قبول الشهادة على القاضى 


من تقبل شهادته ومن لا تقبل . 
امن لا تقبل شهادته للتهمة . 
من لا تقبل شهادته لفسق ‏ . 
حكم الشهادة ‏ .ه . ٠.‏ . 
شروط الشهادة ., .ه ٠.‏ . 
حكم. الشمهادة ‏ ., .هو . . 
شروط وجوب الشهادة ٠.‏ . 
شروط تحمل الشهادة وادائها 
شروط الشماهد ٠.  .‏ . . 
من تقبل شهادته ومن لا تقتبل 
تعريف القهادة 2. 0 . . 
ما يعتبر فى الشهادة . . . 
شروط الشاهد  .‏ . . . 
من تقبل شهادته ومن لا تقبل . 
حكم الشهادة ‏ . . . . 
شروط الشهادة ٠.  .‏ . 
شروط صحة اداء الشهادة 
من تقبل شهادته ومن لا تقبل ٠‏ 
شروط الشهادة  .‏ . . . 
شروط الشاهد ٠. ٠. ٠.‏ . 
مراك القنهاةة وتطتانها ى 2 
شهادة غيم المسلمين  ٠.‏ . 


ل 
9 - ١1/؟‏ 
التعريف لفة وشرعا'. ‏ . . 
اكوك اليقيه أ ع ع 
امل القياقن د + 
سحو 
ااا ا ءم؟ 
الأضم الفة :واضطلاها 1١‏ ا 
حكم سجدة التلاوة عند الأصم 
حضور الاصم خطبة الجمعة . 
حكم تكلمه حيث يجب الانصات 
شهادة الأصم 2. 2. ٠.2‏ ا. 
قراءة الأصم فى صلاته . . 
قضاء الأصم ٠.2.2.2‏ . 
اذاية الأصم والقكافه .م 2 
عقود الأصم 2.ه 2.ه ٠.‏ . 
اصول الفقفه 
٠‏ -- 15188 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ التعريف‎ 


اأصيل 
4 اوم 
المعنى اللفوى .6 . 
المعنى الاصطلاحى 


الأعملام 
؟5ذ؟ 506 


115-1١ 


٠ 


1 
غ6 


1/١ 
ا‎ 
زفض‎ 
اوفن‎ 
1/1 


ان 
رضن 
اين 
1 


ل 
بلكلا 


8 
8 
ب 


